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 يطلب من
 × مؤسسة الإمام الجواد •

    للفكر والثقافة؛ بغداد
  ٠٠٩٦٤-٧٧٠٧٩٠٠٨٤٢ 
  ٠٠٩٦٤-٧٨٠٠٢٣٠٠٢٩ 
 مؤسسة الثقلين للثقافة •

 والإعلام؛ كربلاء 
  ٧٨٠١٤٢١١٩٤-٠٠٩٦٤ 
  معرض الكتاب الدائم؛•

    النجف الأشرف
  ٠٠٩٦٤-٧٧١١٦٤١٦٦٩ 
 عابدين مكتبة زين ال•

  الطويسة-   البصرة 
  ٠٠٩٦٤-٧٧٠٦٠٧٢٢٧١ 
  مكتبة دار الأمير•

  الحبوبي-   الناصرية 
  ٠٠٩٦٤-٧٨٠٣٠٩٨٤٩١ 
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 :مقدمات تمهيدية •
ü السبب في عقد هذا البحث 
ü أقسام القطع 
ü  القطع الموضوعيّمتعلقأقسام ّ 

  العلم في موضوع الحكمالوجوه الأخرى لاستحالة أخذ •
ّنظرية متمم الجعل ـ للنائيني ـ لحل مشكلة تقييد الح •  م بالعلم بهكّ





 
   أخذ القطع با"كم * موضوع ا"كم

  . ذلك ا"كمِ نفسِ * موضوعِ با"كمِ القطعُ أخذ:ً تارةُقد يف:ض
  . QS مضادٍ حكمِه * موضوعُ أخذ:أخرىو
  .هِ مثلِه * موضوعُ أخذ:ًثاVةو
  . [الفٍ حكمِه * موضوعُ أخذًرابعةو
  : الأوqِ اVلاثةِ * الاف:اضاتُ الlمَ وقعّوiنما الأخf، ِ * إمcنّلا شكو

  .هِ نفسِ * موضوعِ با"كمِ العلمُخذأ
ُالأول ُ الاف:اضّأما  فُّ إذ يتوق؛ه لتورِه بأدائ } استحاxِنَُ، فقد يuهّ

  .الآخر به } ِالعلم وِ من ا"كم"!
َلا دور، لأن ا"كمّنه أ ب:ُقد *ابو ّ} القطع، لأنه ًفا ّمتوق iَن +ن وّ

  . ا"كمِ } ثبوتفُّ لا يتوقِ با"كمَقطعّأن الّه، إلا ِ * موضوعٌمأخوذ
 إذا أِ با"كمَقطعّأن ال : * ذلكِ ا"ال1ُقيقو

ُ
 ِ شخصِ * موضوعَخذ

َذلك ا"كم، فإما أن يكون  ً، أيضاِ * ا8وضوعً دخيلاعُ ا8قطوُ ا"كمّ
iّما أن لا  و. * ا8وضوعٌ بما هو مصيبِ با"كمُ القطعَذلك بأن يؤخذو

  . * ا8وضوعٌ دخلِ ا8قطوعِ ذاتِ Vبوتَيكون
 فِّتوق وِ ا<ورِ واضحة، لوضوحُالاستحالة ُ الأوq تعتuِف> ا"الة

  .ٍعندئذه ِ } نفسِا"كم
ِأما * ا"الةو  ّلكن و ا8ذكور،ِ باxقريبُ فلا *ري ا<ورِ اVانيةّ

  .  مع هذا مستحيلَالاف:اض
َلكن الاف:اضو   :ه بوجوه } استحاxَِرهنُ مع هذا مستحيل، وقد بّ
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اض: منها َأن الاف ذكورّ علَ ا مُ  قطوعَ ا طا  منوَ ا
ً

 القطع، ِبنفس
ر ستحيلٌوهذا أ سلمُ  َ أن  ّ

الف ُ به القاطع؛ لأنه  شفيةَيعة طبّ ِ ا ّ  
علِالقطع  دائماَ القاطعُ ال 

ً
َ يرى أن مقطوع ظرِ بقطعٌه ثابتّ   .هِ عن قطعِ ا

ُأنه يلزم: منهاو ورّ رحلةُ ا يف؛ لأن العلمِ وصولِ   َ ا لّ   ب
ليف فٍت ُ يتو ّ

ِ بتحققِ  العلم
وضوعّ وضوعِ  ـ  ِ الفرضِسبـ ه ُه، و

يفُلعلم اُ به، فيكونُهو العلم  متوقِ با
ّ

فا 
ً

يف، ِ بالعلمِ العلم  با
َ العلم؛ لأن العلمُ نفسِ بالعلمُوالعلم علُ لا يّ

َ
 ِ بالعلمٌ زائد، بل هو معلومٍ بعلممُ

ضوري ضور؛ا فسِ  ى ا تجِه  ة، وهذا ي فُ مبا َ تو ّ
  .هِ  نفسِ العلم

إلا
ّ

ُ هذا إنما يردّ أن   إذا أّ
ُ

جعولُ العلمَخذ وضوعِ با ُه، ولا يتجهِ   ّ 
إذا أ
ُ

علُ العلمَخذ وضوعِ با نِ   جعول، فبإ و أن يتوصلِ ا َ ا  إ ّ
قصود جعولِ بتقييدِا علِ بالعلمِ ا   . با

م يأخذ ْوأما من  خلص بعّ حققِ، الاعتبارِ هذا ا  ِ
ائ ّ  فقد & ا

ةَِوقع   : من ناحي  ح
َ أنه كيف:الأو ُ يتوصلّ شارعّ صيصُ ا مِ إ  مِ ا نِ بِ بالعا  َه إذا 
قييد ذكورُا ستحيلاُ ا   ؟ً 

انية َأنه إذا استحال: ا قييدّ تارًبناء ؛لإطلاق اَ استحالُ ا ّه من أن ِ  

قابل قييدِ ب الإطلاقَا بوتِ وا ِ ا
لكة و العدمُ تقابلّ ّ أن :، وهذا يعِا

 ُ هذا الإهمالُرفعُ يَ ولا إطلاق، فكيفٍ بلا تقييدً يب مهملا اَعلا
تع ُو طلقّ قيدً تارةِ  ا ِ و ا    أخرى؟ّ

اض& قد حلو ك باف ُ يتكفلٍ ثانٍ جعلِ ذ مِ نفسَ إثباتّ مِ ا لعا  ِ 
عل ِ الأولِبا ً خاصة،ّ  إذا أّ

ُ
د فَر لم قييد، و ِ ا

ّ
قا  مطل

ً
ه ِ علمُمن حيث
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ِ الأولِبا_عل ُبذلك تتحققو . الإطلاقَه إن أريدِه بِ وجهلّ  ِ اxقييدُ نتيجةّ
uنما نعiُوالإطلاق، و ّ َا؛ لأن ذلكم لا بهِ باOتيجةّ ِ الأولِ با_عل، لم uصلّ ّ 

ُا8همل، وiنما ع لا و . ا8ذكورِ } الوجهٍ ثانٍه vعلِه وتقييدِ عن إطلاقضَِّوّ
ّ الأول؛ ِ ا_علِ * نفسِ والإطلاقِ اxقييدُ xذور8ِذكور اِ من اxعويضُيلزم

َلأن العلم ِ الأولِ با"كمّ  أّ
ُ

 .ه، فلا دورِ اVاk لا * نفسِ* ا"كمًدا  قيَخذ
ِإ` أن ا_علbًرا نظو  َ +ن، فاردٍ ملاكِ ولأجل، واحدٍ من غرضآ قد نشّ

ِ * اVاk منهما * قوةُاxقييد َل، و~ذا عuّ * الأوِ اxقييدّ ِ عن اVاk بمتممّ ّ 
  .)١( لّ الأوِا_عل
َأنه إن أراد:  عليهُيردو  ِ با_علِ اVاk بالعلمِ * ا_علِ ا"كمَ تقييدّ
ِ الأولِ * ا_علٌ  كنُ فهذا اxقييد،ّالأول  َ كما عرفت، وiن أرادً مبا[ةّ
ِبفعليةبالعلم  اVاk ِ * ا_علِ ا"كمَتقييد ِ الأولِ ا_عل *ِ ا8جعولّ  ِ ا8هملّ

fمعقول؛ لأنه يف:ضُفهذا غ ُ َ فعليةّ أنّ  ِ العلمُ اVاk فرعِ با_علِا8جعول ّ
ِبفعلية ِ الأولِ با_علِ ا8جعولّ   . ا8هملّ
َ أن ا8جعولُ نتساءلٍحينئذو ُ فعليتُ ا8همل هل ترتبطِ با_علّ  به ِه بالعلمّ

ِأو لا؟ فع% الأول ُهو توقف و،ُ ا8حذورُ يعودّ  به، و} اVاk ِ } العلمِالnء ّ
َ؛ لأن ثبوتً فيه مطلقاَ ا)ي لا إطلاقُ ا8هملُ ا_علَ وأن يكونُ ا'لفُيلزم ّ 

Sبدون توقفِ(عو ٍ
  . هو مع* الإطلاقِ } القيدّ

                                                  
 .١٢ـ١١ ص٣ج :فوائد الأصول) ١(
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 البحث في إمكان :من الأبحاث التي وقع الكلام عنها في علم الأصول
، ويتناول الأصوليون هذا البحث هنفس  موضوع الحكمأخذ العلم بالحكم في

 .تّضح، كما سيّتحت عنوان القطع الموضوعي
 :ّالمقدماتوقبل الولوج في البحث ينبغي تقديم بعض 

 
ًة سواء التكليفية أم الوضعية غالبا ما ّشرعيحكام الّأن الأ :من الواضح ّ ّ
في بعض ّ إلا ّالجاهل، ولا تختص بالعالم بها فقط، و بين العالمتكون مشتركة

ًالموارد النادرة جدا ّ على ثبوت الحكم بحق ّيدلالذي ّ لوجود الدليل الخاص ؛ّ
العالم به فقط، كما في موارد القصر والإتمام والجهر والإخفات، حيث يحكم 

 .الحكم منه في ًمكان الإخفات أو العكس جهلاًرا ّبصحة من قرأ جه
 قاعدة الاشتراك التي :ومستند اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل هو

ٌ لها بإطلاق أدلة الأحكام، فإنها مطلقةّاستدل ّ  . لم يؤخذ فيها قيد العلم بهاّ
 يّة الحكم بالعالم بها، فقد واجهت إشكالّ بعض الموارد التي اختصّأما

دة على ّ حيث أقيمت براهين متعد أو اجتماع المثلين ونحوها،ّالوقوع في التضاد
لثبوت الحكم، وعلى هذا الأساس عقد ًدا استحالة أخذ العلم بالحكم قي
 .ة بالعالمين بهاّ تخريج بعض الأحكام المختصيّةالأصوليون هذا البحث لكيف

 
قطع على  الّأن : من الحلقة الثالثةّالأول في الحلقة الثانية وفي الجزء ّتقدم
 : قسمين
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هذا  و وهو ما يكون وسيلة للكشف عن الواقع،:ّ القطع الطريقي:ّالأول
ّما يقتضي تأخره عن متعلقه،   الكشف عن الواقع فرع وجود المنكشف في ّلأنّ

 .مرتبة سابقة
ً وهو القطع الذي يكون جزءا من أجزاء :ّ القطع الموضوعي:الثاني
 الموضوع فلا حكم، ّحققلا موضوع، وما لم يت القطع فّحقق فما لم يت،الموضوع

 علاقة الحكم ّلأنٌذا خمر فهو حرام، وذلك ّأن ه إذا قطعت :كما إذا قال الشارع
 ّأما بمثابة المعلول، ّشرعيكم الّأن الح :بمعلولها، أيّ العلة بموضوعه كعلاقة

وجوب ّ فعلية ، من قبيلّشرعيللحكم الّ العلة موضوع الحكم فهو بمثابة
 لموضوع الحكم الذي هو ٌمعلولة يّة فالفعل،ّشرعي، الذي هو حكم ّلحجا

الحكم ّ فعلية ّتتحقق مستطيع فلا ّمكلف المستطيع، فما لم يوجد ّالمكلف
نسبة الموضوع إلى الحكم >:  العراقيّالمحقققال . ّالحج وهو وجوب ّشرعيال

بة الموضوع الى الحكم فنس>:  النائينيّالمحققوقال . )١(<إلى المعلولّ العلة نسبة
نسبة الحكم إلى الموضوع >:  الخوئيّالسيد، وقال )٢(<الى المعلولّ العلة نسبة
 .)٣(<إلى المعلولّ العلة نسبة

 
 أن يكون ّلابد ذات الأضافة، أي ّالحقيقيةقطع من الأمور ّأن ال :لا يخفى

نت بشيء، فالعلم ّ قطعت بشيء، أو علمت بشيء أو تيق:ول، كما تقّمتعلقله 
 من ّتقدموما  .دةّه له أقسام متعدّمتعلق، وّمتعلقو اليقين أو القطع يحتاج إلى أ

 هذا ّأما، هو تقسيم لنفس القطع، ّ وموضوعيّتقسيم القطع إلى طريقي
                                                  

 .١٦٦ ص٣ج: نهاية الأفكار) ١(
 .١٤٦ ص١ج: فوائد الأصول) ٢(
 .٢١٧ ص٤ج: دراسات في علم الأصول) ٣(
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  القطع، وليس تقسيم لنفسّتعلقهو تقسيم لمفالبحث الذي نريد أن ندخله 
 .ّالقطع الموضوعي

 : به الى أقسام خمسةّيتعلق بحسب ما ّ وينقسم القطع الموضوعي
 كما لو قال ،ّ القطع في الموضوع بشيء خارجيّيتعلق أن :ّالأولالقسم 

 القطع هو ّمتعلق فهنا < فيجوز الائتمام به،ً زيدا عادلّإذا قطعت بأن> :المولى
، ّق بموضوع خارجيّقطع تعل، فالّالعدالة، والعدالة حكم لموضوع خارجي

 . ممكن وواقعّأنهوهذا لا إشكال ولا شبهة 
اً، لا ّشرعيً حكما ّ القطع الموضوعيّمتعلق أن يكون :القسم الثاني
ّموضوعا خارجي  هو مماثل ًق به القطع تارةّ الذي تعلّشرعياً، والحكم الً

 ب علىّ للحكم المترتّب على الموضوع، وأخرى هو مضادّللحكم المترت
 هو نفسه لا ًب على الموضوع، ورابعةّ هو مخالف للحكم المترتًالموضوع، وثالثة
 ّالأول، ولا مخالف، فيكون عندنا أربعة أقسام، ومع القسم ّمماثل، ولا مضاد

 .ّ القطع الموضوعيّمتعلقى أقسام ّتكون خمسة أقسام، تسم
اً، ّشرعيً حكما ّ القطع الموضوعيّمتعلق ويقع البحث في المقام فيما إذا كان 

 أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم لا يخلو من هذه ّ أن:ومن الواضح
 : الأقسام الأربعة، وهي

:  أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، كما إذا قيل:ّالأول
 .إذا علمت بوجوب الصوم فقد وجب عليك بنفس ذلك الوجوب

ّ حكم مضاد له، أي يؤخذ العلم  أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع:الثاني
 ًدا،بالحكم كالوجوب في موضوع الحكم بالحرمة، مع كون الموضوع فيهما واح

لاة عليك، أو إذا قطعت إذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت الص: كما لو قال
 .ّبحرمة الخمر رخصتك بشربه

 أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل له، أي يؤخذ :الثالث
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لكن لا  و،ًفي موضوع الحكم بالوجوب أيضاـ ً مثلا  ـبالوجوب كمالعلم بالح
الوجوب السابق بل وجوب آخر مماثل للوجوب السابق؛ إذ لو كان هو نفسه 

 ،مته عليكّإذا قطعت بحرمة الخمر حر: لصار نفس الحالة الأولى، كما إذا قيل
 .لكن بحرمة أخرى

ر مخالف لموضوع  أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخ:الرابع
إذا : وضوعين مختلفان، من قبيل أن يقول المولىّأن الم :، بمعنىّالأولالحكم 

 فأخذ القطع بوجوب الصدقة في وجوب .قطعت بوجوب الصدقة، فصم
 .ًوقوعها أيضا وهذه الصورة لا إشكال في إمكانها والصوم،

 قسم الرابع الّأما في الأقسام الثلاثة الأولى، ّوقد تمحور البحث الأصولي
فلا  )ّالأولأخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مخالف لموضوع الحكم (

 .إشكال فيه عند الأصوليين كما هو واضح
أن يؤخذ العلم بالحكم في  : وهو،ّالأولًلا في القسم ّز البحث أوّويترك

إذا علمت بوجوب الصلاة فقد >: موضوع نفس ذلك الحكم، كما إذا قيل
 ل هذا القسم معقول أم لا؟، فه<وجبت عليك

   لاستلزامه لتور؛خذ العلم * موضوع نفسهأيستحيل 
يلزم الدور، وهو نّه ، لأًذا القسم ليس معقولاّأن ه : في الحلقة الثانيةّتقدم

 العلم ّلأن علم على معلومه، ّكلف ّف على الحكم لتوقّعلم بالحكم يتوقّأن ال
 . ومه، هذا من جهة عن معلّمتأخر  علمّ بالحكم، وكلّمتعلق

لعلم بالحكم  اّلأنف على العلم بالحكم، ّكم يتوقالح :ومن جهة أخرى
 ّمتأخر  العلم: إذن، عن موضوعهّمتأخر والحكم ،داخل في موضوع الحكم

ف العلم بالحكم ّ حكم عن موضوعه، فيلزم توقّكلر ّ لتأخ؛عن العلم بالحكم
 .  وهو دور محال،على العلم بالحكم
علم نّ الإ :لو قلنانّه أ الشهيد في الحلقة الثانية بّالسيدار إليه وهذا ما أش
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 وهو محال، ومن هنا فالأحكام ، يلزم الدور،بالحكم مأخوذ في موضوع الحكم
وقد >:  قالّ بالعالم، ثمةًّ مقيد ولا يمكن أن تكون،مشتركة بين العالم والجاهل

 ،اص الحكم بالعالميبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختص
 ّتأخر : وينتج عن ذلك،علم بالحكم قد أخذ في موضوعهّأن ال :يعني ّلأنه

 لطبيعة العلاقة بين الحكمًقا ففه عليه وّ وتوق، عن العلم بهًالحكم رتبة
 .)١(<والموضوع

لا يكاد يمكن أن يؤخذ >: وهذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية حيث قال
 للزوم ؛ ولا مثله، للزوم الدور؛ الحكمالقطع بحكم في موضوع نفس هذا

 أخذ القطع ّ يصح،نعم. ّالضدين للزوم اجتماع ؛هّ ولا ضد،اجتماع المثلين
 .)٢(<هّبمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضد

 ،الحكم فلا يعقلّ فعلية  التقييد في مرحلةّوأما>:  النائينيّالمحققوقال 
 يكون بوجود موضوعه، كما ّإنماالحكم يّة  فعلنّ وذلك لأ.للزوم الدور

إلى المعلول، ولا يعقل ّ العلة ه، فنسبة الموضوع إلى الحكم نسبةّأوضحناه في محل
 ما فرض كونه ّموضوعية يلزم عدم ّ الحكم على موضوعه، وإلاّتقدم

 .، وذلك واضحًموضوعا
ن الذي  في الموطالشيءف على ثبوت ّ يتوقالشيءب العلم نّأ : ومن المعلوم

 سابقة على العلم ّتعلق ورتبة الم،ّمتعلق له من ّلابد إذ العلم ؛ق العلم بهّتعل
ّلابد  للموضوع فاًخذ قيدأعلم بالحكم ّأن ال فلو فرض ،ق العلم بهّليمكن تعل

 : لما عرفت؛له من القيود في المرتبة السابقة على الحكم من ثبوت الموضوع بما
 على وجود ّتتوقف الحكم يّة ففعل،كم الموضوع على الحّتقدممن لزوم 

                                                  
 .١٦ص: الحلقة الثانية) ١(
 .٢٦٧ ص:كفاية الأصول) ٢(
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ف ّ يلزم توق،في الموضوعًدا خذ قيأعلم بالحكم ّأن ال : فلو فرض،الموضوع
من وجود ّلابد  ف، من أجزاء الموضوع العلم بالحكمنّ لأ،الموضوع على الحكم

 وهذا كما ترى يلزم منه الدور ،له من الأجزاء الحكم ليلتئم الموضوع بما
ف الحكم ّوهو توقاً ّشرعيف من أحد الجانبين يكون ّتوقّأن ال غايته ،حّالمصر

 إذ لو لم يعتبره ،ّشرعي يكون بحسب الجعل الّإنما الموضوع نّ لأ؛على الموضوع
وهو اً يّ ومن الجانب الآخر يكون عقل،ًالشارع لما كاد أن يكون موضوعا

وضوع على للمًدا خذ قيأف العلم الذي ّ توقنّ لأ،ف الموضوع على الحكمّتوق
ف من ّ ولك أن تجعل التوق،ّالمعلوم الذي هو الحكم حسب الفرض عقلي

خذ العلم أن إ لا إشكال في لزوم الدور ، حالّكلل، وعلى ّفتأماً يّالجانبين عقل
 .)١(<الحكمّ فعلية للموضوع في مقامًدا بالحكم قي

  ا_واب } إشcل ا<ور
: ًلقة الثانية أيضا، بما حاصلهذا الإشكال أجيب عليه في الحّأن هلا يخفى 

 حكم؟ المراد بالحكم هو ّ ولكن أي،وضوع أخذ فيه العلم بالحكمّأن الم
ب على ّوالحكم الذي يترتأ للعالم وهو المعلوم بالذات، يّةالصورة الذهن

، فأحدهما ّ وليس بوجوده الذهنيّهو الحكم بوجوده الخارجيوالموضوع 
ف على المعلوم بالعرض فأحدهما غير ّر توق والآخ،ف على المعلوم بالذاتّتوق

ستحيل ّأن الم : بنا في الحلقة السابقةّولكن قد مر>: الآخر فلا دور، حيث قال
 في ،خذ العلم بالجعلأ لا ،خذ العلم بالحكم المجعول في موضوعهأهو 

 .)٢(<موضوع الحكم المجعول
فلدو  ّأنه :فحواها ،ة في الحلقة الثانياذكرهي لم ٌ في المقام إضافةى المصنّ

                                                  
 .١٤٦ ص١ج: فوائد الأصول) ١(
 .١٦ص: الحلقة الثانية) ٢(
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ّلا يوجد دور في المقام؛ لأن التوقف ليس من نّه أأجيب عن محذور الدور ب ّ
 . هو من جانب واحدبل ،الجانبين

 : القطع المأخوذ في موضوع الحكم على نحوينّإن :بيان ذلك
 فإذا كان المراد من أخذ العلم بالحكم في . القطع المصيب:ّالأولالنحو 

 بالتقريب ، أو القطع المصيب، فيلزم إشكال الدورموضوع الحكم هو العلم
إذا ّ إلا ًلا يكون مصيبا،ـ ً مثلا ـل الشهرّ القطع بوجوب الدعاء أونّإ ف؛مّالمتقد

 على القطع اًّمتوقفًكان ثابتا بالواقع، فلو كان الحكم بوجوب الدعاء 
ّ لزم الدور، لأنه على هذا يكون العلم متوق،بالوجوب كم في على ثبوت الحًفا ّ

كم ّأن الح : وهذا يعني،ّالواقع، مع أن العلم بالحكم من قيود موضوع الحكم
ّ أن الحكم متقدم على العلم ومتأخر عنه، أو أن:لا يثبت قبل العلم، فينتج ّّ ّ 

 وكلا ، على العلم بثبوت الحكمّمتوقفّعلى نفسه؛ لأنه ف ّمتوقثبوت الحكم 
 .الأمرين مستحيل
 من المصيب وغير المصيب، فلو أريد بأخذ العلم ّلأعما القطع :النحو الثاني

صيب وغير المصيب، فلا يلزم  من المّالأعم القطع :بالحكم في موضوع الحكم
في موضوع الحكم ليس هو القطع المصيب للواقع   العلم المأخوذّلأنالدور؛ 

ع  القطع المأخوذ في موضوّوإنماّهو متعلق القطع، ًعا ليكون الحكم الثابت واق
خطأ في قطعه، أقاطع ّأن الّالحكم هو الأعم من المصيب؛ وعلى هذا لو فرضنا 

 فلا يوجد دور ، وعليه.ّ أن مقطوعه ومعلومه غير ثابت في الواقع:فهذا يعني
 وهو ،ّفي المقام؛ لأن القطع بالحكم الثابت هو القطع الثابت في ذهن القاطع

 ثبوت الحكم في الواقع ، فيكونًخذ في موضوع ثبوت الحكم واقعاُالذي أ
 ّلأن فلا يلزم الدور؛ لاختلاف الموضوع؛ ، للحكمّعلى الثبوت الذهنيًفا ّمتوق

ّ للحكم، وأما الثبوت ّهو الثبوت الذهني  للحكمّموضوع الثبوت الواقعي
ً؛ لأنه غير متوقف عليه أصلاّ للحكم فلم يؤخذ فيه الثبوت الواقعيّالذهني ّ ّ. 
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ّ غير الموقوف عليه، فإن ما يتوقف عليه القطع  وفنّ الموقإ :بعبارة أخرى ّ
ّهو الصورة الذهنية للحكم، لأن القطع من الأمور ال ّلا يتعلق  وّة الذهنيةّنفسيّ

ّما يتوقف على القطع هو الوجود الخارجي للحكم،  وّبالموجودات الخارجية، ّ
 .فلا دور

على ًفا ّمتوقان علم وإن كنّ الإ>:  الأصفهاني بقولهّالمحققوهذا ما ذكره 
 ، بل لوجوده، الحكم عليهيّةف لماهّه لا توق لكنّ،عنهًرا ّالمعلوم بالذات ومتأخ

 ّد في الوجود المبنيّإلى عدم التعدًفا  مضا،ف من الطرفينّ لعدم التوق؛فلا دور
 .عليه الدور المصطلح عليه

  وهو المطابق للمعلوم،وإذا لوحظ العلم بالإضافة إلى المعلوم بالعرض
بالفرض على ًفا ّمتوق والحكم وإن كان ،ّالحكم بوجوده الحقيقي: بالذات أي
طه وهو حقيقة العلم كما عرفت ّأن شرّ إلا المشروط على شرطه، فّالعلم توق
 ، كما لا دورّأنه :ته، ومنه تعرفّف على وجود الحكم، بل على ماهيّلا يتوق

 ّ فإن؛ينّر الطبعيّم والتأخّاجتماع المتنافيين من حيث التقد  ولا،كذلك لا خلف
 ولا ، العارض عن معروضهّتأخره ّمتعلقعن ذات  ّر الطبعيّالعلم له التأخ

 ّتأخر عن حقيقة العلم ّر الطبعيّالحكم لها التأخ  وحقيقة، لمعروضه عنهّتأخر
 تهيّ للعلم عن حقيقة الحكم بل عن ماهّتأخر  لالكنّه ،المشروط عن شرطه

 .)١(<خلف ولا اجتماع المتنافيين لنفس، فلم يلزممة له في أفق اّالمقو
 

 مع ذلك ذكر الأعلام وجهين آخرين للاستدلال على استحالة أخذ ّأنه ّإلا
م، ّن غير محذور الدور المتقدان الوجهافي موضوع الحكم، وهذبالحكم العلم 
 . من البحث اللاحقتّضحكما سي

                                                  
 .٧٥ ص٢ج: نهاية الدراية) ١(
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 ّإن: ُ عنه بكلماتهم ببرهان الخلف، وبيانهّالذي يعبروهو  :ّالأولوجه ال
ومن هذه   ـ الكلام عنها في الحلقة الثانيةّتقدم  ـاتّللقطع والعلم خصوصي

 :الخصوصيات
 .يّة الكاشفيّةخصوص .١
 .يّةّحرك الميّةخصوص .٢

تان، فلا يمكن أن يوجد قطع ولا توجد ّتكويني تانّوهاتان الخصوصي
عن المعلوم  )المعلوم في الذهن(  المعلوم بالذاتيّة، يعني كاشفيّةشفكا

 قطعه مطابق للواقع فلا ّ قاطع يرى أنّكل ّلأن )المعلوم الخارجي( بالعرض
 قطعي مطابق أو ليس ّ أنا قاطع، ولكن لا أعلم أن:يمكن أن يقول القاطع

 في اًقطوعه موجود القاطع يرى مّلأن ليس بقطع، ّأنه : هذا يعنيّلأن اً؛مطابق
 . موجود أو غير موجود، فهذا ليس بقاطعّأنه ّ لو قطع وشكّإلاالخارج، و

 القطع هي الإصابة، لكن الإصابة، هل إصابة يّة خصوص:بعبارة أدق
 القطع ّ لعلّإلا الإصابة في نظر القاطع، و:الجوابللواقع أم في نظر القاطع؟ 

 . قطعه مصيب للواقعّظره أنًغير مصيب للواقع، إذن دائما القاطع في ن
 محذور الدور لا ّإن :م الذي قالّ الجواب المتقدّإن : ذلك نقولّوإذا تبين

 من المصيب، وعليه ّالأعمالقطع المأخوذ في موضوع العلم هو نّ لأ ـ يرد
هو جواب   ـف على ثبوت الشيء في الواقعّفالقطع غير المصيب لا يتوق
 ما فرضته : وهو محذور الخلف، يعني، آخرٌصحيح، لكن يلزم منه محذور

ّ القاطع دائما يرى قطعه مصيب للواقع الخارجيّلأنًكاشفا ليس بكاشف؛  ً . 
، <إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فقد وجبت عليك>: فإذا قال المولى

 ّ أن: يرىّوإنماد للوجوب، ّ قطعه هو المولّ أن: القاطع بهذا الحكم لا يرىنّإف
ع ّب، وإذا كان كذلك، فلا يمكن للمولى أن يشرعن الوجوف قطعه كاش

قطع ّأن ال : هذا يعنيّلأنالحكم بوجوب صلاة الجمعة على القاطع للوجوب؛ 
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، اًدّه كاشف للواقع وليس مول قطعّأنرى قاطع يّأن الد للوجوب، مع ّهو المول
وعلى هذا يكون تشريع الحكم بوجوب صلاة الجمعة على القاطع بوجوب 

 . لهّالمكلف، لعدم تصديق ًالجمعة لغوا
لزوم محذور الخلف،  :ّالأولالوجه >:  الشهيد بقولهّالسيدوهذا ما ذكره 

ّأن لازمه  و،إراءته و عن الواقع  الكشفيّة القطع من خصائصه التكويننّإف
ظر عن  في الواقع بقطع النٌروغ عنه ثابت مفٌشيءقطوع به ّأن الم :طع يرىاقال

ب على ذلك استحالة أخذ القطع بحكم ّيترتو ،ةًمرآوًفا قطعه بحكم كونه كاش
 بلحاظ نفس هذا ٍ ثابتٍ أريد أخذ القطع بحكمإننّه في موضوع شخصه، لأ

إن أريد أخذ القطع  و المذكورة،يّة التكوينيّة فهذا خلف الخصوص،القطع
 فهذا الحكم ليس شخص ذلك ،ظر عن القطع نفسهلن بقطع اٍ ثابتٍبحكم
الثابت بحسب نظر القاطع  هذا الحكم المقطوع به ّلأن ؛ بل حكم آخر،الحكم

 ،ّمقيد ٌالحكم الثابت بسبب القطع حكم و. مطلقٌظر عن قطعه حكمبقطع الن
 .د لا محالةّالمطلق غير المقيو

أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه يستلزم الخلف  نّأ :الحاصلو
 .)١(<حيح صٌّي فنٌّهذا وجه و.ًهو مستحيل أيضا وبحسب نظر القاطع
 . لزوم الدور في مرحلة المجعول لا في مرحلة الجعل:الوجه الثاني

 في الوجه السابق هو لزوم الدور في مرحلة الجعل، أي يستحيل ّتقدموما 
ًأن يجعل المولى حكما يأخذ في موضوعه علما بذلك الحكم، لأ يلزم أن يكون نّه ً

ّا ومتأخّ متقدمالحكم  يلزم الدور في: وجه يقول هذا الّ محال، لكن وهو،ًراً
في موضوع نفس ًدا نّه لو فرض أخذ العلم بالحكم قيأ أي ،المجعولّفعلية 

ّالحكم بلحاظ عالم الجعل والتشريع، فإن مثل هذا التكليف يستحيل وصوله 
                                                  

 .١٠٢ ص٤  ج:بحوث في علم الأصول) ١(
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ً للزومه الدور في مرحلة المجعول، وعليه فلا يكون فعليا؛ّإلى المكلف ّ بحقه؛ ّ
ّ، والوصول شرط في الفعلية، فيستحيل ّالمكلفإلى ّلأنه إذا استحال الوصول 

ًوفعلياًزا ّأن يكون منج  .ّ على المكلفّ
 :متينّ من بيان مقدّلابد هذا الوجه تّضحولكي ي
  الموضوعقّق على تحّتتوقفالحكم ّ فعلية : الأولىّالمقدمة

 قّقاً فيما إذا تحّ ويكون فعليّالمكلفكم يصل إلى ّأن الح :من الواضح
ت قّقإذا تحّ إلا ّالمكلفاً على ّيكون فعليلا جّ الح، فوجوب موضوعه

 نسبة ّلأناً؛ ّ أن يكون الحكم فعليّلابداً ّالاستطاعة، وإذا صار الموضوع فعلي
ولا ّ العلة ة، ولا يعقل أن توجدّالحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العل
 الحكم؛ ّحققأن يتدّ لاب الموضوع فقّقيوجد المعلول، وعلى هذا الأساس إذا تح

الاستدلال على ثبوت الحكم  معلول للموضوع، ولذا يكون  الحكمّلأن
انتقال من الموضوع إلى نّه ، لأاًّ لميًالمجعول عن طريق ثبوت الموضوع، استدلالا

إلى المعلول ّ العلة  والحكم معلول، والانتقال من،ةّالحكم، والموضوع عل
ّبرهان لمي، وليس إن  .اًيّّ

 ّ التي هي محليّة الأحكام بمعنى المجعولات الفعلّإن>:  الشهيدّلسيداقال 
 يكون بوصول موضوعاتها بعد فرض إحراز ّإنماوصولها والكلام في المقام 

أي يكون  ،ً خارجا للعلم بموضوعهٌ فالعلم بالمجعول تابع.أصل الجعل
ًرا  المجعول أم إذ ليس؛ر فيه العكسّ ولا يتصو،ًدائماًيا لمًّجا استنتاًجا مستنت
 .)١(< به مباشرةّليحساً يّحساً يّخارج

 في أقسام العلم:  الثانيةّالمقدمة
 ّأمالى العلم الحضوري، إعلم ينقسم إلى العلم الحصولي وّأن اللا يخفى 

                                                  
 .١٠٣ ص٤ج: ّ تقرير السيد محمود الشاهرودي،بحوث في علم الأصول) ١(
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 من ،يّة في الذهن، كعلمنا بالأشياء الخارجالشيء فهو حضور صورة ّالأول
 العلم الحضوري فهو حضور نفس اّأم .ذا الكتابقبيل العلم بهذه النار وه

ّ أن :النفس بذاتها، بمعنى ّالشيء في الذهن لا مجرد صورته فقط، من قبيل علم
 .ّ لا مجرد صورتها، لحضور ذاته بنفسها عنده؛ذاتهبالإنسان يعلم 

ّوكذلك علم النفس بما تعلمه، فإن الصور الذهنية في الذهن حاضرة  ّ
ّبنفسها علما حضوري لا  ونّ نفس هذه الصورة حاضرة لدى النفساً للنفس؛ لأً

نسان فالإ . لزم التسلسل الذي لا ينتهيّإلا وّيحتاج علمها بها إلى تصورها،
 .يعلم العلم بنفسه وليس بصورة منهحينما يعلم بالعلم، فهو 

ّإن العلم بالحكم لو أخذ في موضوع شخص  : ذلك نقولّوإذا تبين
ّ موضوعه؛ لأن علاقة ّحققبتّ إلا  يكونّالحكم، فوصول الحكم إلى المكلف لا

ّ السبب بالمسبب، فلا يكون الحكم فعليالحكم بموضوعه علاقة  قّقإذا تحّ إلا اًّ
 .موضوعه

بحسب الفرض، فهذا يعني  العلم بالحكم من قيود الموضوع ّحيث إنو
ّعلم بالحكم متوقف على العلم بالموضوع، أي على العلم بالحكم، مما يعني ّأن ال ّ
 فيلزم أن ّبالعلم بالحكم؛ لأنه هو الموضوعّ العلم بالحكم متوقف على العلم ّأن

 ، على نفسهالشيءف ّ على العلم بالحكم، وهو توقاًّيكون العلم بالحكم متوقف
 . محال وهودورذا وه

 الحكم؟ بالعلم لماذا كان العلم بالحكم هو نفسه العلم ب: إن قيل
 يّة علم النفس بالصور الذهنّفة الذكر بأن آنّالمقدمة في ّتقدم كما :الجواب

وهذا ،  العلم حاضر لدى النفس بنفسه:، أيّهو علم حضوري الحاضرة لديها
في الوجه السابق كان الدور في مرحلة نّه ليس نفس الدور في الوجه السابق، لأ

 .الجعل، وفي هذا الوجه يكون الدور في مرحلة المجعول
 فيه ًق هذا فيما إذا كان العلم بالحكم مأخوذا تطبيّإن>:  الشهيدّالسيدقال 
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على القطع بموضوعه بحكم ًفا ّمتوق القطع بالحكم يكون ّلأن ،مستحيل
ّأن  : وهذا يعني، موضوعه هو نفس هذا القطعّ والمفروض أن، الأولىّالمقدمة

 القطع ّأن ّأما ، وهذا دور،ف على القطع بالقطع بالحكمّقطع بالحكم يتوقال
 يّة الصفات الوجدانّكل هذا هو قانون ّلأنف نفس القطع بالقطع هو

 فيكون معناه ، عنهاٍ زائدةٍا معلومة بنفس وجودها لا بصورةّ فإنه،يّةالحضور
 . وهو روح الدور ونكتة استحالته،ف القطع بالحكم على القطع بالحكمّتوق
سة منه قطع بالقطع غير القطع نفسه بل صورة زائدة مقتبّأن ال لو افترض ّوأما

 والإحساس ،يّة الإحساس بالأمور الخارجّعلى أساس الإحساس به على حد
 معلول لها يّةقطع بالصفات الوجدانّأن ال فلا إشكال في ،بالشيء غير إدراكه

 ،فّ ولهذا لا يعقل فيها الخطأ والتخل،يّةوليس من قبيل العلم بالأمور الخارج
 فإذا كان .بالحكم على القطعًفا ّمتوقفيكون القطع بالقطع بالحكم في المقام 

 وهذا يعني ،لا محالةًرا  كان دو،على القطع بالقطعًفا ّمتوقالقطع بالحكم 
 ٌ وهذا وجه.ً ومعه يستحيل جعله أيضا،تهّاستحالة وصول هذا الحكم وفعلي

وهكذا يتبرهن استحالة الأخذ بالحكم في موضوع شخص ، ًصحيح أيضا
 .)١(<ذلك الحكم
 في البحث تّضح؟ هذا ما سيذا الوجههفي   خللهل يوجد : السؤالّولكن

 .اللاحق
خذ العلم أمين القائلين باستحالة ّ على الوجهين المتقد الشهيدّالسيدق ّعل

 سواء كان بلحاظ عالم الجعل والتشريع أم بلحاظ ،بالحكم في موضوع الحكم
 .ّالفعلية وعالم المجعول والوصول

 في موضوع ٌ العلم بالحكم المجعول قيدّ إذا فرض أنيّة ففي عالم الفعل
                                                  

 . المصدر السابق)١(



 ٢٣................................................................. الحكم موضوع في بالحكم القطع أخذ

ّ على نفسه؛ لأن الشيءّلتوقف  ؛الحكم المجعول نفسه، فهذا يعني لزوم الدور
خذ ُ وموضوعه قد أ،ّبعد تحقق موضوعهّ إلا العلم بالحكم المجعول لا يثبت

على ًفا فيه العلم بالحكم المجعول، فيلزم أن يكون العلم بالحكم المجعول موقو
 ّ أن: الشهيد على ذلكّالسيدوتعليق  . فيدور،م بالحكم المجعولثبوت العل

في موضوع الحكم ًدا إشكال الدور يرتفع فيما إذا أخذنا العلم بالجعل قي
 .المجعول
 ثبوت الحكم المجعول ّ ارتفاع الدور في مرحلة الجعل؛ فلأنّأما :هبيانو

ّا التوقف لا محذور فيه؛ ّأن هذّ إلا ل،وجععلى العلم بالحكم المًفا ّمتوقوإن كان 
 ّلأن ـفي الحلقة الثانية  ّتقدمكما ـ وذلك لوجود التغاير بين الجعل والمجعول 

 .ّالحكم في عالم الجعل هو الحكم الثابت على الموضوع المقدر الوجود
 الحكم ّأماًكم وموضوعه ثابتان معا في عالم اللحاظ، ّأن الح :ومن الواضح

ًصير فعلياالمجعول فهو الحكم الذي ي  على تقدير وجود موضوعه في الخارج، ّ
ًفالمولى لا يجعل الحكم فعليا  بالحكم في عالم ّالمكلفإذا علم ّ إلا ّ على المكلفّ

من ، الحكمّ فعلية ّتتحقق بالحكم في عالم الجعل فلا ّالمكلفالجعل، فإذا لم يعلم 
ذا الحكم لا يكون  هنّإّقبيل وجوب الجهر على المكلف في القراءة في الصلاة، ف

ًفعليا  بهذا الحكم في عالم ّالمكلفإذا علم ّ إلا ّ على المكلف في عالم المجعول،ّ
 ّتوقف المنّإ فلا دور، فّتوقفّتوقف عليه غير المّأن الم تّضحالجعل، وعلى هذا ي

 ّ والمتولد من ذلك، هو العلم بالمجعول، فلاّتوقفعليه هو العلم بالجعل، والم
 من نفسه، فلا دور، هذا في عالم الشيءّلم يتولد  و،على نفسه الشيءّيتوقف 
 .الجعل
ّ ارتفاع الدور في مرحلة المجعول والوصول، فلأن العلم بالحكم في ّأما

ّعالم الجعل ليس هو نفسه العلم بالحكم المجعول؛ لأن متعلق العلم بالجعل  ّ
ًبالجعل قيدا في ّلمتعلق العلم بالمجعول، وعليه فيمكن أن يؤخذ العلم  رمغاي
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إذا علمت بجعل الشارع لوجوب القصر (: الحكم المجعول كما إذا قال المولى
، نظير ما إذا أخذ ه وهذا لا إشكال في.)اًّفي الصلاة، وجب عليك القصر فعلي

 تّضحوبهذا ي، ّالأولفي موضوع حكم آخر مخالف للحكم ًدا العلم بالحكم قي
خذ العلم أن خلال هذا الطريق، وهو ل إلى نتيجة التقييد مّمكان التوصإ

لا يحتاج إلى طريق آخر للوصول إلى هذه  و،في الحكم المجعولًدا بالجعل قي
 .النتيجة

 
ّ أن تقييد الحكم بالعالم به مستحيل؛ لمحذور الدور فيما إذا كان العلم :ّتقدم
 .في الحكم المجعولًدا  المجعول قيبالحكم
 بعض الموارد ثبت فيها اختصاص الحكم بالعالم به دون الجاهل ّحيث إنو

ّكوجوب القصر مثلا أو وجوب الجهر والإخفات، بل لا إشكال عقلائي اً ً
ع ّص الحكم بالعالم به في نفسه فيما لو أراد المشراً في إمكان تخصيّشرعيومت

 .  إمكان ذلكيّةي لكيف من تخريج فنّّبدلاذلك، فعلى هذا الأساس 
 ّحقة على اشتراك الإحكام في ّعي تواتر الأدلّاد>:  النائينيّالمحقققال 

الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على ذلك، ومن هنا كان .. .العالم والجاهل
ة والإجماع والضرورة يستفاد ّ، ومن تلك الأدلًإجماعاًبا  معاقّالجاهل المقصر

 .  العالم والجاهلّحقكم مطلق في ّأن الح الإطلاق ونتيجة
 كما في ،صت في غير موردّة قابلة للتخصيص وقد خصّولكن تلك الأدل

 حيث قام الدليل على اختصاص ، والقصر والإتمام،مورد الجهر والإخفات
 .)١(<ًفي ثبوت الحكم واقعاًطا خذ العلم شرأُالعالم، فقد  ّحقالحكم في 
 الشهيد لتقييد الحكم بالعالم به، هو ّالسيدريق الذي سلكه طّأن الم ّوتقد

                                                  
 .١٣ ص٣ج: صولفوائد الأ) ١(
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للحكم في عالم المجعول، حيث يمكن للشارع ًدا أخذ العلم في عالم الجعل قي
 .بهذا الطريق أن يصل إلى غرضه وهو تقييد الحكم بالعالم به

 هذا الطريق، ولذلك ذهب إلى طريق آخر، ِ النائيني لم يرتضلميرزااّ أن ّإلا
  . على نفسهالشيءّالحكم بالعالم به من دون لزوم محذور الدور أو توقف د يتقيل

 : النائيني وقع في حيرة من ناحيتينّالمحقق ّولكن
ّ في كيفية توصل المولى إلى تخصيص الحكم بالعالم به، كما في :الناحية الأولى ّ

 .مورد القصر ونحوه
ين هو ّالتقييد الثبوتي ولإطلاق النائيني في اّالمحقق مبنى نّأ :الناحية الثانية

إذا أمكن ّ إلا  لا يمكن الإطلاقّأنه، أي )١(الملكة وتقابل بينهما تقابل العدمّأن ال
ّلم يقيد، فهذا يدل و للتقييدًالتقييد، وعلى هذا إذا كان المورد قابلا  ذلك ّ على أنّ

 .المورد مطلق
 قابل للإطلاق، إذ قد  للتقييد فهو غيرًفي المورد الذي لا يكون قابلا ّأماو

ّ لم يقيد لأجل محذور الدور أو توقف ّأنهّ إلا يكون مراد المولى هو التقييد، ّ
  من جهة الإطلاقً على نفسه، ولذلك يكون ذلك المورد مهملاالشيء

ًهمال لا يمكن الالتزام به عمليا الإّحيث إنالتقييد، وو ّ؛ لأن المولى إما أن يريد ّ ّ
 من وجود طريق لرفع الإهمال ّلابدييد، وعلى هذا  أو يريد التقالإطلاق

 ي النائينّالمحققوهذا ما ذكره  .ّمقيد ذلك المورد هل هو مطلق أم ّومعرفة أن
 فلا يمكن ،حقة للحكملاا كان من الانقسامات الّعلم بالحكم لمنّ الإ>: بقوله

حث في مب( كما أوضحناه ، لاستلزامه الدور؛فيه الإطلاق والتقييد اللحاظي
 لا ّمماـ  اًعأو مان اًط أو شراًجزءـ ًدا  أخذ العلم قيّإن : وقلنا)ليّدي والتوصّالتعب

                                                  
ّوهذا بخلاف مذهب المشهور القائل بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل النقيضين ) ١(

ّأو الضدين اللذين لا ثالث لهما كما هي مقالة السيد الخوئي وعلى هذا فإذا استحال التقييد ، ّ
 .ّتعين الإطلاق وهكذا العكس
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كما هو الشأن في الانقسامات اللاحقة  ،يمكن في مرتبة الجعل والتشريع
وإذا  .ب في العباداتّد والتقرّق الحكم به كقصد التعبّ باعتبار تعلّمتعلقلل

 التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل نّ لأ،ًامتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا
 من نتيجة ّإما ّلابد بل ،لا يعقل ًضا الإهمال الثبوتي أيّ ولكن،العدم والملكة

 أن ّإما ، الملاك الذي اقتضى تشريع الحكمنّإ ف،الإطلاق أو من نتيجة التقييد
أن ّإما و ،من نتيجة الإطلاقّلابد  حالتي الجهل والعلم فافي كلتًظا يكون محفو
 وحيث لم يمكن أن ،من نتيجة التقييدّلابد في حالة العلم فقط فًظا يكون محفو

 آخر يستفاد منه نتيجة ٍمن جعلّلابد  ف، لبيان ذلكلاًّ متكفليّيكون الجعل الأو
 من ّكل فاستكشاف ،م الجعلّ وهو المصطلح عليه بمتم،الإطلاق أو التقييد

 .)١(< آخرٍيلنتيجة الإطلاق والتقييد يكون من دل
ّوعلى هذا فكيف يمكن للمولى التوصل إلى تخصيص الحكم بالعالم به، كما 

 في مورد القصر ونحوه؟
 ص من الإهمال بالنسبة للإطلاق والتقييد؟ّوكذلك كيف يمكن التخل

 النائيني هاتين المشكلتين عن طريق نظريته المعروفة ّالمحقق ّوقد حل
 .م الجعلّبمتم
  الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت هو العدم والملكة،:ه على مسلكًبناءف

ًفيستحيل الإطلاق أيضا،  ـ كما هو المفروضـ   إذا استحال عنده التقييدّأنهأي 
ّأن ، أي ّمقيدعل في مقام الثبوت مهمل لا هو مطلق ولا هو ّأن الجوهذا يعني 

 الواقع ونفس  فيّأنهد الحكم ولا يمكن أن يطلقه، مع ّولى لا يمكن أن يقيالم
، ويستحيل أن يضع المولى اًّمقيدّإما  واً أن يكون مطلقّإماالأمر لا يخلو الحكم 

 مطلق ّإما، إذ الحكم في الواقع ونفس الأمر ّمقيد مطلق أو ّأنهًحكما ولا يعلم 
                                                  

 .١١ ص٣ج: فوائد الأصول) ١(
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ّ فلا يتصور الإهمال في المراد ، بالعالمّ يختصّمقيدّإما يشمل العالم والجاهل و
 .ّفي عالم الثبوت؛ لأن الإهمال في عالم الملاك غير معقولّالواقعي الجدي 

 لا ، المولى في مقام الجعل الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوتّولكن
إذا استحال  ّلأنهً لمحذور الدور، ولا يمكنه أن يطلق أيضا؛ ؛دّيستطيع أن يقي

الث وهو التقييد استحال الإطلاق، إذن في مقام الجعل الذي هو العنصر الث
ّقا ولامقيلمقام الاعتبار، لا يمكن للمولى جعل الحكم مط همال ّأن الإًدا، أي ً

وفي هذا الحالة ماذا  .ّإنما هو بحسب عالم الدلالة والإثبات لا في مقام الثبوت
 يفعل المولى؟

 غرض واحد، ّأنه غرض المولى من الحكم بما ّ أن: النائينيّالمحققذكر 
 : الغرض الواحد من خلال جعلين هذاّأن يبين فيمكن له

ً يجعله مهملا لا مطلقا ولا :ّالأول الجعل  لا هو شامل للعالم ، أي اًّمقيدً
 . بالعالمّمختصوالجاهل، ولا هو 
ًا بالعالم، فيجعل جعلا ثانيا ّ إذا كان غرضه من الحكم مختص:الجعل الثاني ًً

 القصر، ه يجب عليّلأولا المسافر إذا علم بالجعل :، فيقولّالأوللتقييد الجعل 
ّأن وهذا معناه .  لصلاة الظهر، يجب عليه الإخفاتّالأولأو إذا علم بالجعل 

 ّالأوله، واستفدنا هذا التقييد من الجمع بين ا لجعل ب بالعالم ّمقيدكم الح
ًطلاق الحكم، فيجعل جعلا ثانيا من غير إ إذا أراد المولى ّوأما. والجعل الثاني ً

يجب  :ً، فيقول مثلاّالأولالجهل بالجعل   أوّالأول بالجعل د بالعلمّأن يقي
ّأن ً أو جاهلا، وهذا معناه ّالأولًالقصر على المسافر سواء كان عالما بالجعل 

 .ّالأولعل الثاني مطلق من حيث العلم أو الجهل بالجعل الج
وعلى هذا يصل المولى إلى نتيجة التقييد ويصل إلى نتيجة الإطلاق، وإن لم 

ل إلى التقييد والإطلاق من ّولى لم يتوصّأن المومطلق؛ باعتبار أ ّمقيدنّه أبرّ بيع
ّل إليهما من خلال الجعل الثاني، ومن هنا سمي ّ توصّوإنما ّالأولخلال الجعل  ُ
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 .ّالأول للجعل ماًّم الجعل، أي متمّالجعل الثاني متم
، فلا محذور في ّ صياغيّ الجعل أمر اعتباريّلأند الجعل ّولا محذور في تعد

 والثاني لهما ّالأولعلين ّأن الج، ومن الواضح اًده، إذا كان ملاكهما واحدّتعد
 .امتثال واحد وعقاب واحد على المخالفةّ إلا ملاك واحد، ولذلك لا يوجد

ّولى يمكنه أن يتوصل إلى نتيجة الإطلاق أو إلى نتيجة ّأن الم :والحاصل
ّكفل إثبات أن الحكم التقييد من طريق جعل خطاب آخر يت ّ مختص ّالأولّ

الجاهل  و شامل للعالمّالأولّبالعالم به إذا كان يريد التقييد، أو إثبات أن الحكم 
إذا كان يريد الإطلاق، وبهذا الجعل الثاني تحصل لدينا نتيجة الإطلاق أو 

 .نتيجة التقييد، ولكن لا يحصل لدينا الإطلاق والتقييد أنفسهما
ب على ّترتي مجعول على نحو الاستقلال، فّأنهعل الثاني بما  الجّإن :إن قيل

 ؟ّالأولب على الجعل ّمخالفته عقاب آخر غير العقاب المترت
ّإن تعدد: الجواب ّالجعل إذا كان على أساس تعدد الملاك، لزم تعد ّ د ّ

ّالعقاب على مخالتفهما معا، لكن  الجعل الثاني هو ّلأنليس كذلك؛ وذلك   المقامً
 غير ّليس للجعل الثاني ملاك استقلالي و بيان المراد الواقعي للحكم،لأجل

ولى لا ّأن المغرض من الجعل الثاني هو لأجل ّأن ال ّتقدم؛ لما ّالأولملاك الجعل 
 .من خلال الجعل الثانيّ إلا طريق له لإيصال غرضه

، وحيث لا يمكن  واحدلهما ملاك وغرض  ـ والثانيّالأولـ  إذن الجعلان
، ًياًمن خلال جعلين؛ لذا جعل المولى جعلا ثانّ إلا راز هذا الملاك الواحدإب

 .ّمقيدم الجعل؛ لأجل بيان الملاك من الحكم وهل هو مطلق أم ّأطلق عليه متم
نا نصل من خلال الجعل الثاني إلى نتيجة ّ النائيني بأنّالمحققولذا ذكر 

 الإطلاق والتقييد لم ّلأن وذلك  بالإطلاق والتقييد،ّالإطلاق والتقييد، ولم يعبر
ّ لاستحالة تقييده أو إطلاقه، فيكون مهملا، فعو؛ّالأولا في الجعل ّحققيت ض ً

 .ولا يلزم من الجعل الثاني محذور الدور .عن تقييده أو إطلاقه بالجعل الثاني
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وهي فيما لو أخذ العلم بالحكم في موضوع  ـ مشكلة الدور ّإن:وبيان ذلك
ًدا  أخذ قيّالأولّ مورد لها في المقام، وذلك لأن العلم بالجعل  لا ـالحكم نفسه

ّ، وأما ّالأول على ثبوت الحكم ّمتوقففي الحكم الثاني، فثبوت الحكم الثاني 
ف ّعلى العلم بالحكم الثاني، وعليه فلا يلزم توقًفا ّمتوق فليس ّالأولالحكم 

 .)١(الشيء على نفسه، فلا دور
                                                  

الفرق بين المقام وبين سائر المقامات الأخرى التي يمكن استكشاف الإطلاق  ما :إن قيل) ١(
ّفيها لمجرد عدم ذكر القيد على أساس مقدمات الحكمة أكرم (أو ) عتق رقبةا: ( كما إذا قيل،ّ

ّحيث يمكن إثبات الإطلاق على أساس مقدمات الحكمة؛ لأنه لو كان يريد التقييد ، ) العالم ّ
فعدم ذكره للقيد دليل على إرادة ، مع كونه في مقام البيان والتفهيمّلذكر ما يدل عليه 

ًأن مقدمات الحكمة هذه لا تجري في مقامنا وما شابهه كأخذ امتثال الأمر مثلاّ، إلا الإطلاق ّ ّ. 
ّ أن الحكم في تلك الموارد انصب على المقسم؛ لأن الرقبة :ّ إن الفرق بين المقامين هو:الجواب ّّ

ّفلما انصب على المقسم ولم يرد ما يدل على ، ؤمنة وغيرها وهكذا العالمتنقسم إلى الم ّ  آخر ءشيّ
 .ً فيكون مطلقا،ّ استكشف أن مراده المقسم فقط الشامل لكلا القسمين،عليهًدا زائ
ّ الحكم لا ينصب على المقسم؛ لأن التقسيم إنما يحصل بعد الحكم والأمرنّإف، ّأما في المقامو ّ ّ ،

ّفالمكلف إما أن يعلم بالحكم وإما أن يجهله ، ّلم والجهل إنما هما وصفان للحكم الع:ًفمثلا ّ ّ
ّمن الواضح أنه حينما ثبت الحكم كان و . علمه أو جهله بعد فرض ثبوت الحكمّولكن
ًمنصبا ًومن الواضح أن الطبيعة والماهية ليست مقسما،  آخرشيء  ّ على الطبيعة والماهية لا علىّ ّ ّ 

ولذلك لا يمكن إثبات الإطلاق للعالم والجاهل كما لا يمكن إثبات التقييد ، للعلم والجهل
 .بخصوص العالم

ا طريق استكشاف نتيجة الإطلاق فليس هو على حذو مّأ>: ّوهذا ما ذكره المحقق النائيني بقوله
 نّإطريق استكشاف الإطلاق في سائر المقامات بالنسبة إلى الانقسامات السابقة على الحكم، ف

ّاستكشاف الإطلاق في تلك المقامات إنما هو لمكان السكوت في مقام البيان بعد ورود الحكم 
 للإيمان وغيره، فحيث ورد الحكم على نفس ًأعتق رقبة، التي تكون مقسما: على المقسم، كقوله

ّالمقسم وسكت عن بيان خصوص أحد القسمين مع أنه كان في مقام البيان، فلابد  ن يكون أّ
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  النائينيّحقق للم الشهيدّالسيدمناقشة  
 به  عل الثاني الذيالجم الجعل، أي ّ النائيني اعتمد على فكرة متمّالمحقق

في الجعل ًدا  قيّالأول المهمل، حيث أخذ العلم بالجعل ّالأول الجعل مّيتم
 وهذه الفكرة وإن كانت .الثاني؛ لأجل إيجاد نتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق

 على العلم بالجعل ّمتوقف ثبوت الجعل الثاني ّلأن وذلك ؛ترفع محذور الدور
 هذه الفكرة ّ لكن، على العلم بالجعل الثانيّمتوقف غير ّالأول، والجعل ّالأول
 .ة من جهة أخرىّغير تام

، هل ّالأول تقييد الجعل الثاني بالعلم بالجعل نعنا نتساءل ّإن: بيان ذلك
قصود به تقييد الجعل  المم، أّلأولاالمقصود به تقييد الجعل الثاني بالعلم بالجعل 

                                                                                                                   
 . وهو معنى الإطلاق،فس المقسم، من دون اعتبار خصوص أحد القسمينمراده ن
 انقسام الصلاة إلى ما نّلأ ؛إذ الحكم لم يرد على المقسم ؛ هذا البيان في المقام لا يجرىّولكن

فليست الصلاة مع ،  يكون بعد الأمر بهاّإنمايقصد بها امتثال الأمر وما لا يقصد بها ذلك 
ض لأحد القسمين ّيكون السكوت وعدم التعرف  لهذين القسمينًسماقطع النظر عن الأمر مق

 الانقسام قّق سكوته عن اعتبار قصد الامتثال في مرتبة تح،نعم.  على الإطلاقًدليلا
 .يستكشف منه نتيجة الإطلاق

م ّفي المرتبة القابلة لجعل المتم ـ على ما سيأتي بيانه ـ م الجعلّعدم ذكر متم: بعبارة أخرى
، والفرق بين استكشاف نتيجة الإطلاق في المقام.  على نتيجة الإطلاقًليلايكون د

 من عدم ذكر القيد في سائر المقامات ّأنهو  :واستكشاف الإطلاق في سائر المقامات
م ّمن عدم ذكر متمه نّإف، وهذا بخلاف المقام،  مراده من الأمر هو الإطلاقّيستكشف أن

 لا يمكن أن يكون ّأنهمن : لما عرفت، مر هو الإطلاق مراده من الأّلا يستكشف أن الجعل
ه ليس له مراد آخر نّأم الجعل يستكشف ّبل من عدم ذكر متم، مراده من الأمر هو الإطلاق

 .ق به الأمرّسوى ما تعل
ّم الجعل في مرتبة وصول النوبة إليه يستكشف أن الملاك لا يختصّ من عدم ذكر متم:ثالثةوبعبارة  ّ 

 .١٦٠ ص١ج:  فوائد الأصول< الحالين فيحصل نتيجة الإطلاقّلامتثال، بل يعمبصورة قصد ا
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 ؟ّالأول المجعول في الجعل يّةالثاني بالعلم بفعل
كما   ـّالأولتقييد الجعل الثاني بالعلم بالجعل   ـّالأولن كان المقصود هو إف

، فهذا وإن كان <ّ فالجعل الثاني فعليّالأولإذا علمت بالجعل >: لو قال المولى
ّ يلزم منه إشكال الدور؛ لأن التوقًممكنا ومعقولا ً في نفسه ولا ف من جهة ّ

 العلم ّأما، ّالأولف على العلم بالجعل ّعل الثاني يتوقّأن الجواحدة وهي 
ذا تطويل للمسافة ّأن ه ّإلا، ّ فلا يتوقف على العلم بالجعل الثانيّالأولبالجعل 

ّنا برهنّا فيما تقدم على أن العلم بالجعل ّبلا موجب، لأن ن أن يؤخذ  يمكّالأولّ
 م الجعل، وعليهّبلا حاجة إلى متم و بلا محذور،ّالأولفي موضوع نفس الجعل 

؛ لإمكان ّالأولّل بجعلين، إذ يتحقق المطلب بنفس الجعل ّفلا موجب للتوس
إذا علمت بالجعل >:  فيقولّالأولّالمولى أن يقيد بهذا القيد في نفس الجعل 

ً فيصبح فعلياّالأول الصلاة  إن علمت بجعل وجوب> : كما لو قال< عليكّ
في المجعول ًدا ّ ؛ لأن العلم بالجعل يمكن أخذه قي<عليكّ فعلي ًقصرا، فوجوبه

ّكما تقدم، وذلك من خلال توق  .المجعول بالعلم بالجعلّ فعلية فّ
 المجعول في يّة أي تقييد الجعل الثاني بفعل ـوإن كان المقصود هو الثاني

 ، المهملّالأولّإذا علمت بفعلية الجعل >: لمولىكما لوقال ا ـ ّالأولالجعل 
 وجوب الصلاة يّةفعلبإذا علمت >: ، من قبيل أن يقول<ّفالجعل الثاني فعلي

 ؛ فهذا غير معقول في نفسه<ً وجبت عليك الصلاة قصرا بهذا الجعل،ًقصرا
شروطه، لكن نسأل  و قيودهّبكلّالحكم هو تحقق الموضوع ّ فعلية  معنىّلأن

 لا تخلو من ّالأولالجعل ّ فعلية ّإن: الجوابو ؟اًّ فعليّالأولن الجعل متى يكو
ة بالعلم ّ مقيدّالأولالجعل ّ فعلية ّة بخصوص العالم أي أنّ مقيدّإماكونها 
 مطلقة وشاملة للعالم ّالأولالجعل ّ فعلية أو تكون ّالأول نفس الجعل يّةبفعل

 .والجاهل، وكلاهما لا يمكن الالتزام به
  تقييدّلأنف الشيء على نفسه؛ ّ للزوم الدور وتوق؛فهو محال ّالأول ّأما



 ٢شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ـ ج ............................................................. ٣٢

 ّالأولالعلم بالجعل > ّ أن:يأ ،ّالأول الجعل ّيةة بفعلّ مقيدّالأولالجعل ّفعلية 
 على العلم بالجعل ّالأولّ فيتوقف العلم بالجعل <ّالأولقيد في موضوع الجعل 

 .ّالأول
وشاملة للعالم   مطلقةّالأولالجعل ّ فعلية  وهو أن تكون ـ الثانيّوأما
 ّالمحقق وهو خلاف ما ذكره ، مطلقّالأولعل ّأن الج فهذا يعني  ـوالجاهل

 ّلأنهمل غير المطلق؛ ّأن الم مهمل، ومن الواضح ّالأولعل ّأن الجالنائيني من 
 .)١(المهمل لم يلحظ فيه الإطلاق ولا التقييد

ّتامة، لأنها إما لغو وتطويل  غير ّ فكرة متمم الجعلّ أنتّضح يّتقدما ّومم ّ
 .ّللمسافة، وإما محال

 
 للحكم ّ مضاد: أي.< لهّموضوع مضادوأخرى أخذه في > :+قوله  •
 . القطع  به قّ تعل الذي
ّأما الافتراض الأول، فقد يبرهن على استحالته> :+قوله  •  والمبرهن ،<ّ

 .بالتصويب ببرهان الدورمة عندما أشكل على القائلين ّهو العلا
 <نّ القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكمإ> :+قوله  •
  والمخالفّ في موضوع نفس الحكم، في قبال مماثله وفي قبال المضاد:يعني
ًفإما أن يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا> :+قوله  • ً ّ> 

طوعه في الخارج الذي هو ب من القطع وثبوت مقّوضوع مركّأن الم :بمعنى
 .يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب ومطابق للواقع المعلوم بالعرض، أي

 .<ّوإما أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع> :+قوله  •
 .ّ ليس بقيد الإصابة للواقع الخارجي:أي

                                                 
 .ةّض لها في البحوث التفصيليّعرم الجعل اعتراضات أخرى نتّواجهت فكرة متم) ١(
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 وهو الذي أشار إليه ،<فلا يجري الدور بالتقريب المذكور> :+قوله  •
 . من الحكم والعلم به على الآخرّكلف ّمن توق ًفاآن

علم ّأن ال أن نفترض : يعني<ّأن الافتراض المذكور: منها>: +قوله  •
 . النظر عن كاشفيتهّ على المعلوم بغضّمتوقف

ُلأن العلم لا ي> :+قوله  •  .علم بعلم ثانُ لا ي: أي<علم بعلم زائدّ
ّإلا أن كل هذا إنما يرد إذ> :+قوله  • ّ ّ ا أخذ العلم بالمجعول في ّ

 من الوجهين ّتقدم ّ موضوع الحكم المجعول، وقد أجاب عما:أي .<موضوعه
جه إذا أخذ العلم بالجعل في موضوع ّولا يت>: مين في تقريب الدور بقولهّالمتقد

 .<المجعول
ين تقابل ّتقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيّأن المختاره من > :+قوله  •

تقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات هو ّأن ال لا يخفى <ةالعدم والملك
 مبحث التقابل بين ّتقدمين، كما ّتقابل العدم والملكة عند جميع الأصولي

 .التقييد والإطلاق
 ّلأنين هو ّ تخصيص البحث في الإطلاق والتقييد الثبوتيّ أن:ومن الواضح

 مقام الجعل، وهل هو مطلق  على الحكم الصادر من المولى فيّالبحث منصب
 .، وليس البحث في عالم الإثبات والدلالةّمقيدأم 

 إطلاق وتقييد الجعل : أي.<ض عن إطلاقه وتقييدهّ عوّوإنما> :+قوله  •
ًا سلكنا طريقا آخر للوصول إلى إطلاق ّ يعني أن<ضّعو>ـوالتعبير ب. ّالأول

 . عن طريق جعل ثانّالأولوتقييد الجعل 
 إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالجعل ّأنه: ويرد عليه> :+قوله  •
 .في الجعل الثاني  ـ عنه بالمجعولَّوهو ما يعبر  ـّ تقييد الحكم الفعلي: أي<ّالأول
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 بحوث تفصيلية •
ü  تفصيل البحث في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم 
ü ّالتخريجات لكيفية أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم 
ü أخذ العلم مانعا من تحقق الحكم ّ ً 





  
  
  
حثُثمرةو ن ُ تظهرِ هذا ا مسكِ إ ِ ا لِ بإطلاقّ مِ د   ِ ا
وضوعِ العلمِ قيدِدخل   :ّه، فإنهِ  

نَُإن ب قييدِ  إ عا مِالإطلاق وِ ا
ً
ن ، ك، كما هو َأم ال ذ   ُا

حتملةِ القيودِن سائر   . بالإطلاقِ ا
سلكَُن بو حققِ   ِ ا

ائ القائلّ قييدِ باستحالةِ ا  ِالإطلاق وِ ا
عام

ً
ن ، ك؛ لأن الإطلاقُفلا يم َ ذ مّ ستحيل، فكيفِ  ا ُ يتمسكَ  ّ 

لِبإطلاق تا  إثباِ ا
ً

شاف رِلاك ستحيل؟ٍ أ  !  
ستحيلَقييدّ  أن اَُن بو وريَالإطلاق وٌ  ك من  ـ   كما يرى ذ
قابلُيقول َ بأن ا قييدَ بّ ناقضُ تقابلِالإطلاق وِ ا ضدينُ أو تقابلِ ا ِ ا

ّ 
ين لا ثالث ماَا ن ـ  مسكُ فلا يم ُ ا ل؛ لأن إطلاق ِ بإطلاقّ َا لّ  ِ ا

شف ُإنما ي وِ عن إطلاقّ م، وِ مد ورةٌِلومهذا مع وهو ا   هذا  با
، ب شك وا لاكِ  إطلاقّنما ا ن وه،ِضيق وِ ا  استكشافُلا يم

ُ
 ِ إطلاق

لاك مِ لا بإطلاقِا ولِ ا د لِ ا لِ نفسِلا بإطلاق وِ    . ا
ُالأولّأما  َ فلأن إطلاق،ّ مّ شفِ ا ُ إنما ي لاكِ عن إطلاقّ نِ ا  َ إذا 
ن و أن ِبإ عل ا

َ
فروض وفلم يفعل،ًدا ّه مقي قامُا  ُ استحالةِ  ا

قييد   .ا
او ل،ّأما ا َ فلأن ا ةُ مفادّ مًه مبا لاكُ هو ا   . لا ا
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ك بإطلاق دليل الحكم، فإذا ّ التمسيّة إمكان:تظهر ثمرة هذا البحث في
ل يمكن  ه: أي،في موضوع الحكمًدا علم بالحكم مأخوذ قيّأن الشككنا في 

 ّ مقدمات الحكمة؟نفي قيد العلم بالحكم في موضوع الحكم على أساس
كن بيان هذه الثمرة من خلال  يختلف باختلاف المباني، ويم:الجوابف

 :)١(تين التاليتينطالنق
فالم إذا بنينا على مختار :النقطة الأولى د وإطلاق ي من إمكان تقيصنّ

بالعلم به كما ًدا ّمكنه أن يجعل الحكم مقيشارع يّأن الالإحكام بالعالمين بها، أي 
 إذا علمت بوجوب الإخفات في صلاة :، بأن يقولًيمكنه أن يجعله مطلقا

اً، فإذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق ّ صار عليك ذلك الوجوب فعلي،الظهر
ٌأيضا، فإذا جاءنا دليل  بالعالم به، ّمقيد وهذا الدليل غير ،ّ معينٍ حكم  علىّ يدلً

ّالقول بأنه مطلق،   بالعالم به أم مطلق، ففي هذه الحالة يمكنّمقيد ّأنهنا وشكك
 على جميع المباني في التقابل بين التقييد ّ وهذا يتم.وننفي احتمال تقييده بالعالم به

 ّالضدينين، سواء كان التقابل بينهما تقابل التناقض أم تقابل ّوالإطلاق الثبوتي
ً دليلا على ،لى هذا يكون عدم تقييد الدليل بالعالم بهأم تقابل العدم والملكة، وع

 .ًكم مطلق وشامل للعالم والجاهل معاّأن الح
 ّتقيد في ّ الموارد التي يشكيّةكما هو الحال في سائر القيود الأخرى في بق

أكرم >  الحكمة، كما لو قال الموليّمقدماتنفى بجريان ُ القيد ينّإالحكم، ف
ولى هل يريد العالم العادل أم لا؟ ففي هذه الحالة يمكن لمّأن ا وشككنا <العالم

 . العدالةيّة الحكمة لإثبات الإطلاق ونفي قيدّمقدماتجريان 
                                                  

 .ّلا يخفى أن كلامنا في مقام الجعل وليس في مقام الإثبات) ١(



 ٣٩..............................................الحكم وضوعم في بالحكم العلم أخذ في البحث ثمرة

 إذا بنينا في هذه المسألة على استحالة تقييد الحكم بالعالم به، :النقطة الثانية
ل لنفي ك بإطلاق الدليّلا يمكن التمس  النائيني، فعلى هذاّالمحققكما هو مبنى 

ّأن ًكم مطلق ثبوتا، سواء بنينا على ّأن الحثبات إقيد العلم في موضوع الحكم و
 اللذين ّالضدينين هو تقابل التناقض أو ّتقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيال

 .لاثالث لهما أو من العدم والملكة
 :بيان ذلك

 بين الإطلاق تقابلّأن ال النائيني القائل بّالمحققإن بنينا على مبنى  .١
ففي  ـ كالتقابل بين البصر والعمى  ـين هو تقابل العدم والملكةّوالتقييد الثبوتي

إذا استحال التقييد استحال نّه ، لأًهذه الحالة يكون الإطلاق مستحيلا
 إذ كما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر، كذلك لا يمكن ،الإطلاق

ك بإطلاق الدليل ّالتمس  يمكنر التقييد، وعليه فلاّالإطلاق حيث يتعذ
ثباتي يكشف عن الإطلاق الثبوتي  الإطلاق الإّلأنلإثبات الإطلاق، وذلك 

 وحيث يستحيل التقييد أو الإطلاق الثبوتي، .ًإذا كان الإطلاق الثبوتي ممكنا
 الحكمة، وعلى هذا ّمقدماتفلا يمكن إثبات الإطلاق من خلال جريان 

 .ة ولا هي مطلقةّ مقيد مهملة لا هيتكون الإحكام على هذا المبنى
تقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل ّأن الإن بنينا على المبنى القائل ب .٢

    اللذين لا ثالث لهماّالضدينأو تقابل   ـ الشهيدّالسيدكما هو مبنى  ـ التناقض
لة على استحالة التقييد، ففي هذا الحاًأيضا  وبنينا  ـ الخوئيّالسيدكما هو مبنى ـ 

ًيلزم أن يكون الإطلاق ضروريا؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين معا ، واستحالة ً
 على الرغم من ّأنهّإلا  .كما هو واضح  اللذين لا ثالث لهما،ّالضدينارتفاع 

ّ الوقوع، لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل لنفي قيد َّكون الإطلاق ضروري
ك به لإثبات ّيمكن التمسّأخذ العلم في موضوع الحكم، لأن إطلاق الدليل 
 .ًالإطلاق الثبوتي إذا كان الإطلاق الثبوتي مشكوكا
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الإطلاق  ّ في الإطلاق الثبوتي، لأنّ لكن في المقام لا يوجد لدينا شك
باستحالة التقييد يكون  ّلأنه كما هو المفروض؛ ،الثبوتي معلوم بالضرورة

 اللذين لا ّالضدينين أو  التقابل بينهما تقابل النقيضّلأن، اًّالإطلاق ضروري
 لاستحالة ارتفاع ؛ثالث لهما، وباستحالة التقييد يثبت الإطلاق بالضرورة

بإطلاق الدليل، ك ّالتمسحدهما، وعليه فلا يحتاج إثبات الإطلاق الثبوتي أ
 للحاصل، ًوعلى هذا يكون إثبات الإطلاق الثبوتي بإطلاق الدليل تحصيلا

 .وبلا فائدةًوا فيكون إثباته بإطلاق الدليل لغ
 ملاك الحكم وغرض الشارع ّ على أنّلكن الإطلاق الثبوتي للحكم لا يدل

 ّإنما الإطلاق الثبوتي في المقام ّلأنً بالعالم بالحكم والجاهل به معا، وذلك ّمتعلق
ّثبت قهرا، لأجل استحالة التقييد، ولا يعني أن  بالعالم ّيتعلق غرض الشارع لم ً

 في غرض الشارع وملاك الحكم، ّا الأساس يقع الشك وعلى هذ.بالحكم فقط
 بالعالم فقط ّمتعلق ملاك الحكم نّإ أم ،هل هو مطلق للعالم بالحكم والجاهل به

 هل يمكن لنا أن نثبت :التاليدون الجاهل، وعلى هذا الأساس يأتي السؤال 
 إطلاق ملاك الحكم أم لا؟

ّ الملاك، إما أن  ثبات إطلاقّ؛ وذلك لأن إًذا غير ممكن أيضانّ هإ :والجواب
ّيكون عن طريق إطلاق الدليل، وإما عن طريق إطلاق الحكم المدلول عليه 

 . وكلاهما غير ممكن،بالدليل في المدلول
 فهو لأجل ،الدليل ّأما عدم إمكان إثبات إطلاق الملاك من خلال إطلاق

 إطلاق الدليل ّ يدلّوإنما على ثبوت الملاك مباشرة، ّ إطلاق الدليل لا يدلّأن
 على ّعلى ثبوت الملاك بعد دلالته على الحكم، وبعد دلالته على الحكم يدل

 .الملاك، وعلى هذا فينحصر إثبات إطلاق الملاك بإطلاق الحكم
ّأما عدم إمكان إثبات إطلاق الملاك بإطلاق الحكم الذي هو مدلول و

الإطلاق في طريق إثبات إطلاق الملاك منحصر في إثبات  ّالدليل، فلأن
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على  ًضاًطلاق في الحكم تارة يكون قهريا ومفروّأن الإالحكم، ومن الواضح 
 .المولى، وأخرى ليس كذلك بل المولى يريده

ًا ومفروضا على المولىّطلاق ليس قهريّأن الإحالة أي  ـ فعلى الثاني يمكن  ـ ً
ّأن نكتشف إطلاق الملاك من خلال إطلاق الحكم؛ لأن المولى لم  يريد أن ا كانّ

ّيكون الحكم مطلقا، فيدل ّإطلاق الحكم لما كان وًلاك مطلق أيضا، ّأن الم على ً
به يستكشف إطلاق  وّللمولى فهو يعني أن الحكم مطلق لجميع الحالاتًدا مرا

 . بالعالم بهّمقيد، وغير ًولى يريد الحكم مطلقاّأن المالملاك كذلك، بمعنى 
 لا  ـومفروض على المولى ّطلاق قهريلإّأن احالة  أي ـ ّالأولّأما على و

 ومفروض ّ قهريّأنهّيمكن أن نكتشف إطلاق الملاك؛ لأن إطلاق الحكم بما 
ّإنما أطلق الحكم بسبب المحذور  و،ًولى لا يريده ثبوتاّأن المعلى المولى، فنحتمل 

 بالعالم به، وعلى هذا لا اًّمقيدفي التقييد، وعلى هذا فقد يكون ملاك الحكم 
 .كن إثبات إطلاق الملاكيم

 ّضروري الإطلاق ّ ومفروض على المولى، لأنّطلاق قهريّأن الإ :والمقام
 .الوقوع، وعلى هذا فلا يمكن أن يكشف عن إطلاق الملاك

 
أي : <فلا يمكن ذلك ... النائينيّالمحقق بني على مسلك نّإف>: +قوله  •

 . العلميّةتمال قيدك بالإطلاق لنفي احّلا يمكن التمس
 <تقابل التناقض ...تقابلّأن الكما يرى ذلك من يقول ب>: +قوله  •

ًبمعنى إذا كان التقييد مستحيلا، كان الإطلاق ضروريا ً. 
هذا معلوم  و إطلاق الدليل يكشف عن إطلاق مدلولهّلأن>: +قوله  •

 نّإ ثالث لهما، ف اللذين لاّالضدين على كون التقابل تقابل ًبناءنّه  لأ<بالضرورة
 .على إطلاق الحكم بالضرورةّيدل استحالة التقييد 
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 <دليل مفاده مباشرة هو الحكم لا الملاكنّ ال الثاني فلأّوأما>: +قوله  •
 . لا يمكن استكشاف إطلاق الملاك عن طريق إطلاق نفس الدليل:يأ

 
ة ّحكام المختص تخريج بعض الأيّةالسبب في عقد هذا البحث هو لكيف •

 .بالعالمين بها
 :إلى القطع الموضوعي ّمتعلقيقسم  •
 .أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم .١ 
 .ّأخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مضاد .٢ 
 .أخذ الحكم بالقطع في موضوع مثله .٣ 
 .خذ العلم في موضوع نفسه لاستلزامه للدورأيستحيل  •
لو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نّه أب  الدورإشكالأجيب على  •

 ما ّلأنصيب وغير المصيب، فلا يلزم الدور،  من المّالأعم  القطعأريد بهو
ّيتوقف عليه القطع هو الصورة الذهنية للحكم، وما يتوقف على القطع هو  ّّ

 .ّالوجود الخارجي للحكم
م،  أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكةذكرت وجوه أخرى لاستحال •
 :منها

 من المصيب، للزم ّالأعم موضوع العلم لو كان القطع ّأن :ّالأولالوجه 
ً القاطع دائما يرى ّلأنً ما فرضته كاشفا ليس بكاشف؛ :يأمحذور الخلف، 

 .  للواقع الخارجياًقطعه مصيب
 .لزوم الدور في مرحلة المجعول لا في مرحلة الجعل: الوجه الثاني

 إذا فرض يّةفي عالم الفعلنّه أ :مينّلوجهين المتقد الشهيد على اّالسيدق ّعل
ٌأن العلم بالحكم المجعول قيد  في موضوع الحكم المجعول نفسه، فهذا يعني ّ

 ، ارتفاع الدور في مرحلة المجعولّأما . على نفسهالشيءّلتوقف  ؛لزوم الدور
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ّلأن ّفلأن العلم بالحكم في عالم الجعل ليس هو نفسه العلم بالحكم المجعول؛ 
 .ّلمتعلق العلم بالمجعولر ّمتعلق العلم بالجعل مغاي

 يّة النائيني مشكلة تقييد الحكم بالعالم به، من خلال نظرّالمحقق ّحل •
ّولى يمكنه أن يتوصل إلى نتيجة الإطلاق أو إلى ّأن الم :وهي ،م الجعلّمتم

ّنتيجة التقييد من طريق جعل خطاب آخر يتكفل إثبات أن الحكم   لّالأوّ
ّمختص بالعالم به إذا كان يريد التقييد، أو إثبات أن الحكم    شامل للعالمّالأولّ

 .الجاهل إذا كان يريد الإطلاقو
إن كان المقصود بها تقييد نّه أم الجعل، بّ متميّة الشهيد نظرّالسيدناقش  •

ً فهو وإن كان ممكنا ومعقولا ً في نفسه ولا ّالأولالجعل الثاني بالعلم بالجعل 
ّذا تطويل للمسافة بلا موجب، لأن العلم ّأن هّ إلا يلزم منه إشكال الدور؛

بلا  و بلا محذور،ّالأول يمكن أن يؤخذ في موضوع نفس الجعل ّالأولبالجعل 
 .م الجعلّحاجة إلى متم

، فيرد ّالأول المجعول في الجعل يّةوإن كان المقصود تقييد الجعل الثاني بفعل
 أي ،ة بخصوص العالمّ مقيدّإما لا تخلو من كونها ّالأول الجعلّ فعلية نّأ :عليه
ّ فعلية أو تكون ،ّالأول نفس الجعل يّةة بالعلم بفعلّ مقيدّالأولالجعل ّ فعلية أن

 ّأما مطلقة وشاملة للعالم والجاهل، وكلاهما لا يمكن الالتزام به، ّالأولالجعل 
 ، مطلقّالأولعل ّأن الج يعني  الثاني، فهذاّوأما .، فهو محال للزوم الدورّالأول

 . مهملّالأولعل ّأن الج النائيني من ّالمحققوهو خلاف ما ذكره 
 : العلم بالحكم في موضوع الحكم، هيأخذثمرة البحث في 

 وإطلاق الإحكام بالعالمين بها، ديتقي من إمكان فصنّالم على مختار ًبناء .١
 .لإثبات الإطلاقمات الحكمة ّك بمقدّففي هذه الحالة يمكن التمس

ك بإطلاق ّ على استحالة تقييد الحكم بالعالم به، فلا يمكن التمسًبناء .٢
ًكم مطلق ثبوتا، ّأن الحثبات إ و،الدليل لنفي قيد العلم في موضوع الحكم
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ين هو تقابل التناقض أو ّتقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيّأن السواء بنينا على 
 .ما أو من العدم والملكة اللذين لا ثالث لهّالضدين
تقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل ّأن الإن بنينا على المبنى القائل ب .٣

على استحالة ًأيضا  وبنينا ، اللذين لا ثالث لهماّالضدينالتناقض أو تقابل 
اً؛ لاستحالة ارتفاع ّ الحالة يلزم أن يكون الإطلاق ضروريهالتقييد، ففي هذ
 على ّأنهّ إلا  اللذين لا ثالث لهما،ّالضدينحالة ارتفاع ، واستًالنقيضين معا

ّ الوقوع، لكن لا يمكن التمسك بإطلاق ّالرغم من كون الإطلاق ضروري
ّالدليل لنفي قيد أخذ العلم في موضوع الحكم، لأن إطلاق الدليل يمكن 

لكن  ًك به لإثبات الإطلاق الثبوتي، إذا كان الإطلاق الثبوتي مشكوكا،ّالتمس
 الإطلاق الثبوتي معلوم ّلأن في الإطلاق الثبوتي، ّ المقام لا يوجد لدينا شكفي

 . إطلاق ملاك الحكمإثباتبالضرورة، كذلك لا يمكن 
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موضوع  في ثنايا البحث ثلاثة وجوه لبيان استحالة أخذ العلم في ّتقدم

 .الحكم، وفيما يلي بيان المناقشات التي ترد عليها بالإضافة إلى الوجوه الأخرى
  لزوم ا<ور: ّالأولالوجه 

لشرح، لكن هناك م تقريب الدور في اّ وتقد،وهذا الوجه لصاحب الكفاية
ّأن موضوع الحكم يؤخذ :  النائيني وحاصلهّحققهو للمتقريب آخر للدور 

ت الحكم عند فرض وجود الموضوع، سواء كان بنحو فرض الوجود، فيثب
ًأو مركباًطا الموضوع بسي من القطع والحكم، ًبا ّفإذا فرض كون الموضوع مرك. ّ

يؤخذ القطع بنحو فرض الوجود كما يؤخذ الحكم كذلك، فيلزم فرض ثبوت 
الحكم عند فرض وجود الحكم، وهذا مستلزم لفرض ثبوت الحكم قبل 

 .لمحالهو ملاك الدور ا وثبوته،
 ّمتعلق النائيني هذا التقريب في مبحث أخذ قصد الأمر في ّالمحققوساق 

ً قيد لاحقا عن الحكم، كالعلم بالحكم ونحوه، ّكل سار لأخذ ّأنهالأمر، وذكر 
لا نّه أ والمفروض ،في مقام الإنشاءًدا خذ العلم بالحكم قيألو >: حيث قال

خذ أنشاء قبل وجوده ليمكن ر وجود الإّمن تصوّلابد  ف،حكم سوى ما أنشأ
 ّحتى ، من قبيل أنياب الأغواليّة فرضّقضيةد ّ وليس ذلك مجر،ًالعلم به قيدا

 لإمكان فرض اجتماع ؛ قبل نفسهالشيءر وجود ّ لا مانع من تصو:يقال
 تكون على نهج ّإنمانشاءاتها إ وةّشرعي الأحكام النّأ : بل قد عرفت،النقيضين

 القابل الشيءر وجود ّ وتصو،اتّ الصدق على الخارجي القابلةيّةالقضايا لحقيق
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 .)١(<للانطباق الخارجي قبل وجود نفسه محال
  الأصفهانيّالمحققمناقشة 

 : الأصفهاني على هذا الوجه مناقشتينّالمحققأورد 
ّ ما تعلق به العلم هو الوجود الذهني للحكم، فيكونّإن :المناقشة الأولى ّ  

ّلموجود بالوجود الذهني، وأما الحكم  الوجود هو الحكم ا مفروض ي الذّ
ّفهو الوجود الخارجي للحكم، ًنا على العلم بالحكم الموجود ذهًقا ّ معليكون

 مقتضاه فرض ثبوت ّبأن>: حيث قال، قبل ثبوتهالشيءفلا يلزم فرض ثبوت 
 وثبوت العلم لا يقتضي ثبوت المعلوم ،العلم لا فرض ثبوت المعلوم

 .)٢(< كما عرفت،بالعرض
ذه المناقشة ّأن ه الأصفهاني بّالمحقق على ما أفاده  الروحانيّالسيدد روأ

د العلم به بلا قيد ّكان المأخوذ في موضوع الحكم مجر>ة فيما لو ّتكون تام
 ّبأن ٍحينئذيقال  ّفإنه  ـةّ الغرض بالواقع بالمرّيتعلقبأن لم   ـ للواقع مصادفته

جود الواقعي للحكم، بل غاية ما فرض العلم بالحكم لا يلازم فرض الو
 لا ملازمة بين العلم و العلم،ّمتعلقهو نّه يلازم فرض الوجود الذهني له، لأ

 .الواقع بحالو
 ؛ ما ذكرهّأخوذ هو العلم المصادف للواقع، فلا يتمّأن الم إذا فرض ّأماو
إن لم يكن هو الواقع، بل كان الوجود الذهني للحكم،  و العلمّمتعلق ّلأن
عليه  و العلم بهذا القيد ملازم لفرض الوجود الواقعي للحكم،  فرضلكن

 .هو محذور الدور وفيستلزم فرض ثبوت الحكم قبل ثبوته،
 من ّه يكون أخص على ما ذكرناه، لكنّّإن تم ونعم، التقريب المذكور

                                                  
 .١٤٨ ص١ج: فوائد الأصول) ١(
 .٧٦ ص٢ج: نهاية الدراية) ٢(
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، ًعى امتناع أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم مطلقاّعى، إذ المدّالمد
 يفرض في مورد فرض ّإنماتقريب المزبور نّ الإ ّثم. يد المصادفة أم معهأخذ بلا ق

 الفعل يّةخصوص ويّة يساوق الماضوٍبنحو  ـّحقق المتّأخذ القطع بالحكم الفعلي
 يّةهي خصوص وعاة فيه بعد إنكار دلالته على الزمان الماضيّالماضي المد

 ّالمحققفي كلام  اًضه عليه ما أشير إليه أيّعليه، فلا يتوج و ـّحققالت
، بل يمكن أن يوجد في ًه فعلاّمتعلق العلم لا يلازم وجود نّأالأصفهاني، ب

 لو ّ يتمّإنمانّه ذلك لأ وً،ه استقبالاّمتعلقيوجد وً فعلا المستقبل، فيوجد العلم
 .)١(<كما هو المفروضًقا ّحقمتاً يّ فعلاًمرألا اً يّ استقبالاًمرأ العلم ّمتعلقكان 

ّ بالوجود الفرضي غير ثبوته الشيء فرض ثبوت ّإن : الثانيةالمناقشة
ّبالوجود التحقيقي، فلا مانع من توقف الثبوت التحقيقي للحكم على الثبوت  ّّ

ّالفرضي له، والمأخوذ في الموضوع هو الوجود التقديري  للحكم، ّ الفرضيّ
 .وهو غير وجوده التحقيقي
 فلا ،ّ غير ثبوته التحقيقيالشيءثبوت  ضفر ّإن>: وهذا ما ذكره بقوله

 فلا مانع من ، قبل ثبوت نفسهالشيء هنا ثبوت الشيءيلزم من فرض ثبوت 
  .)٢(<ّف ثبوته التحقيقي على ثبوته الفرضيّتوق

ا غريبة ّ الأصفهاني هذه بأنهّالمحقق الروحاني على مناقشة ّالسيد وأورد
ه لا ض الوجود، لكنّ بفرّن عبرإو> النائيني ّالمحقق ّلأن وذلك ؛الصدور منه

 المأخوذ في لسان شيء للّيقصد كون موضوع الحكم هو الوجود الفرضي
 مفاد ّشرعيلة للحكم الّ المتكفةّشرعي الّالقضية مفاد ّالدليل، بل يقصد أن

 التقدير، فهي تفيد فرض الحكم عند فرض وجود الموضوع، والفرض
لذا  وضوع حقيقة،مرجع ذلك إلى تعليق نفس وجود الحكم على وجود الموو

                                                  
 .٨٨ ص٤ج: منتقى الأصول) ١(
 .٧٦ ص٢ج: نهاية الدراية) ٢(
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إذن . ًخارجا وعند وجود الموضوع حقيقةّإلا ً فعلا ب الحكمّلا يلتزم بترت
 عليه في الفرض هو الوجود التحقيقي للحكم لا الفرضي، فيلزم ّالمعلقف

 .)١(<المحذور المزبور
   الأصفهاkّحققللم:  اVاkالوجه

 ، النائينيّلمحققا الأصفهاني بعدما أورد على تقريب الدور من قبل ّالمحقق
خذ العلم في موضوع الحكم، أ آخر للاستدلال على استحالة ًذكر وجها

ّكم قد يعلق على القطع بذلك الحكم بنحو القضية ّأن الح :صهّوملخ ّ
ّالخارجية، وقد يعلق عليه بنحو القضية الحقيقية ّ ّّ . 

لكن  وف، لا خل)يّة الخارجّالقضيةتعليق الحكم على القطع بنحو ( ّالأولفعلى 
ّيلزم اللغو، لأن الحكم إنما يجعل لأجل جعل الداعي والمحرك، فلو فرض علم  ّ ّ

ًلا محركاوًيا  لا يكون جعل الحكم داع،ّالمكلف بالحكم  . ً، بل يكون جعله لغواّ
يلزم الخلف،  )ّالحقيقية ّالقضيةتعليق الحكم على القطع بنحو ( وعلى الثاني

:  بوصول قوله ـالعلم بوجوب الصلاةً مثلا  ـّإذ يستحيل تحقق العلم بالحكم
ّ، لأن المفروض أن وجوبها < يجب عليك الصلاة،إذا علمت بوجوب الصلاة> ّ

ما يبتني  وو دور،ه وّهو متوقف على وجوبها، وّمتوقف على العلم بوجوبها،
 .ٌ محالٍ محالٍعلى أمر

طبق ما على ـ ًعا  جعل الإيجاب واقّ أن:والتحقيق>: وهذا ما ذكره بقوله
قبل حصول ًعا اعتقده القاطع من الوجوب بحيث لا يكون وجوب واق

 بخلاف جعل الوجوب ،ليس فيه محذور الخلفـ فاق ّالقطع به من باب الات
 يّةبفعلاً يّ يصير الحكم فعلّحتى ّالحقيقية ّالقضيةعلى المعلوم الوجوب بنحو 

الوجوب  إذ يستحيل حصول العلم ب، فيه محذور الخلفّ فإن،موضوعه
                                                  

 .٨٨ ص٤ج: منتقى الأصول) ١(
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ّ فعلية  وكون،الوجوبب  الوجوب على العلمّترتب مع ّالقضيةبوصول هذه 
 ، فجعل الحكم هكذا محال،ٌ محالٍ محالٍ على أمرّ والمبني، موضوعهيّةالحكم بفعل
لجعل ًرا وزجًثا  جعل الحكم بعّ فإن؛ آخرٍ محال من وجهّالأولبل القسم 

لغو جعل الباعث له  يّالمكلف ومع فرض العلم بالوجوب من ،الداعي
 .)١(<رّفتدب

  للإمام ا'ميc: الوجه اVالث
 استحالة أخذ القطع بالحكم في ّ إلى أن+ الإمام الخميني ّالسيدذهب 

 إذا كان القطع تمام ّأماموضوع نفس الحكم إذا كان القطع بعض الموضوع، 
 .)٢(الموضوع فيجوز أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم

  يّةلزوم اللغو: الوجه الرابع
شخص هذا الحكم سوف يثبت لمن يقطع به، > ّ الشهيد بأنّالسيدبه ّوقر

 أن يكون هناك قطع به، ّلابدّأي أنه في المرتبة السابقة على ثبوت هذا الحكم، 
هذا القطع بالحكم الثابت  :نقول و ننقل الكلام إلى تلك المرتبة السابقةٍحينئذو

ي الذّكية العبد، إذن لا فائدة في الحكم ّ لمحرًيااففي المرتبة السابقة، إن كان ك
على العصيان ًيا ّكان المكلف بان ولذلك،ًيا إن لم يكن كاف وسوف ينشأ منه،

، فلا يعقل أن ّالأول، إذن فالحكم الناشئ منه سوف يكون حاله حال ًمثلا
ل، ّب على القطع فائدة في مقام العمل، لأنه في طول الوصوّيكون للحكم المترت
ّإلا فلا  وفي التحريك، إذن فلا أثر له،ًيا القطع السابق كاف وفإن كان الوصول
 .)٣(<يصلح للتحريك

                                                  
 .٧٧ ص٢ج: نهاية الدراية) ١(
 .هامش، ١٣١ص ١ج: انظر أنوار الهداية) ٢(
 .٢٧٠ ص٨ج:  تقرير الشيخ عبد الساتر،بحوث في علم الأصول) ٣(
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 مناقشة الشهيد الصدر للوجه الرابع
 فائدة نّإف>: الوجه بهذا المقدار قابل للمناقشة ذاّأن هذكر الشهيد الصدر ب

 نّإ ف.كهّ فيحرّلمكلفا أن يصل إلى ـ كما هو فائدته في تمام الموارد ـالجعل هنا 
 كيف وهذا السنخ من ،ب به لإيجاد العلم بالحكمّالجعل بنفسه منشأ يتسب

 جعل ولو لم يؤخذ في موضوعه العلم ّكل لأمكن أن يورد به على ّالإيراد لو تم
 العالم به فهو ّحقإن أريد جعله في نّه أه ّيقال في حقً مثلا  فوجوب الصلاة،به

 وإن أريد جعله في ،مه سواء كان هناك وجوب أم لاك من علّيتحرنّه لغو لأ
 ، والجواب في الجميع واحد. حالّكلك منه على ّ الجاهل فهو لا يتحرّحق
 ويكون ،ك في طول وصولهّحة للجعل هو أن يحرّ المصحيّةكّحرّأن الم :وهو

 .)١(<نفس جعله من علل إيصاله
 الشهيد في ّالسيده وجه الذي ارتضاّأن ال في الشرح ّتقدمنّه أولا يخفى 

استحالة أخذ العلم في موضوع العلم، هو لزوم الدور في عالم وصول الحكم، 
ته مستحيلة، يكون جعله ّ جعل إذا كانت فعليّته مستحيلة، وكلّفتكون فعلي

ًمستحيلا أيضا، كما  :  بقوله على هذا الوجه+ق ّ علّ بيانه في الشرح، ثمّتقدمً
 .)٢(<ي صحيحوهذا وجه فنّ>
 

 استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، ّبعدما تبين
 ٍ فيما لو أراد المولى أن يجعل حكمه بنحوّ ما هو الحل:يطرح هذا السؤال وهو

 ؟الإخفات و كوجوب القصر، أو وجوب الجهر، بالعالم دون الجاهلّيختص
في إمكان اً ّعيشرّولا متاً يّ لا يوجد إشكال عقلائّأنه :ضحومن الوا

                                                  
 .١٠٣ ص٤ج: ّ تقرير السيد محمود الهاشمي،بحوث في علم الأصول) ١(
 .١٠٤ ص٤ج: المصدر السابق) ٢(
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 من ّلابدتخصيص الحكم بالعالم به في نفسه لو أراد الشارع ذلك، ومن هنا 
مة في استحالة أخذ العلم في ّتخريج ذلك بنحو لا يرد عليه الإشكالات المتقد

 :ّلحل الشهيد في الحلقة الثالثة وجهين لّالسيدموضوع الحكم، وقد ذكر 
   أخذ العلم با_عل * موضوع ا"كم ا8جعول:ّالأولالوجه 

 . تفصيله في الشرحّتقدموقد 
 وهو أخذ العلم ـّللسيد الخوئي  ذكر هذا العلاج هنّأ الشهيد ّالسيدوقال 

على المستطيع ًمثلا جّ ل الحعْجَ> ّأجاب عنه بأنو  ـللمجعولًعا بالجعل موضو
ًالجعل إنما يكون جعلا واستطاع زيد،ّ بشأن زيد إلا إذا ًليس جعلا  بشأن ّ

المقصود  و شرائط المجعول،ّكلشخص ما حينما يكتمل بشأن ذاك الشخص 
ّمن أخذ العلم بالحكم في متعلق الحكم ليس هو أخذ العلم بحكم أحد في 

ّإنما المقصود  وّإلا فإمكانه بمكان من الوضوح، وّمتعلق حكم شخص آخر،
ّفي متعلق حكم ذلك الشخص، إذن فمرجع هو أخذ العلم بحكم شخص 

على جّ ّأخذ العلم بالجعل في متعلق المجعول هو أخذ العلم بجعل وجوب الح
 ّتوقفبالتالي لم يعد الم وعلى زيد،ّحج ّفي موضوع الوجوب الفعلي للً مثلا زيد

على العلم بالجعل هو المجعول فقط كي يخلو عن المحذور، بل أصبح نفس 
ًعليه، لأن كون الجعل جعلاًفا ّمتوقالجعل بشأن زيد  ّ بشأن زيد متوقف على ّ

 .)١(<التي منها علمه بالجعل وّتحقق كامل أجزاء موضوع المجعول
نا نريد بالجعل ّ الخوئي بأنّالسيد الشهيد على ما أورده ّالسيد وأجاب

 .ّغيره على حد سواء وتي تكون نسبتها إلى زيد الّالحقيقية القضية
جّ الح جعل وجوب : المقصود من الجعل هو الكبرى، أينّأ :بيان ذلك

 ، وعلى هذا لا يكون هناك محذور لا في عالم الجعل،ًعلى المستطيع العالم به مثلا
                                                  

 .٤١١ ص١ج: ، القسم الثانيمباحث الأصول) ١(
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د ّأخوذ في الجعل هو مجرنّ المّأما في عالم الجعل فلأ .المجعولّ فعلية لا في عالمو
المجعول ّ فعلية في عالمّأما  و.تهّف ذلك على فعليّفرض العالم بالجعل، ولا يتوق

ّفلأن المكلف > ّتها في حقه، ّ المجعولة لا العلم بفعليّالقضية علمه بتلك ّيتعلقّ
 ،اًّإضافيًرا ليست أم و واحدةّقضية ّالقضيةولا العلم بانطباقها عليه، وتلك 

ًإنما العلم بالانطباق فرع العلم بالصغرى أيضاو ّهو العلم بتحقق تمام قيود  و،ّ
ّفي حق المكلف، ً خارجاّالقضيةك موضوع تل  ي يستحيل أخذه فيالذهو  وّ

 .اًّعقلائي وًالإمكان عقلا وّالصحةهذا مطلب واضح  والحكم،ّفعلية 
ّق فيه بين القول بأن المجعول له وجود حقيقيّهذا التخريج لا يفرو  وراء ّ

ّالجعل، أو أنه له وجود توهم ث ّتقدم في بح وي وراء الجعل كما هو الصحيحّ
 اسمه ً حقيقةشيءالمشروط، فحينما توجد الاستطاعة يحدث  والمطلق

ً فعلى كل حال، ما دام هناك أمران تحليلا.مّد توهّذا مجرّأن هالمجعول، أو  ، هما ّ
 ّالمجعول، فهذه الصيغة معقولة في المقام لرفع الإشكالات المتقدمة، والجعل

حيح التصويب في المورد ّما تقدم من تص: ب على هذا أثران، أحدهماّيترتو
هو إمكان نفي احتمال دخالة العلم بالحكم  :الثاني وي يقوم الدليل عليه،الذ

ك ّفيكون التمسًنا ه يكون التقييد به ممكّحيث إنالملاك من الحكم،  وفي الغرض
لما إذا ًفا خلا ،ًضاأيًنا الملاك ممك وبالإطلاق في الخطاب لنفي إطلاق الغرض

ك بالإطلاق للكشف عن إطلاق ّ فلا يمكن التمس،ييد بهقيل باستحالة التق
 .)١(<يّةذي هو من القيود الثانولالملاك بلحاظ هذا القيد ا والغرض

                                                  
ّوقد أورد السيد الحائري . ٢٨٨ ص٨ج: تقرير الشيخ عبد الساتر، بحوث في علم الأصول) ١(

 ،في موضوع المجعولًطا ّإن هذا الوجه وهو أخذ العلم بالجعل شر>: على هذا الوجه بقوله
، ومشكلة التهافت بين طبيعة العلم وطبيعة المعلوم، ج مشكلة الدورلعلاًيا وإن كان كاف

ّومشكلة عدم قابلية الحكم للوصول لتوق ّولكنه لا يكفي لعلاج ما ، ف العلم به على العلم بهّ
،  على نفسه في منظار الجعلشيءّمن محذور لزوم تقدم ال &ّمضى نقله عن المحقق النائيني 
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kاVم ا_علّ متم:الوجه ا  
لكن أورد على هذا الوجه بعض  . بيانهّتقدم النائيني كما ّحققوهو للم

 :الإيرادات، منها
 ي النائينّحقق الخوئي للمّالسيدمناقشة 

 وأخرى ،ّالأولحيث انقسمت هذه المناقشة إلى مناقشة بلحاظ الجعل 
 . بلحاظ الجعل الثاني

 : الخوئي على ذلك إيرادينّالسيد، فقد أورد ّالأول المناقشة في الجعل ّأما
 ّ أن التقابل بين الإطلاق والتقييد وإن كان تقابل العدم:ّالأولالإيراد 

ّبة من قابلية الوجود بانتفائها ينتفي ذلك الملكة، ففي جانب العدم أخذت مرتو
ّ، لكن ليست القابلية المأخوذة عبارة عن القابلية الشخصية ّالخاصالعدم  ّ  ّحتىّ

، ولذا ّكليةّالملكة، بل هي قابلية  وينتفي بانتفائها العدم الملحوظ في باب العدم
ًترى أنه يصدق على العبد كونه جاهلا  التقابل بين ّ بحقيقة الباري تعالى مع أنّ

ّالملكة ويستحيل علم العبد بحقيقة الباري عز  والعلم والجهل تقابل العدم
ّ في المقام هو كفاية مطلق قابليته للعلم لصدق  السبب في صدق الجهل واسمه،

ّعنوان الجهل عليه، ولا حاجة في صدقه عليه إلى قابليته للعلم بشخص هذا 
 للتقييد في صدق ّلكليةّية القابلية االأمر، فكذلك نقول فيما نحن فيه بكفا

ّالإطلاق، فإذا امتنع في مورد ما التقييد لم يمتنع الإطلاق بل تعين الإطلاق، 
  لازم كون التقابل بين الإطلاقّمن أنـ ما أفيد في المتن >: وهذا ما ذكره بقوله

وجود  للّ المحليّة ضرورة اعتبار قابل؛الملكة هو ذلك والتقييد من تقابل العدمو
فيرد ـ  للإطلاق ً للتقييد لا يكون قابلاً قابلاّ فما لم يكن المحل،في التقابل المزبور

                                                                                                                   
 ً وبالتالي يفرض نفس الجعل مفروغاً عنه مسبقاًالجعل مفروغافالجاعل الذي يفرض العلم ب

 .٤١١ ص١ج: ّ، القسم الأولمباحث الأصول .<ة أخرى؟ّ كيف ينشئ الجعل مر،عنه
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ً دائما بل يجوز أن تكون يّة المعتبرة فيه لا يلزم أن تكون شخصيّةقابلّأن ال :عليه
جاهل بحقيقة نّه أيصدق على الإنسان نّه أ ألا ترى .يّة أو جنسيّة أو نوعيّةصنف

 فلو كان استحالة أحد .ًيستحيل أن يكون عالما بهانّه أاته مع صف وذات الواجب
 لزم استحالة الجهل في ،الملكة مستلزمة لاستحالة الآخر والمتقابلين تقابل العدم

لا فرق في ما ذكرناه بين أن نّه إ ّ ثم.ً وجداناّضرورينّه أ مع ،مفروض المثال
 في مقام ًن يكون مستحيلاأ والواقع و في مقام الثبوتًيكون التقييد مستحيلا

 استحالة الإطلاق بل لا مناص عنه أو عن  منهما لا يقتضي ً ّ كلانّإالإثبات ف
ن ّعدم تمك و إذا فرض استحالة التقييد في مقام الإثبات، نعم.التقييد بالخلاف

 فلا ، شوقهّمتعلقما هو  والمولى من البيان على تقدير دخل قيد فيما يفي بغرضه
  أمره في الواقعّمتعلقبإطلاق كلامه لإثبات عدم دخله فيما هو ك ّيمكن التمس

ّ إلا أن،نفس الأمرو هي دعوى استلزام استحالة  و، نحن فيهّ عماّ ذلك أجنبيّ
 .)١(< كما هو ظاهر،التقييد لاستحالة الإطلاق

ّلامه مبني على مبناه السابق ّأن ك ب الخوئيّالسيد الشهيد على ّالسيدأورد و
ه عدل عنه إلى الملكة، ولكنّ والتقييد تقابل العدم وابل بين الإطلاقّمن أن التق

ّضاد، وأن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم دخل ّل بأن التقابل بينهما تقابل التالقو ّ
 .ّالتقييد عبارة عن لحاظ دخل القيد، فهما أمران وجوديان متباينان و،القيد
ط بين مبحثين لا علاقة لأحدهما لامه في المقام خلّأن ك الشهيد ّالسيد ذكر ّثم

 .ّ واقعيٌّ علميٌالآخر بحث و صرف،ٌّ اصطلاحيٌبالآخر، فأحدهما بحث
 ،ّوقد أوضح ذلك بالقول أن الفلاسفة لديهم اصطلاح في باب التقابل

تقابل ، والقسم الآخر ّموا التقابل إلى أقسام، أحدها تقابل التضادّحيث قس
  .الملكة وتقابل العدملتضايف، والرابع والثالث تقابل االسلب والإيجاب، 

                                                  
 .١٠٤ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
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 ّالمتأخرينالملكة، ووقع البحث بين  ووقد ذكر في كلمات القدماء تقابل العدم
ّأن فالبعض ذهب إلى  .في فهم مراد القدماء من مصطلح تقابل العدم والملكة

ّ المأخوذة في باب العدم والملكة قابلية شخصية، وذهب البعض الآخر يّةقابلال ّ
وهذا البحث هو بحث في  .ّكليةّ المأخوذة في العدم هي قابلية يّةقابلّأن الإلى 

 فيه أحد ّمن الواضح الذي لم يشك ّلأنهّفي أمر واقعي، ًثا المصطلح وليس بح
ّأن العدم المطلق، والعدم المقيد بالقابلية ا ّ ّ، والعدم المقيد بالقابلية ّلكليةّ ّ

ّالشخصية، كلها مقابل  .)١( واحد منها مع الوجود يمكن اجتماع ولا ، للوجودةّ
 الكلام والبحث فيما هو المصطلح عليه في باب العدم> نّأ + ذكر ّثم

ّالملكة، فلو وردت آية أو رواية تدل على أن التقابل بين الإطلاقو التقييد  وّ
الملكة بالمعنى المصطلح عند الفلاسفة، كان للتفتيش عن معنى  وتقابل العدم
  بمثال العلمّكليةالاستشهاد على كون الملكة المأخوذة ملكة  وهذه الكلمة،

 .الجهل، لإطلاق هذا المصطلح عليهما في كلمات الفلاسفة، مجالو
 ّإنما ينبغي البحث العلمي بالنسبة للإطلاق وّلكن الأمر ليس كذلك،و

ّالتقييد عن أمر واقعي، وهو أن نرى أنه ما هي النكتة التي توجب سريان و ّ
، أو ّلكليةّ إلى تمام أفرادها؟ هل هي العدم المأخوذ فيه القابلية االطبيعة

ّالمقيد أن نكتة  وقد مضى منّا في بحث المطلق وّالشخصية، أو غير ذلك؟ ّ
التقييد تقابل  وّأن التقابل بين الإطلاق وّالسريان إنما هي ذات عدم التقييد،

 .)٢(<الإيجاب والسلب
ّ الحكم محال، بل هو إما مطلق أو مقيد، وقد الإهمال في ّإن :الإيراد الثاني ّ

ّ من أن شوق   من أجود التقريراتّالأولّاستنتج ذلك في تعليقته على المجلد 
                                                  

 .٤١٩ ص١ ج :انظر مباحث الأصول) ١(
 . المصدر السابق)٢(
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ّالمولى لا محالة إما أن يكون متعل أو ً مثلا بخصوص صدور الفعل من العالمًقا ّ
 التحقيق في>:  الخوئي بقولهّالسيدوهذا ما ذكره . ّبالمطلق، لا بقسم خاص

 من اشتاق إلى وجود فعل مع التفاته إلى إمكان وقوعه في نّإ :المقام أن يقال
ة ّ مقيدة منهّخاص ّحصة شوقه بخصوص ّيتعلقأن ّإما  ف،الخارج على وجوه

 ّكل بمطلق وجوده القابل للانطباق على ّيتعلقبقيد وجودي أو عدمي أو 
ات دخل في يّ من الخصوصيّةة فلا يكون لخصوصّاصواحد من الوجودات الخ

ً شوقه وجودا أو عدماّمتعلقفي  وغرض المولى  بلا فرق في ذلك بين ،ً
ًنا ّن يكون متعيأ وّلابد الشوق ّمتعلق ّ ضرورة أن؛يّةالثانو وّليةّالأوالتقسيمات 
 يستحيل فرض الإهمال في الواقع و،لو بعنوانه الإجمالي وه بهّعلقفي ظرف ت

لتفت إلى انقسام ّأن الم فكما ،ه بهّعلقرحلة ت له في مّ الشوق بما لا تعينّعلقتو
 بالمطلق ّإما شوقه ّعلقبارد إذا اشتاق إلى شربه فلا مناص له من ت وّالماء إلى حار

ا يؤتى ّإلى قسمين باعتبار أنهً مثلا د فكذلك الملتفت إلى انقسام الصلاةّأو بالمقي
ق إلى وجودها فلا  إذا اشتا،قصدهبأخرى لا  وبها في الخارج تارة بقصد الأمر

 فاستحالة إهمال المشتاق إليه .ّقيد بالمطلق أو بالمّإما شوقه ّعلقمناص له من ت
 ،يّةالثانو وّليةّالأو الشوق به أمر مشترك فيه بين التقسيمات ّعلقفي مرحلة ت

 فلازمه ّخاص الحكم أو موضوعه بقيد ّمتعلقد ّعليه فإذا فرضنا استحالة تقيو
 .)١(<ًقييد بخلاف ذلك القيد ضرورياكون الإطلاق أو الت

باب  وبين باب الشوقمنه ذا الكلام خلط ّأن ه ب الشهيدّالسيدوأورد عليه 
ّكم غير الشوق كما اعترف به السيد الأستاذ ّأن الحب>: ذلك وأوضح .الحكم

ّ، حيث استدل الشيخ الأعظم على رجوع +في إيراده على الشيخ الأعظم 
ًبأن المولى إذا تصور شيئاة ّادقيد الهيئة إلى الم لا كلام لنا  وّ فإما أن لا يشتاق إليهّّ

                                                  
 .، الهامش١٠٣ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
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 أو إلى الشيءّعلى الثاني فإما أن يشتاق إلى مطلق ذاك  وفي ذلك، أو يشتاق إليه،
على الثاني يكون الحكم  و،ً يكون الحكم مطلقاّالأول  ة منه، فعلىّخاصّحصة 
ّلكن القيد رجع إلى متعلق الاشتياقًدا ّمقي ّ على ذلك السيد الأستاذ بأن أوردو .ّ ّ

ّهذا الكلام لا يثبت المقصود من رجوع قيد الهيئة في الأحكام إلى المادة، لأن  ّ
 .في الشوقًقا هذا التشقيق كان تشقي والحكم غير الشوق،

ّإن استحالة الإهمال بما : ّفإذا بنينا على أن الحكم غير الشوق قلنا في المقام
 لا تقتضي استحالة الإهمال بما هو إهمال في باب هو إهمال في باب الشوق

لو فرض التقابل بين  و في ذاتهًالحكم، ففي باب الشوق يكون الإهمال محالا
الحكم  وّ بخلاف باب الحكم، فإن الشوقّتضادالتقييد تقابل ال والإطلاق

ّكلاهما مشتركان في كونهما من موجودات عالم النفس، إلا أن الفرق بينهما أنه  ّ ّ
الالتزام  و،التقييد وعدم الإطلاق وفي باب الحكم يمكن أن يفرض الإهمال

بعد قطع النظر عن إشكال  ،ارجبلازم ذلك من عدم الانطباق على ما في الخ
ّأما في باب الشوق فالانطباق على ما في الخارج ذاتي له، .ّغويةالل لا يعقل  وّ

ّتعلق الشوق بالصورة الذهنية إلا باعتبار انطباق ّ ها في نظر المشتاق على ما في ّ
 .الخارج، إذن فلا يعقل فيه الإهمال

ّالمقيد من أن التقابل بينهما تقابل  وّ على ما حققناه في بحث المطلقًبناء ،نعم ّ
 لا يعقل الإهمال لكن لا لاستحالته هو بل لاستحالة ارتفاع ،الإيجاب والسلب

ّنى السيد الأستاذ من كون  على مبًبناءّأما . عدم تصوير الإهمال والنقيضين
 . فلدعوى إمكان الإهمال في الحكم مجال واسعّتضادالتقابل بينهما تقابل ال

 من ّالأول في الجعل & ائينيّل فيرد على ما أفاده المحقق النّعلى أي حاو
التقييد تقابل التناقض دون  وّالإهمال ما عرفته من أن التقابل بين الإطلاق

 .)١(<قّق الإهمالالملكة فلا يتح والعدم
                                                  

 .٤٢١ ص١ ج :، القسم الثانيلأصولمباحث ا) ١(
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  النائينيّحقق الشهيد للمّالسيدمناقشة 
، والثانية ترد ّالأول الجعل نحوهة ّ متوجلىالأو: وهذه المناقشة على نحوين

 .على الجعل الثاني
 +ّ إليه المحقق النائيني  ذهبما  الشهيد على ّالسيد أورد :لىوّالأالمناقشة 

ّمن أن المولى يتوصل إلى مطلوبه  ٍ ثانٍبجعل  ـذ قيد العلم أو الإطلاقمن أخ  ـّ
ٍمقيد ّإذا التفتنا إلى أن الذي يؤخذ في > :ناّبأن ، أو مطلقّالأول بالعلم بالجعل ّ

ّ لما عرفت من أن ؛ّ لم نحتج إلى متمم الجعل،ّمتعلق المجعول هو العلم بالجعل
ّتخيلنا أن المج وّهذا ممكن في الجعل الواحد، أما لو لم نلتفت إلى ذلك عول ّ

ّالحكم الفعلي يتوقف على العلم بالحكم : ّيتوقف على العلم بالمجعول، أو قل ّ
ّالفعلي، فتعدد الجعل لا يحل المشكل، ّ  كيف يصبح ّالأولّذلك لأن الجعل  وّ

ًفعليا ًلفعلية الجعل الثاني؟ هل يصبح فعلياًبا ّ كي يكون العلم بفعليته سبّ ّ  حينما ّ
ً يصبح فعليام أ،يّةزئّنعلم به، فالمهملة في قوة الج  لو لم نعلم به، ّحتىأي ًقا  مطلّ

ً لا يصبح فعليام أ،ّفالمهملة في قوة المطلقة  .؟ً أصلاّ
ً إذ الجعل إنما يصبح فعليا؛ فهو غير معقولّالأولفإن فرض  ّ ّ بفعلية ّ

المفروض عدم  وّ بمعنى تحقق القيد المأخوذ فيه أو انطباقه بالإطلاق،،موضوعه
ّلى أنه لو صح ذلك ع. منهماشيء ّ إذن لم نحتج لحصر الفعلية في دائرة العلم إلى ،ّ

 إذ مع فرض عدم الإطلاق ؛غير معقول ًضا فرض الثاني فهو أيإن و.ّمتمم الجعل
ّ على أنه لو صح ذلك . لا يعقل الانطباق على تمام الأقسام،الذي هو نكتة السريان ّ

إن فرض الثالث لم يمكن حصول  و.ّلم نحتج في نتيجة الإطلاق إلى متمم الجعل
 .)١(<ّ كي يتحقق موضوع الجعل الثانيّالأولالعلم بمجعول الجعل 

عل الثاني وإن كان ّأن الج : مرتبطة بالجعل الثاني، حيث ذكرالمناقشة الثانية
                                                  

 .٤٢٢ ص١ ج:  المصدر السابق)١(
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 فقد . بالنسبة لنفسهً لكنّه سيبقى مهملاّالأولبالنسبة للجعل ًدا ّأو مقيًقا مطل
إن كانت تنقطع  وهكذا إلى أن يتسلسل، والسلسلة وعل،ّيحتاج إلى متمم الج

إذ  ؛ًقا الوصول إلى جعل يكون بالقياس إلى الجعل الذي قبله مطلّجردبم
ّيكشف ذلك عن أن شوق المولى بالنسبة للجعل الأخير غير مختص  إذ ؛ بالعالمّ

ّ، لأن ًبالعالم لكان تتميم الجعل السابق ببيان نتيجة إطلاقه لغوااً صّ مخت لو كان
بسابقه لا يكون لاً العلم بالجعل الأخير مساوق للعلم بسابقه، فمن كان جاه

  فائدة في بيان نتيجة إطلاقه؟ّه، فأيّفي حقًلا الحكم مجعو
ّ نصنع بفرض تعلق غرض ماذالكن  و،فالسلسلة في هذا الفرض تنقطع

ّ فإنه ؛ بجميع جعوله: أي، مطلقٍالمولى بتخصيص الحكم بالعالم بالحكم بقول
 .)١(<في هذا الفرض لا قاطع للتسلسل

ّأن > :وهو ائينيّلمحقق الن الحائري على اّالسيد ه أوردوهناك إشكال ثالث
بباب ّتص  على العلم لا تخّترتبما  وّ وحدة متعلق العلميّةقاعدة عدم إمكان

البغض التي هي من  وّلحبالجعول بل تشمل عالم التكوين بما فيها مرحلة ا
ة ّخاص ،لكن قاعدة استحالة الإطلاق بعين استحالة التقييد و،علمبادئ الج
التقييد في عالم اللحاظ من  وهما الإطلاق و،ينّالتقييد الاصطلاحي وبالإطلاق

ّفإما أن يتعلق بصدور ـ أو قل الشوق ـ البغض  وّلحبّنحوه، أما ا وجعل ّ
لا معنى  والجاهل، و، أو بما يشمل العالمًلم مثلااالفعل من خصوص الع

في موضوع لاً إذن فلو استحال كون العلم بالشوق داخ و.للإهمال فيه
عليه فالجعل على إهماله  و.ًلاستحال الشوق أصلاّإلا  و إطلاقه،ّ تعين،الشوق

 ،ّلا حاجة إلى متمم الجعل ويجب امتثاله وّيكشف عن تعلق الشوق بالمطلق
ما الوجدان يقضي لا يمكن اختصاص الحكم أو الشوق بخصوص العالم بينو

                                                  
 .المصدر السابق) ١(



 ٢شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ـ ج ............................................................ ٦٠

ّيتعلق غرضه باختصاص الحكم بالعالمين، إذن فهذا النوع من ًنا ّأن المولى أحيا
 يكون خلاف الوجدان،ًيا ثان وّلا ينتهي إلى فكرة متمم الجعل،ًلا ّالتفكير أو

 بالإمكان أن يكون للمولى ّأن: لا يكفي في إشباع هذا الوجدان أن يقالو
 ًشوق إلى أن لا يكون العبد ملزما و،من العبد شوق إلى صدور العمل :شوقان

ًبهذا الفعل إلا إذا كان عالما لع ّيأمر من اط و فيخبر عن الشوق، بهذا الشوقّ
 . نحن فيهّخروج عماـ كما ترى ـ  هذا ّ فإن،عليه بالعمل به

ّأما لو كان المحقق النو  ّلحب في مرحلة اّحتىّ يدعي الإهمال & ائينيّ
ّ إذن فمن الواضح أن في هذه المرحلة لا <يقول بذلكلا أظنّه و> البغضو

هذا في روحه يعني  وّمعنى لافتراض متمم الجعل فيبقى الإهمال إلى الأبد،
ّالتنفر نهائي وعدم الشوق والبغض وّلحبعدم ا  .)١(<اًّ

   أخذ العلم بالإبراز * موضوع ا"كم: اVالثالوجه 
 ّلأن في موضوع الحكم، حاصل هذا الوجه هو أن يؤخذ العلم بالإبراز

الإبراز عبارة عن خطاب > ّلأن  ـكما هو واضح ـ إبراز الحكم غير نفس الحكم
 ّي يدل على جعل الحكم في نفس المولى، فهو من مقولة الخطابالذالمولى 

 لا مانع من أن يجعل ٍحينئذ والحكم من مقولة مدلول الخطاب، والكلام،و
من (:  يقولًنفس الخطاب، فمثلاو أحد قيود الحكم وصول نفس الإبراز

بإبراز اً ّمقيدجّ الح فيكون وجوب )ّيصل إليه كلامي هذا يجب عليه أن يحج
جّ الحهي وجوب  وّشرطية ّقضيةّ، فإن إبراز هذا الإبراز ّالشرطية ّالقضيةهذه 

الخطاب، إذن فقد  و هي مدلول هذا الإبرازّالشرطيةهذه  وإذا علم بالإبراز،
 .)٢(<لا محذور وبراز في موضوع الحكم المبرزأخذ العلم بالإ

                                                  
 . المصدر السابق)١(
 .٢٧٩ ص٨ج: تقرير الشيخ عبد الساتر، بحوث في علم الأصول) ٢(
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 بترتيب كلا الأثرين ٍوافنّه أ على هذا الوجه ب)١( الشهيدّالسيد ّعلقو
حيث ين المطلوبين من وراء إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوعه، ّالأصولي

ذلك يمكن لو .ّل التصويب حيث يدل دليل على إرادة المولى لهّ يفي بتعقهنّأ
، إذ ّقيدض المولى قائم بالمطلق لا بالمّطلاق الخطاب لإثبات أن غرك بإّالتمس

ّده بإحدى هاتين الصيغتين، فإما أن ّ لأمكن أن يقيّقيد بالمًلو كان غرضه قائما
لم يأخذ أحدهما ّإنه حيث  وّإما أن يأخذ العلم بالإبراز، ويأخذ العلم بالجعل،

 .ّ أن غرضه قائم بالمطلقّفيتعين
 

ُ فهل يمكن أن يؤخذ العلم ،ّخاص لو حصل العلم بالحكم من طريق :أي
 ًبالحكم الحاصل من هذا الطريق مانعا من ثبوت الحكم ؟

ًهذه المسألة تعرض لها الشيخ في الرسائل توجيها لبعض كلمات علمائنا  ّ
الحاصل من غير ّ التي يظهر منها صحة النهي عن العمل بالقطع ينّخباريالأ

ٌ وهو أمر ،ّالنظرية يّةّ وهو القطع الحاصل من المقدمات العقل،الكتاب والسنّة
 ومن هنا صار الشيخ الأنصاري ، للقطعيّة الذاتيّةّيخالف ما ثبت من الحج

ّ أنهم لا يريدون النهي عن : وحاصل ما ذكره،بصدد توجيه هذه الكلمات
ّ بل يحول القطع إلى قطع موضوعي ،لاً إذ هو ممتنع عق،العمل بالقطع الطريقي ّ

ًويكون مانعا من تحقق الحكم واقعا عند حصوله ّ ً)٢(. 
 اسيأتي الحديث عنهالتي  ينّخباريالأمرتبط بتوجيه مقالة  البحث وهذا

ّمفصلا في حج  . العقلي الدليل يّةًّ

                                                  
 .١٠٥ ص٤ج: ّتقرير السيد محمود الهاشمي، بحوث في علم الأصول) ١(
 .١٨ ص١ج: فوائد الأصول) ٢(





 
 
 

 

)١٧٩(    
 

 ّفي موضوع حكم مضادًدا الحكم قيالعلم بتقريبات استحالة أخذ  •

  العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل لهالاستدلال على استحالة أخذ  •
 بحوث تفصيلية وإضافية •

 هّ ضد  موضوع أخذ القطع بالحكم فيتفصيل البحث في ) ١(
 ّ ضده  موضوع القطع بالحكم في استحالة أخذ .١
 ّ ضده  موضوع  القطع بالحكم في إمكان أخذ.٢
 لتفصيل ا.٣

 تفصيل البحث في أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله) ٢(
  استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله.١
  إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع مثله.٢
  التفصيل بين أخذ القطع جزء الموضوع وبين أخذه تمام الموضوع.٣

 





 
 
 

  ّأخذ العلم با"كم * موضوع ضده أو مثله
َ اVاk فهو مستحيل، لأن القاطعضُ الاف:اّأماو * ًبا  مصيَ +نٌ سواءّ
 أن عليه ُين، فيمتنعّتضاد ا8ِ ا"كمbَ، يرى * ذلك اجتماع ًئا أو [طهِِقطع

َيصدق Rِف ا8ُ تصديقُما يمتنع و اVاk،ِ با"كمّ
  .جعله ُ  به لا يمكنّ

 َ اجتماعرُ ا8ذكوُ الاف:اضُ للواقع، يستبطنِ القطعِإصابة rِ حالاتو
ِالضدين

 ِعن العمل ِ من الردعٌ 9وهِِ * حقيقتُهذا الاف:اضو . حقيقةّ
 ; َ آخرٍه بتعبfُاستحاx وه،ِ 8قطوعQ مضادِ } القاطعٍ حكمِبالقطع، vعل

  . بالقطعِ عن العملِ الردعُاستحالة
ُأما الاف:اضو ُفقد يطبق: ُ اVالثّ ن ّ ا8تقدم، ولكِ ا8حذورُ عليه نفسّ

ِ الضدينِ اجتماعِ xذورِباستبدال
  . اجتماع ا8ثلbِ بمحذورّ

َ بأن xذور: } ذلكُقد *ابو ِ باxأكدُ يرتفعِ ا8ثلbِ اجتماعّ ّ واxوحد، ّ

ِ فإنهما يتأكدان<َ الفقfْأكرم> و<َ العادلْأكرم> : *ُكما هو ا"ال
ّ  ِ * العادلّ

fالفق.  
َولكن هذا ا_واب َ اxأكدّ؛ لأنً ليس صحيحاّ ِ اxوحدِ } 9وّ ّ إنما ّ

َ لا طو,ةِ * مثلbُيكون َ وترتبّ ّ إن ُ لا * ا8قام، حيثِ كما * ا8ثال،هماَ بينّ

ٌهما متأخرَأحد ِ ل:تب؛ِ عن الآخرً رتبةّ
 َ أن يرتفعُ فلا يمكن، بهِه } القطعّ

  .ّ باxأكدِ ا8ثلbِ اجتماعxُذور
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لهذا  ّفي موضوع حكم مضادًدا  يؤخذ العلم بالحكم قيأنهي  الحالة الثانية
: ، أو قيل<إذا قطعت بوجوب الصلاة فهي حرام عليك>: الحكم، كما إذا قيل

 .<إذا قطعت بحرمة شرب الخمر فهو حلال لك>
في ًدا العلم بالحكم قي الشهيد تقريبين لاستحالة أخذ ّالسيدوقد ذكر 

 .ّموضوع حكم مضاد
 

 في ًئاّ إما أن يكون مخط،ً مثلانّ من قطع بوجوب الصلاةأ :ّالأولالتقريب 
صلاة لم تكن ّأن ال :فمعناه ،ًئا فإن كان قطعه مخط.للواقعًبا  يكون مصيقطعه أو

 .اصلاة واجبة فهو يعتقد بوجوبهّأن الا قطع بّ لمّالمكلف ّلكن واجبة في الواقع
 القاطع بوجوب الصلاة لا يصدق ّالمكلف ّفإن للواقع، اًوإن كان قطعه مخالف

ق باجتماع ّيصدنّه أمة عليه يعني ّ محرّأنها تصديقه بّلأنمة عليه، ّ محرّأنهاب
 قّقلفرض تح( مةّ محرّأنها و)قاطع بوجوبهانّه لأ(  واجبةّأنها أي ،ّالضدين

 اجتماع ّومن الواضح أن )موضوع الحرمة وهو القطع بوجوب الصلاة
الاستحالة في  ّلأن ؛ً مستحيل الوقوع ومستحيل التصديق به أيضاّالضدين

ّاجتماع الضدين لا تتوقف على  استحالة اجتماع ، بل  في الخارجّالضدينوجود ّ
في ًعا ّضدين ماجتماع ، فكما لا يمكن ًلوجود الذهني أيضا شاملة لّالضدين

 على صورة ّالضديناجتماع ك لا يمكن الخارج على موضوع واحد، فكذل
 .الذهن واحدة في يّةذهن

أن يجعل المولى يستحيل  ّالمكلفين في نظر ّبالضدإذا استحال التصديق و
 يّةرّك له، وإذا كان الحكم لا محيّةرّك تشريعه يكون لا محّلأنمثل هذا الحكم؛ 
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ّ يكون جعله لغوا وبلا فائدة، واللغو مستحيل بحق،له  . سّالمقد الشارع ً
 إلى المحذور السابق بالإضافةـ فيلزم للواقع، ًبا كان قطعه مصيإذا ّوأما 

ّ أن  حقيقة، أيّالضديناجتماع  ًضا أيـالقاطع  في نظر ّالضدينوهو اجتماع 
 موضوعها ّحققلتًعا  والشارع قد حكم بوجوبها واق،ًالصلاة واجبة واقعا

صدور من ال وهذا مستحيل ،ًبحرمتها أيضا و، بوجوبهاّالمكلفوهو قطع 
؛ ّالضدينمن اجتماع نّه ؛ لأّالشارع الحكيم الملتفت؛ لأنه مستحيل في نفسه

 وجوب الصلاة ّلأن ؛ة والمناقضة بين مبادئ الأحكامّيلزم المضادنّه وذلك لأ
يكشف عن وجود مصلحة في الوجوب، وحرمتها تكشف عن وجود مفسدة 

 . وهو محال،ّالضدينمن اجتماع فيها، والجمع بين المصلحة والمفسدة، 
إذا > كما لو قال ، ّ ضده  موضوع ّ أن أخذ العلم بالحكم في:التقريب الثاني

الردع عن العمل بالقطع  يعني  هذا<مة عليكّقطعت بوجوب الصلاة فهي محر
ردع ّأن ال في مباحث القطع ّتقدم، أي لا تعمل بما قطعت، وقد بعد حصوله

 .مستحيلعن القطع 
 ّأما .اللاهما محك و،ّظاهريردع ّإما و ّ واقعي ردعمّاإ الردع نّأ: لكبيان ذ

ًصدور حكمين متضادين واقعايعني ّفلأنه استحالة الردع الواقعي،  هو ، وّ
 .مستحيل
 ٍالحكم الظاهري في رتبة في ّخذ الشك فلأ، الردع الظاهرياستحالةّأما و

ّ أن المكلف قد قطع بوجوب الصبحسب الفرضسابقة، و ّأن ، فهذا يعني لاةّ
ّ، ولذلك لا يرى أن الردع الظاهري جدي بالنسبة إليه على اًّ ليس شاكّكلفالم ّ

 .فرض صدوره
 في مباحث  الشهيدّالسيدذكره ذا التقريب ّأن همن الجدير التذكير بو

ّسلب المنجزية  يّةبرهن على استحالته؛ لعدم معقولالقطع و ّو المعذرية عن أّ ّ
 .اًّظاهريأم اً يّ واقعًلقطع حكماسواء كان ا القاطع
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 أخذ العلم بالحكم في ّلأن، لذلكًقا مصداومورد البحث في المقام يكون 
ّ أن الحكم وهذا يعنيّعبارة عن إنشاء حكم مضاد لما قطع به، ه ّموضوع ضد
وكلا المقامين  . الذي قطع بهّالأول عن العمل بالحكم  القاطعالثاني يردع

ّجية عن القطع باب سلب الح مننيكونا ّلأن سلب الحجية معناها عدم ، ّ ّ ّ
ّ وجعل حكم مضاد معناه أنه لا يعمل بالقطع السابق،العمل بالقطع ّ. 

وهو أخذ القطع   ـ القسم الثانيّوأما>:  الشهيد بقولهّالسيدوهذا ما ذكره 
 كما إذا قال إذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت ّبحكم في موضوع حكم مضاد

يعني نّه  فهذا مستحيل لأ ـلكعت بحرمة الخمر فهو حلال عليك أو إذا قط
لا يعقل لا على أن نّه أ ّتقدمته وقد ّ القطع وكاشفييّةجعل حكم رادع عن طريق

للزوم  ؛اًيّ ملاكه في مورد القطع ولا واقعيّةلعدم معقول ؛اًيّ ظاهرًيكون حكما
 .)١(<لاًّ شرحه فيما سبق مفصّتقدم على ما ، ونقض الغرضّتضادال

  
وهذا ًأن يؤخذ العلم بالحكم قيدا في موضوع حكم مماثل، : الحالة الثالثة

 إذا علمت بوجوب الصلاة فقد وجبت عليك> :من قبيل أن يقول المولى
 .و محاليلزم اجتماع المثلين، وهنّه  فقد يقال باستحالته لأ،< آخرٍبوجوب
 الحكم يعني ّتعدد نّ، بأحذور اجتماع المثلينعلى استحالة ذلك لم ّتدلاسو

 .، وهو محال واحدٍ على موضوع في الواقعاجتماع مثلين
 من  الحكمين المتماثلينّلأن، فهو ًالمثلين مستحيلااجتماع  لماذا يكون ّأما
اظ على مع الحفًعا  اجتماعهما مالتي يستحيلّالأعراض الخارجية قبيل 

ًمرة بياضهفلا معنى لثبوت أبيض،  ما شيءّتعددهما، فإذا كان   ٍبنحو أخرى، ّ
 وكذلك الحال في للآخر، ٌ مباينٌّ مستقلٌمنهما وجود ٍبياضّيكون لكل 

                                                  
 .٩٩ ص٤ج: الشاهروديّتقرير السيد محمود ، م الأصولبحوث في عل) ١(
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ًمرة فلا معنى لإيجابهًبا  ما واجٌشيءكان ، فإذا ةّشرعيالأحكام ال ّ؛ لأنه  أخرىّ
ًمرة، فيكون إيجابه  للحاصلٌتحصيل  .وبلا فائدةًوا  لغًنية ثاّ

 فلمحذور اجتماع ّتعدد بطلان الّأما>:  الشهيد ذلك بقولهّالسيدوقد بين 
 كالأعراض بلحاظ موضوعاتها، ةّشرعيحكام ال الأّحيث إنالمثلين، من 

 .)١(<فيستحيل اجتماع فردين متماثلين منها عليه
  ا_واب } xذور اجتماع ا8ثلb * ا8قام

ّر المذكور بأن اجتماع المثلين ممكن فيما إذا أدى إلى وأجيب عن المحذو تأكيد ّ
يصيران الوجوبان  فًدا،واحًرا  أمكمان فيصبح الحهما،ّتوحدالحكمين و

 <ادلأكرم الع>: ّآكد وأشد، نظير ما إذا قيلوجوب لكنهّ ، ً واحداًوجوبا
ًزيد مثلا وكان عادلا  العالم والفقير فيواجتمع <أكرم الفقير>: وقيل  اً، وفقيرً

ّ المثلين؛ لأن فمن الواضح أن اجتماع هذين الحكمين لم يكن من اجتماع
ّللغوية؛ ا وأ تحصيل الحاصل  ذلك ولا يلزم منان،ّأكد ويتّالوجوبين يتحدان

 . الحكمينّأكدت  فيّوجود غرض عقلائيل
bواز اجتماع ا8ثلv مناقشة القول  

 بين الشيئين يتصورانهما ّتوحد الحكمين وّأكد تّنوقش هذا القول بأن
ّعرضية، ولم يكن أحدهما متوقاللذين بينهما   إذا ّأمافي طوله،  وعلى الآخرًفا ّ

 ّأكد يكون التٍحينئذ، فيّة أحد الشيئين على الآخر وكان بينهما طولّتوقف
 ً.مستحيلا

ن ئاً الحكمين يكون معقولا لو كان شيّتوحد وك واندكاّأكد تّإن :بيان ذلك
 أن يعرضا ينضرََ، ففي هذه الحالة يمكن لهذين الع واحدةٍفي رتبة ينّعرضي

                                                  
 .١٠٠ ص٤ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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، كما في الأعراض ّ آكد وأشداً واحدً واحد، ويصبحا شيئاٍعلى موضوع
 آخر على نفس ٍ عروض بياضّثم عروض البياض على جسم، ّفإن، يّةالخارج

اً؛ ًهما واندكاكهما وصيرورتهما بياضا شديدّتوحدالجسم، في هذه الحالة يعقل 
 .حدهما على الآخرأف ّ البياضين عرضان لا يتوقّلأنوذلك 

زيد الذي ّ فإن عروضهما على <أكرم الفقير> و<العادلأكرم > :وكذلك في
ما وجوبان نهّلأ ًدا،أكيًبا وجوب إكرامه وجو بالعدالة والفقر، يجعل من تّصفي

 حّدتو أحدهما على الآخر، وفي مثل هذه الحالة لا إشكال في ّتوقفلم ي
 .هماّتوحدالوجوبين و

 كان أحدهما ّوإنما، ولم يكن أحدها في عرض الآخرن اشيئ  إذا كانّأما
ّيستحيل التأكد والتوحد، اً على الآخر وفي طوله، ففي هذه الحالة ّمتوقف ّ

يه، في وجوده علًقا ساباً على الآخر وّمتوقفّ أحدهما لما كان  أنهووسبب ذلك 
ًعلة سابق يكونّأن الفهذا يعني  ً اللاحق فيكون معلولا للسابق، ّأماحق، ّ للاّ

، بل هما ًا ويكونا شيئا واحدّيتحدالمعلول لا يمكن أن وّ العلة ّأنومن الواضح 
 .ّأمران متغايران ومتعددان

إن >: في قوله  ـ للصلاة الوجوب الثانيّلأنوهذا ينطبق على ما نحن فيه؛ 
 اًّمتوقفلمّا كان ـ  <ّالأولخر غير  آٍ فهي واجبة عليك بوجوب، بالصلاةَقطعت

وجوب الثاني ّأن ال، فهذا يكشف عن ّالأولبالوجوب والقطع على العلم 
  الوجوب الثاني للصلاةّحققيت، فلا عليهّمتفرع و ّالأول من الوجوب ّتولدم

ً ، وعليه يكون الوجوب الثاني معلولاّالأول الوجوب ّحققبعد العلم بتّإلا 
لا ّ العلة ّأن للثاني، ومن الواضح ّعلة ّالأوللوجوب ، واّالأولللوجوب 

 .)١(حد مع المعلولّتت
                                                  

 .ّسيأتي جواب السيد الشهيد على هذا القول في آخر البحث) ١(
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 : مستحيل ببيانينّأكدالت ّإن الشهيد ّالسيدقال 
ّأن هاتين الحرمتين طولي>: ّالأولالبيان  خذ في موضوع ُتان، حيث أّ

 ّتوحد بينهما يستحيل أن تيّةباعتبار هذه الطول وإحداهما القطع بالأخرى،
خذ في موضوعها القطع بالحرمة ُ أّالمترتبةّ لأن الحرمة ، الحكمان وانالحرمت

بين  و بين حرمتين من هذا القبيل،ٌالأولى، إذن فهي في طول الأولى، ففرق
، فهنا لا بأس <لا تشرب العصير العنبي ولا تغصب،>: حرمتين من قبيل

جتمع الحرمتان ، فتاًمغصوب و،اًّ عنبياً عصيرٌشيءه يكون ّحيث إنباجتماعهما، 
ّ الكلام فإنه لا ّمحلّأما في  وّ، لأن الحرمتين هنا ليستا طوليتين،ّأكدبنحو الت

ٍإلا فلو وجدا بوجود وّهما، لأن إحداهما في طول الأخرى،ّتوحديعقل   ٍ واحدّ
 .ّقدمتأخر المت و،ّالمتأخر ّتقدملزم 
ّهذا البيان سنخ ما تقدم في بحث المقدمات الداخلو : يل فيها، حيث قيّةّ

ّبأن المقدمات الداخل  .يّةّ كالمقدمات الخارجّغيري بالوجوب التّصف تيّةّ
ّهو أن  وأخرى بوجود المانع، ونوقش ذلك، تارة بعدم المقتضي،و

ت بالوجوب تّصف، فلو اّنفسي معروضة الوجوب اليّةّالمقدمات الداخل
 .ّأكدّبأنه نلتزم بالت: ، قيلٍحينئذ و لزم اجتماع المثلين،ّغيريال

 في ّغيريال ّ  بينهما، فإنيّة مستحيل باعتبار الطولّأكدّبأن الت: قد قلنا هناكو
، فسنخ ذلك الإشكال يأتي في ٍحينئذ و،ّأكد لا يعقل التٍحينئذ و،ّنفسيطول ال

ّالمقام، فإن الحكمين هنا طولي  .)١(<ّأكد فلا يعقل الت،انّ
لو قطعنا النظر عن > :ّأنهل من الحكمين هو ما يقا ّأكد ت لبطلان البيان الثاني

ّ بحسب عالم الجعل لا يعقل أن يكون بمعنى أن ّأكد، فالتّأكدالتزمنا بالت ويّةالطول
أن يكون  وّلابد، بل   معهّتوحدي ويندفع عن الجعل الآخر وّحركأحد الجعلين يت
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 ثالث، لكن ٍ بجعلًة الاجتماع للجعلين يكون الحرمة فيها مجعولةّمادّبمعنى أن 
 من ٍّكلة الاجتماع عن ّماد المولى في عالم الجعل يخرج ّحيث إن شديد بٍبنحو

ًمحرمةيجعلها  والجعلين، ة الاجتماع هي الحرام ّماد و أكيد،ٍ ثالث بنحوٍ بجعلّ
لا تشرب >ّ، بأن يقيد دليل <لا تشرب الخمر>إخراجه من دليل  والمقطوع الحرمة،

 يستثني ما < تشرب مقطوع الحرمةلا>من خطاب  و بغير مقطوع الحرمة،<الخمر
يبقى تحته مقطوع الحرمة  وله،ًفا مصاد وفي الواقعًما إذا كان مقطوع الحرمة حرا

 ة الاجتماع،ّماد ثالث على ٍعل بجعليجُ و للواقع،ٍي يكون قطعه غير مصادفالذ
 .قد استشكل في كلا هذين الجعلين وهو الحرام المقطوع الحرمة،و

 .  مثله  استحالة أخذ القطع بالحكم في موضوعتّضحّأنه ا: الحاصلو
ّ هو أنه في مورد الاجتماع، إما أن يلتزم :كان خلاصة برهان الاستحالةو ّ

 باعتبار ٌ محالّأكدالت و اجتماع المثلين، معناهّتعددال و،ّأكد الحكم، أو بالتّتعددب
  .)١(< بين الحكمين المتماثلينيّةالطول
 .الحكم في موضوع مثله مستحيلأخذ العلم بّبهذا يظهر أن و

 
ّيرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين فيمتنع أن يصدق >: +قوله  •

 . ًق في حرمة الصلاة عند القطع بوجوبها مثلاّ لا يصد: أي.<بالحكم الثاني
وفي حالات إصابة القطع للواقع يستبطن الافتراض >: +قوله  •

 هذا بالإضافة إلى محذور استحالة اجتماع .<حقيقةّالمذكور اجتماع الضدين 
 .ّالضدين في نظر القاطع

 ولكن باستبدال محذور اجتماع ّقدمنفس المحذور المت>: +قوله • 
ق بثبوت الحركة ّ لا يصدّكلفّأن الم : أي.< لمحذور اجتماع المثلينّالضدين

                                                  
 . المصدر السابق)١(
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 .ثلين لمحذور استحالة اجتماع الم؛الثانية عند القطع بالحركة الأولى
 .< بينهماّترتب ويّةلا طول...ّتوحد على نحو الّأكد التّلأن>: +قوله  •
 .<يّةطول> على معطوف <ّترتبو>قوله 
 . العادلأكرم و الفقيرأكرم :مثال :أي .<كما في المثال>: +قوله  •
ّأن  :بمعنى < عن الآخرً رتبةّمتأخر هماأحد ّحيث إن>: +قوله  •

ٌمتأخر وجوب الثانيال على  الوجوب الثاني ّتوقف ل،ّالأول عن الوجوب ًبة رتّ
 .ّالأول بالوجوب القطع
 ّلأن ،<ّأكدفلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع المثلين بالت>: +قوله  •
، ولا يمكن الجمع ّتعدد يستدعي عدم الّتوحد وال،ّتعدد تستدعي اليّةالطول
 .ّتعدد وعدم الّتعددبين ال

 
ّ استحالة أخذ العلم بالحكم قيدا في موضوع حكم مضاد علىّاستدل • ً 

 :ّبتقريبات متعددة
نّ القطع بوجوب الصلاة يلزم منه استحالة في اجتماع أ :ّالتقريب الأول

 .ّالضدين
 عن يعني الردع  ّ ضده  موضوع نّ أخذ العلم بالحكم فيأ :التقريب الثاني

 .العمل بالقطع بعد حصوله، وهو مستحيل
، حيث توجد في  ّ ضده  موضوع لبحث في أخذ القطع بالحكم فيتفصيل ا

 :ل ثلاثةاالمقام أقو
 للزوم ؛ّ ضده  موضوع  استحالة أخذ القطع بالحكم في:ّالقول الأول
 .ّاجتماع الضدين
ّ ضده ؛ لأن الوجوب   موضوع  إمكان أخذ القطع بالحكم في:القول الثاني ّ
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ّتعلق بالصلاة بما هي، والحرمة قد تعل قت بالصلاة بما هي مقطوعة الوجوب، ّ
ّفموضوع الحكمين متعدد، فلا يلزم اجتماع الضدين ّ. 

ه بنحو تمام ّ موضوع ضدالمأخوذ في التفصيل بين القطع :القول الثالث
ه بنحو بعض ّالموضوع، فلا يجوز، وبين القطع المأخوذ في موضوع ضد

 . فيجوز،الموضوع
 يعني الحكم،ّ تعدد نّ، بأ المثلينذور اجتماعمحّاستدل على استحالة  •

 .اجتماع مثلين في الواقع على موضوع واحد، وهو محال
ّأجيب عن المحذور المذكور بأن اجتماع المثلين ممكن فيما إذا أدى إلى  • ّ

ًتأكيد الحكمين وتوحدهما، فيصبح الحكمان أمرا واحدا، فالوجوبان يكونا ً  نّ
 .ّ، لكنّه وجوب آكد وأشدً واحداًوجوبا
ّنوقش هذا القول المتقدم بأن • ّ تأكد الحكمين وتوحدهما ّ  بين يتصورانّ

ًالشيئين اللذين بينهما عرضية، ولم يكن أحدهما متوقفا على الآخر وفي طوله،  ّ ّ
ّأما إذا توقف أحد الشيئين على الآخر وكان بينهما طولية، فحينئذ يكون التأكد  ٍ ّ ّ ّ

 .ًمستحيلا
 :كم في موضوع مثله، أقوال ثلاثةأخذ العلم بالحلة أسمفي  •

 . استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله:ّالأول
 .إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع مثله: الثاني

 وبين أخذه تمام ، التفصيل بين أخذ القطع جزء الموضوع فيجوز:الثالث
 .الموضوع فلا يجوز
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 :وفي المقام أقوال ثلاثة

  ّ ضده  موضوع القطع با"كم *استحالة أخذ : ّالقول الأول
ّ والسيد الشهيد كما تقدم في المقام)١(ذهب إليه صاحب الكفاية ّ. 

 ّمناقشة الإمام الخميني للقول الأول
ّأن التضاد المدعى في المقام إم ّذكر السيد الخميني ّ ّ ا أن يكون بلحاظ عالم ّ

ّالاعتبار، أو بلحاظ عالم المصلحة والمفسدة، أو بلحاظ الإرادة والحب 
 .في المقامّ متحقق والجميع غيروالبغض، 

ّنه قد مرأ :وفيه>:  ذلك بقوله+ّوقد بين   بما لا مزيد عليه في مبحث ّ
ّالوجودية الواقعية، بل من   ليست من الأمورّأن الأحكام :النواهي ّ

غير المتضائفين  انّما الأمران الوجوديّان بأنهّف الضدرُّات، وقد عّعتباريالا
الخلاف، فما   اجتماعهما فيه، بينهما غايةيتصورالمتعاقبان على موضوع واحد لا 

ّلا وجود لها إلا في وعاء الاعتبار لا ضد لا  ة بين أشياءيّّة بينها، كما لا ضديّّ
ومن ذلك الباب ، به قيام حلول وعروضحلول لها في موضوع ولا قيام لها 

ّ بموضوعاتها ومتعلقاتها ليس الأحكامّ تعلق ّأن لأجل ؛الأحكامّعدم تضاد 
 ٌّ اعتباريٌقيام  بالموضوعات، بل قيامها بهاالأعراض نحو قيام اًّ عروضياًّحلولي

ًلا تحقق لها أصلا  والنهى الأمر واحد، ولذا يجوز ّ فلا يمتنع اجتماعها في محل،ّ
 واحد مع الغفلة، ولو ٍ من شخصين أو شخص، واحدةٍ من جهة، واحدٍبشيء

                                                  
 .٢٦٦ص: كفاية الأصول) ١(
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ّلما صار ممكنا مع حال الغفلة، ومم ٌّكان بينها تضاد  .ّا ذكرنا يظهر حال المثليةً
ذا  لا مانع من كون موضوع: اجتماع المصلحة والمفسدة، وفيه: ومنها

تان في المقام، ّمصلحة من جهة، وذا مفسدة من جهة أخرى، والجهتان متحقق
أن يكون ذا مصلحة حسب عنوانه الذاتي، وذا مفسدة عند كونه  فيمكن

ًمقطوعا أو مظنونا ً. 
ّنه يستلزم اجتماع الكراهة والإرادة، والحب والبغض، وفيهأ :ومنها نّ أ :ّ

ّ يرد لو كان الموضوع للحكمين المتضادين صورة وحدانية له صورةّإنماذا ه ّ 
مع اختلاف العناوين تكون صورها مختلفة، ولأجل  مّاأوواحدة في النفس، 

ّتتعلق الإرادة بواحدة منها، والكراهة بصورة أخرى، وليست  اختلافها
ّ حيث إن ذات الموضوع الخارجي ؛ّالموضوعات الخارجية ّالصور الذهنية مثل

ّ بخلاف الصور الذهنية فإن،العناوين محفوظة مع اختلاف ّ الموضوع مع كل ّ
 .)١(<حدة ورة على له صٍعنوان

ّمناقشة السيد السبزواري للقول الأول ّ 
ّ ما إذا تعدد المتوقف والمتوقف :ّ أن الدور المحالً:لاّأو. ..وفيه>: حيث قال ّ ّ

ّعليه وجودا وحقيقة، وليس المقام كذلك، إذ التعدد فيه اعتباري محض، كما  ّ ً
ّهو كذلك بين كل علم ومعلوم، وقد ثبت في محله اتح ّ قل والعاقل اد العّ

ّوالمعقول وجودا وبالأدلة القطعية، فراجع وتأم ّ ّ  .لً
ّ لأن متعلق القطع ذات الحكم وماهي؛ًما مختلفان جهةّ أنه:ًثانياو ّ  لما ثبت ؛تهّ

ّفي محله من تعلق العلم بالذوات والماهي ّ  :ات، وقد قال الحكيم السبزواريّ
 انـدى الأذهـ بنفسه لٌونـك  للشيء غير الكون في الأعيان
ّوأما الحكم فهو بوجوده العيني ف على القطع به، فيختلف ّ الخارجي يتوقّ

                                                  
 .٩٥ ص٢ج : االله الخمينيً تقريرا لبحث الإمام روح ،تهذيب الأصول) ١(
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ّالمتوقف والمتوقف عليه  هذا إن كان الأخذ على نحو التقييد . فلا دور،ّ
 .الاصطلاحي

ًوأما إذا كان على نحو نتيجة التقييد فلا محذور أصلا  ذلك بأن يستفاد من ؛ّ
يستفاد    نتيجة الإطلاق أنّلم به، كما أنّالقرائن الخارجية اختصاص الحكم بالعا

 .)١(<منها شمول الحكم للعالم والجاهل به
 بعد ّأنه : ـ السبزواريّوالسيد ـ مناقشة الإمام الخميني ويرد على المناقشتين

ّالتسليم بعدم وقوع التضاد بين الأمور الاعتبارية، وأن الموضوع الواحد يكون  ّ ّ
 على مستوى يقعّ التضاد ّإن: ّفإننا نقوللفتين ذا مصلحة ومفسدة من جهتين مخت

ّن من تحقق عنده الحب لعنوان ما، أو البغض وذلك لأالإرادة والكراهة؛  ّْ َّ
بالحمل الشايع، وليس  عن مصداقه ٍيقصد بالعنوان بما هو حاكّفإنه لعنوان ما، 

ّضدين لزم اجتماع الواحد، فيّ أن المحكي فإذا فرضناّالعنوان بالحمل الأولي، ب
ّوهما الحب والبغض اللذان هما أمران وجوديان ّ، حتى لو تعدد العنوانّ ّ)٢(. 

kاVن أخذ: القول اcضده  موضوع  القطع با"كم *إم ّ  
ّ استدل المحقق العراقي على إمكان أخذ ، ّ ضده  موضوع  القطع بالحكم فيّ

ّأن الوجوب قد تعلق بالصلاة بمابّاجتماع الضدين، وعدم لزوم   هي، والحرمة ّ
موضوع ّوعلى هذا فإن ّقد تعلقت بالصلاة بما هي مقطوعة الوجوب، 

 .ّ، فلا يلزم اجتماع الضدينبحسب الجعلّمتعدد الحكمين 
الانبعاث نحو عمل   لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، إذ،نعم

لّق ّلا يصح تع  امتثالهاإمكان، وبعد عدم ٌ واحد محالٍوالانزجار عنه في آن
                                                  

 .٣٣ ص٢ج : ّالسيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري، تهذيب الأصول) ١(
تقرير ، ّ السيد كمال الحيدريلمرجع الديني ل،ّدراسة في حجيته وأقسامه وأحكامه، القطع) ٢(

 .٣٦٧ ص:ّالشيخ محمود نعمة الجياشي
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ما أفيد من >: ، وهذا ما ذكره بقوله من المولى الحكيم من هذه الجهةبهماالجعل 
ّاستلزامه حينئذ لمحذور اجتماع الضدين ولو في الجملة وفى بعض الموارد ٍ ،

 ٍ إذ لا محذور حينئذ في،ّفيدفعه طولية الحكمين الموجب لاختلاف الرتبة بينهما
 .)١(<اًيته شرعجّ في الموضوع بنفس ذاته بعد عدم حأخذه

 العراقيّلمحقق ّمناقشة السيد الخوئي ل
ّذكر السيد الخوئي في مناقشته للمحقق العراقي بأن ال ّ لزوم >هو تحقيق ّ

بما هي مقطوعة الوجوب في  ّن تعلقت بالصلاةإّاجتماع الضدين، إذ الحرمة و
 لو  يشمل ما وإطلاقهّوجوب قد تعلق بها بما هي،ّأن الّمفروض المثال، إلا 

ّتعلق القطع بوجوبها، فلزم اجتماع الضدين، فإن ّ إطلاق الوجوب   مقتضيّ
طريق محض،  ّكون الصلاة واجبة، ولو حين تعلق القطع بوجوبها، والقطع

الصلاة   في موضوع الحرمة كونًومقتضى كون القطع بالوجوب مأخوذا
 .)٢(<ّوهذا هو اجتماع الضدين.  في هذا الحينًحراما

هذا الجواب لا يدفع > :ّ بأنّلوحيد على السيد الخوئيوأورد الشيخ ا
ّالإشكال المبني على اختلاف المرتبة، لأن الحكم الذي موضوع القطع متأخر  ّ ّ
ّعن القطع، أما الحكم الذي تعلق به القطع فمتقدم عليه، ويستحيل أن يكون  ّ ّ

ّلقطع فضلا عن التأخر عنه، فكلفي مرتبة ا ّ تلاف المرتبة ٍ منها في مرتبة، ومع اخً
 .ّلا اجتماع للضدين

ّإذن، ينحصر الجواب بلزوم اجتماع الضدين في ذهن القاطع ولحاظه، لأن  ّ
ً المفروض كونه قاطعا بالحرمة، ّمن قطع بالوجوب يرى عدم الحرمة، لكن

 ذهنه، فالمحذور لازم بحسب مقام أفقفيلزم اجتماع الحرمة وعدم الحرمة في 
                                                  

 .٢٨ ص٣ج: نهاية الأفكار) ١(
 .٤٥ ص٢ج: مصباح الأصول) ٢(
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 .)١(<ّب مقام الجعل لتعذر المرتبة على المبنىن لم يلزم بحسإّالفعلية و
  اxفصيل : القول اVالث

، حيث ذهب إلى التفصيل بين +ّوهذا القول للسيد الإمام الخميني 
ّالقطع المأخوذ في موضوع ضده بنحو تمام الموضوع فيجوز، وبين القطع 

: يجوز، حيث قاللا ّالمأخوذ في موضوع ضده بنحو بعض الموضوع ف
التفصيل بين المأخوذ تمام الموضوع فلا يأتي من المحذورات فيه : يقوالتحق>

َنه مع تعدد العنوانين ـ اللذين هما مركب الحكم ـ تدفع المحذورات ًأبدا؛ لأ ّ ّ
ّطرا، حتى لزوم اللغوية والأمر بالمحال ّ ً ّ. 

ّأما اللغوية ّفلأن الطرق إلى إثبات الحكم أو موضوعه كثيرة، فجعل : ّ
ّلخمر والترخيص على معلوم الخمرية لا يوجب اللغوية بعد الحرمة على ا ّ

 .ُإمكان العمل به لأجل قيام طرق أخر، وكذا الحال في معلوم الحرمة
ّفلأن أمر الآمر ونهيه لا يتعلقان إلا بالممكن، : ّوأما لزوم الأمر بالمحال ّ ّ

المحال، وعروض الامتناع في مرتبة الامتثال ـ كباب التزاحم ـ لا يوجب الأمر ب
ِّكما حقق في محله ّ>)٢(. 

 
  استحالة أخذ العلم با"كم * موضوع مثله: ّالأولالقول 

لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم >: ذهب إليه صاحب الكفاية، حيث قال
 .)٣(<ماع المثلين للزوم اجت؛ ولا مثله، للزوم الدور؛في موضوع نفس هذا الحكم

                                                  
 .١٧٩ ص٥ ج: تحقيق الأصول) ١(
 .١٣١ ص١ ج: نوار الهداية في التعليقة على الكفايةأ) ٢(
 .٢٦٦ ص:كفاية الأصول) ٣(
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  بالنسبة إلىّوأما>:  النائيني حيث قالّالمحقق ًأيضان ذهب إلى ذلك ّومم
ما ّ إلا  محذور على ذلكّترتبإلى عدم ًرا الحكم المماثل فربما يقال فيه بالجواز نظ

 وهو لا يكون بمحذور في أمثال المقام ،استلزامه لاجتماع المثلين منّتوهم ي
 وأين ذلك من ، الطلبّأكد واحد يوجب تشيء نوانين في اجتماع عّفإن .لاًأص

جملة من الموارد كما في موارد   وقد وقع نظير ذلك في،اجتماع الحكمين المتماثلين
 ّفإن .ًأيضا  التحقيق هو استحالة ذلكّ ولكن،النذر على الواجب وأمثاله

 قطع ّ عما يرى الخمر الواقعي ولا يرى الزجرّإنماـ ً مثلا  ـيّةالقاطع بالخمر
آخر ًنا  عنده عنوايّةعن الواقع فليس عنوان مقطوع الخمرًرا زجّ إلا تهّخمري
 حكم آخر ّعلق يمكن تّحتىًنا معه أحياًعا عن الخمر الواقعي ومجتماً كّمنف

 نفسه مع ّفي حد الشيء كما في موارد اجتماع وجوب ،عليه في قبال الواقع
 هذا العنوان لعروض حكم يّةابل ومع عدم ق،وجوب الوفاء بالنذر وأمثاله

 في موارد ّأكد يلتزم بالتّحتىفي نظر القاطع لا يمكن جعله له  عليه
 .)١(<الاجتماع

 ّالأولمناقشة القول 
الكلام إذا كان بلحاظ عالم الجعل > :ّ الشهيد هذا القول بأنّالسيدناقش 

ّفالمتعين الالتزام بالشق   ؛ور اجتماع المثلينّ وهو تعدد الحكم ولا يلزم محذّالأولّ
ّلأنه إنما يكون في الصفات الحقيقية الخارجية لا الأمور الاعتبار ّ ّ  وإن كان ،يّةّ

ّالملحوظ عالم الملاك ومبادئ الحكم من الحب والبغض والإرادة والكراهة 
ّفالمتعين الالتزام بالشق الثاني وهو التوحيد والتأكيد  من ٌ ولا ينشأ محذور،ّ

ّ إن التقدم والتأخر بين :ُ الحكمين؛ إذ يكفي في دفعه أن يقال بينيّةناحية الطول ّ ّ
ّالحكمين في المقام من التقدم والتأخر بالطبع لا بالعل ّ ّ؛ لوضوح أن الحكم يّةّ

                                                  
 .١٧ ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
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ً ليس علة للحكم الثانيّالأول ِّ وتوحد المتأخر بالطبع مع المتقدم بالطبع لا ،ّ ّ ّ
 .)١(<نس والنوعّمحذور فيه كما هو الحال بين الجزء والكل والج

kاVن أخذ العلم با_عل * موضوع مثله: القول اcإم  
كمين يرجعان إلى ّأن الح حيث ذكر ، الخوئيّالسيدذهب إلى هذا القول 

 ،كمين إذا كان بين موضوعيهما عموم من وجهّأن الح>: ، ووجه ذلكّأكدالت
 ويوجب ،الاجتماع أقوى منه في مورد الافتراق كان ملاك الحكم في مورد

 قال ّثم ، عالمّكل كما إذا قال المولى أكرم ،ًأصلاالمثلين   ولا يلزم اجتماع.ّأكدالت
م في عالم عادل آكد منه في عالم اكريكون وجوب الإ  فلا محالة، عادلّكلأكرم 

 موضوع ّتعدد ل،وليس هناك اجتماع المثلين، غير عادل أو عادل غير عالم
لو كانت النسبة بين الموضوعين هي  لحال وكذا ا،الحكمين في مقام الجعل

 كما ،آكد منه في مورد الافتراق جتماعالا فيكون الحكم في مورد ،العموم المطلق
 والمقام من هذا ،جتماع المثلين اّأكدلت  موجبّفإنه ًمثلا، النذر بواجب ّعلقإذا ت

هي  والصلاة بما ،بين الصلاة بما هي  النسبةّفإن ،القبيل بلحاظ الموضوعين
الحكم في مورد الاجتماع آكد   فيكون،مقطوعة الوجوب هي العموم المطلق

وجه بلحاظ الوجوب والقطع   ومن قبيل العموم من،منه في مورد الافتراق
 والقطع ،واجبة في الواقع  القطع بوجوب الصلاة مع كونهاّيتعلق إذ قد لا ،به
مع ًعا وجوب الصلاة واق  وقد يجتمع،للواقعًفا  بوجوبها قد يكون مخالّتعلقالم
 .)٢(<الوجوب بنحو آكد  ويكون الملاك فيه أقوى فيكون، القطع بهّعلقت

 في مناقشة القول ّتقدم الشهيد كما ّالسيدًأيضا ن ذهب إلى هذا القول ّومم
 إذا كان اجتماع> الروحاني، حيث ذكر ّمحمد ّالسيد آنف الذكر، وكذا ّالأول

                                                  
 .١٠١ ص٤ج: ّتقرير السيد محمود الهاشمي، بحوث في علم الأصول) ١(
 .٤٩ ص٣ج: ؛ وانظر دراسات في علم الأصول٤٥ ص٢ج: مصباح الأصول) ٢(



 ٢شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ـ ج ............................................................ ٨٢

 اجتماع لإمكان ّؤكديكون هناك حكم واحد مبمعنى أن ، ّأكدحكمين بنحو الت
 توجب ّأنها بمعنى ، البعثّأكدالإرادة وهي توجب ت ّأكدمصلحتين توجبان ت

ّأن  وبما ، العقلائيّعتباريالحكم هو التسبيب للبعث الا ّفإن ،ّؤكد البعث المإنشاء
 أمكن اعتبار البعث الأكيد كما أمكن ، والضعفّشدةبال ً خارجاتّصفبعث يال
 النذر بواجب ّعلق تّصحة ما ذكرناه ّصحةيشهد لّمما و، عتبار البعث الضعيفا

 وجوب الوفاء بالنذر في المقام ّأنأحد ّتوهم  ولم ي، الحكمّأكدت  ولازمه،وانعقاده
ين لما ينطبق ّ كما يشهد له شمول الحكمين الاستغراقي،المثلين المحال يستلزم اجتماع

 أكرم> و<أكرم العالم> :لهاشمي الذي ينطبق عليه نظير العالم ا،هماعاموضو عليه
 . لاستلزامه اجتماع المثلين؛خروج المورد عن كلا الحكمينّتوهم ، ولم ي<الهاشمي

 لم يرد في العبارات بيان امتناعنّه أ :في اجتماع المثلين ًأيضاب ما نقوله ّيقرّمما و
ّأن  بعض يرىّأن المع  ،يستلزم اجتماع المثليننّه أمن باب ًعا وجوب الإطاعة شر

لكن  ،يّةن كانت من العناوين الانتزاعإ وّأنها أو ،طاعة عبارة عن نفس العملالإ
 التماثل بمعنى :وبالجملة ... بمنشأ انتزاعهالأمر بالأمر الانتزاعي يرجع إلى الأمر
ين ّاجتماع حكمين مستقل ّوأما . ووجود واقع الحكمين لا مانع منهّأكدالت

 ٍ فلا مانع من تعليق حكم وعليه،. ومنتهىً لامتناعه مبدأ؛ نقول به فلامتماثلين،
 .)١(<ّأكدالت  على القطع بالحكم إذا كان بنحوٍمماثل

  اxفصيل بb أخذ القطع جزء ا8وضوع وأخذه تمام ا8وضوع: القول اVالث
ل بين أخذ القطع في ّ الخميني، حيث فصّالسيدوهذا القول ذهب إليه 

 في موضوع مثله و تمام الموضوع فيجوز، وبين أخذ القطعموضوع مثله بنح
 التفصيل بين كونه ّفالحق>:  فلا يجوز، وهذا ما ذكره بقولهبنحو جزء الموضوع

 بالجواز في ، والمماثل، وبين كونه بعض الموضوعّتمام الموضوع للحكم المضاد
                                                  

 .٩٢ ص٤ج: منتقى الأصول) ١(
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 هو عنوان نّماإ الثانوي ّالحكم المضاد ّ مصبّلأن ؛ والامتناع في الثاني،ّالأول
 ،عنوان الواقع عموم من وجه  وهو مع،المقطوع بلا دخالة الواقع فيه

 ّأن :في مبحث النواهي وقد أوضحنا ،ًناويتصادق على الموضوع الخارجي أحيا
عنوانين مختلفين   في ـحسب اصطلاح القومـ ين ّتضاداجتماع الحكمين الم

 . فيهإشكال لا ّمما ،متصادقين علي مورد واحد
 ،الأحكامإذا جعل الشارع القطع تمام الموضوع لحكم من نّه أ :الحاصلو

 الخمر المقطوع الحرمة حرام :ن قالأ ب،هّ أو ضادّتعلقسواء ماثل حكم الم
 النسبة بين مقطوع ّلأن ، فلا يلزم اجتماع المثلين،الارتكاب  أو واجب،شربها
 من ٌ عمومّلواقعيةا والخمر الواقعي أو الحرمة ،الحرمة  أو مقطوعيّةالخمر
 ّكل فقد انطبق ،ع الخارجيئمن العنوانين على الما ٍ واحدّكل وإذا انطبق ،وجه

 بلا تجاوز حكمه، عليه ّترتب عنوان يّكل والمجمع، عنوان على مصداقه أعني
 أكرم : قالّثم العالم، أكرم : فإذا قالآخر، ٍالحكم عن عنوانه إلى عنوان

 فالحكمان ثابتان على ،ّهاشمي ٍعالم ٍلى رجل العنوانان عوانطبق الهاشمي،
يتجاوز عن موضوعه   من غير أنالأحكام،ّمصب  وعلى ما هو عنوانهما،

 ًدا،الموضوع واح  يصيرّحتى آخر، إلى عنوان الدليل،وعنوانه المأخوذ في لسان 
  من عناوينها إلى مصاديقهاالأحكامسرى ت ولا ،وتحصل غائلة الاجتماع

  فلا مناص،ارج ظرف السقوط دون العروضّأن الخناه من ّحقق لما ؛يّةالخارج
  ولا إلى، وعدم سرايته إلى عنوان آخر،عن القول بثبوت الحكم على عنوانه

 إذا كان جزء الموضوع فينقلب ّوأما الموضوع، هذا إذا كان القطع تمام .الخارج
 ،ينّتضاد م الموضوعين الحاملين لحكمين متماثلين أووتصير النسبة بين النسبة
البحث في ّمصب ه خروجه عن ّمحل في ّقرر وقد ًمطلقا،ًصا  وخصوًعموما

 .)١(< فيه الامتناعّ الحقنّأ و،مبحث الاجتماع والامتناع
                                                  

 .١٣١ ص١ج: ؛ أنوار الهداية٩٨ ص٢ج: تهذيب الأصول) ١(





 
 
 
 
 
 
 

)١٨٠(   
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  الخلاف من وجوب قصد القربةّمحل: المبحث الثالث





 
xعبدي وّوص<الواجب اxّا   

ُ اR8فُ لا Iرجِ واجباتِ* وجود oشكلا   أA بها إذاّها، إلا ِ عهدت  عن ّ
ُ يتحققٌلها واجباتrِ مقاب و.الامتثال وِ القربةِبقصد ها ِ عن عهدتُ ا'روجّ

ِجردبم ٍ بأي داعِعل بالفِالإتيان ّ   . +نّ
ُالأول ُالقسمو ّ يسB باxعبدي،ّ  * ُ يقعُالlم و.ّوص<ّاVاk يسB باx وّ
 ِ ا"كمِ Cلمإ`ه ُّهما مردَ بينُ القسمb؛ فهل الاختلافَ بbِ الفرق1ِليل

 * ًاأو جزءًدا  قيً مأخوذاُ يكونِالامتثال وِ القربةَ قصدّأنالوجوب، بمع* و
ِمتعلق
o؛ أو أن مردّوص< اxِ كذلك * الوجوبُلا يكون وّ اxعبدي،بِ الوجوّ ّ 

 من Q * !َوجوبّأن ال ا"كم، بمع* ِ Cلمَ دونِ ا8لاكِ Cلمإ` ِالاختلاف
bٌمتعلق ِالقسم ِالأول ِ * القسمّلكنه و الفعل،ِ بذاتّ  لا ٍ عن ملاكٌ ناشئّ

ِّستوF إلا بضمُي ستوF ُ يٍ عن ملاكٌاk ناشئ اrِV القسم و القربة،ِ قصدّ
ِجردبم   . بالفعلِالإتيان ّ

منشأو
ُ

 * ِ الأمرِ امتثالِ قصدِ أخذِ استحالةُ هو احتمالِ هذا الlم
ِمتعلق
َ، تعbُ هذه الاستحالةْفإن ثبتت.  الأمرّ ّfالاختلافُ تفس ِbب َ 

ِّاxعبدي ِّوص<اx وّ َ اVاk، وiلا تعbِ بالوجهّ ّ ّfّالأول ِه بالوجهُ تفس.  
ُمن هنا يتجهو  عليها َرهنُ هذه الاستحالة؛ وقد بِ حالِ إ` 1قيقُ ا+حثّ
  :بوجوه

ٌ متأخرِ الأمرِ امتثالَ قصدنّأ: ّالأول  فلو .ه عليهعِّ xفر؛ عن الأمرً رتبةّ
أ
ُ

ِ * متعلقًاً قيدا أو جزءَخذ
 ِالأمر ضِو * معرً داخلاَ والوجوب، لcنِ الأمرّ

ً، ومتقدما ًضمنا َ تقدمِ} الأمرّ  ِ الnءُ كونُه، فيلزمِ } Cرضِ ا8عروضّ
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ً متقدما ومتأخراِالواحد ّ ً ّ.  
ٌ ما هو متأخرّإن: ا_وابو ٌ ومتفرعِ عن الأمرّ  ِ الامتثالُه، قصدِ } ثبوتّ

ِمن اR8ف
ُ خارجا، لا عنوانّ ُه وتصورً  ُ ا8وq؛ وما يكونِه * ذهنِ مفهومّ

ِمتقدما } الأمر
ً ِ ا8تعلقُه هو عنوانِ } Cرضِ ا8عروضمَّ تقدّ

ُ وتصورّ ه * ّ
َ ا8وq، لأنه ما لم يتصور الnءِذهن ّ ُ به، وأما الوجودَ يأمرأنه ُ لا يمكنّ ّ 

Hللمتعلقّا'ار ِ
ّIفليس متقدما } الأمر، بل هو من نتا ِ

ً ، فلا ً دائماهِّ
  .xذور
Jَأن صاحبو فقد عرفنا .  با8وضوعقُّ عليه ا8تعلَ اشتبهِ هذا الuهانّ

َ فعليةّأنًسابقا  ً خارجا، وحيث ِ ا8وضوعِ لوجودٌ تابعةِ ا8جعولِ الوجوبّ

ُ ا8تعلقِ } هذا اu8هنَاختلط َيلُ وا8وضوع، فخّ ّ S إذا +نِ الامتثالَ قصدّأن َ 
ٌداخلا * ا8تعلق فهو داخل ّ ً تابعا ّ الفع<ُ الوجوبُ ويكون،ِ * ا8وضوعً

  . } الوجوبعٌّ متفرُهُه، بينما وجودِلوجود
ِ قد مKنا سابقا بb ا8تعلق9ُنو

ّ ً ّbنا بKوا8وضوع، وم َ  ِ ا_علّ
لا  ً، خارجاِ ا8وضوعِه لوجودِتّ * فعليٌ تابعَجعولّأن ا8وعرفنا . وا8جعول

ِه من ا8تعلقِ لأطرافّ ا)هcِ بالوجودٌ منوطَعلّأن ا_ و،ّ ا8تعلقِلوجود
ّ 

  . ا8ذكورةُ، فلا تنطوي علينا ا8غالطةّ لا ا'ارHِوضوعوا8
kاVركية  عنٌ عبارةِ الأمرِقصد امتثالّأن : اx ِ ّ ُ لا uركُ والأمر، الأمرّ ّ 

َإلا 9و ِ متعلقّ ّ داخلا * ا8تعلق، لأدى ِ ا8ذكورِ القصدُ فلو +ن نفس.هّ ّ ّأن  إ`ً

ُ uركَمرالأ ّ هذه ا8حركية، ِ نفسَ 9وّ   .وهذا مستحيلّ
Rَفنّ ا8إ :َ آخرٍببيانو  بما ِبالإتيانّ إلا ِ الأمرَ امتثالَه أن يقصدُ لا يمكنّ
َتعلق ّ دخيلا * ا8تعلق، فهذا يعc ُ ا8ذكورُ القصدَ به ذلك الأمر، فإن +نّ ّأن ً
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ْ لم يتعلقَمرالأ ِ للمRفُ الفعل، فلا يمكنِ بذاتّ
 ِ بذاتَ الامتثالَ أن يقصدّ

  .الفعل
ُ يتوقفٍ بفعلِ الأمرِ امتثالَ قصدنّإ :َ قلتَ شئتiنو ً مصداقا َ } أن يكونّ

8ِتعلق
ُ * ا8تعلق ـ يتوقفِ القصدِ أخذِ} فرضـ ه كذلك ُ وJون. الأمرّ ّ ّ { 

ِ توقفإ`ّ، وهذا يؤدي إ,ه ِ ا8ذكورِ القصدِانضمام
 ِه، واستحالةِ } نفسِ الnءّ

  .الامتثال
َبأن القصد: ك } ذلُأجيبقد و ِ إذا +ن داخلا * ا8تعلقّ

ّ ُ ا9ل الأمر،ً ّ 
Q ضمنيb، لMِ أمرينإ` ٌ منهما xركيةّ ّ ِ متعلقَ 9وّ  ِ بذاتُ الأمر:هماُه، أحدّ

ِ الأولِ الأمرِ امتثالِ بقصدُ الأمر:ُالفعل، والآخر ًه xر+ُ وجعلّ ّ.  
ُ الأولُ ا+يانُفيندفع ُ uركَ اVاkَلأمرّ بأن ا:ِ ا8ذكورِ * الuهانّ  َ 9وّ

xِركية ّ َ الأول، لا 9وِ الأمرّ ِ xركيةّ ّ َ اVاk بأن ذاتُ ا+يانُويندفع. هِ نفسّ ّ 
ٌ متعلقِالفعل   .ّ الأولُّ الضمcُ وهو الأمر،ِ للأمرّ

َأن قصد: ُاVالث  إذا أِ الأمرِ امتثالّ
ُ

ِ * متعلقَخذ
 ِ الأمرُ نفسَ +نِ الأمرّ

ِقيدا من قيود ٌاجب، وحيث إنه قيد الوً ّfاختياريُ غ Q،فلابد oه * ِ من أخذ
 وهو xال، وقد ،هِ نفسِ * موضوعِ الأمرَ أخذ: الوجوب، وهذا يعcِموضوع

  . السابقةِ * ا"لقةُ بنا هذا الuهانoمر
َ بأن القيد: عليهُع:ضُقد يو ّfيؤخذأن ُ يلزمّإنما ِ للواجبّ الاختياريَ غ َ 

ِقيدا * موضوع ُ لأنه لو لم ي؛ الوجوبً َ xر+ 9وُ الأمرَ لcن، كذلكْؤخذّ ً ّ 
ُا8قيد، وهو يساوق ُنه غfأ القيد، مع َ 9وَ اxحريكّ ّ، فلابد من ّ اختياريّ

ُ وxركيتِ الأمرُ وجودَه * ا8وضوع، ,كونِأخذ .  القيدِ وجودِ اف:اضَ بعد،هّ
ُ لا uركِوr هذه ا"الة ِ اxقيدإ`ّ إلا ّ   .ّ ا8قيدِذات وّ
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ً قيدا * ِ للواجبّ الاختياريِ غfِ القيدِ } أخذُ يuهنّإنما ُهذا ا+يانو

 هذا الوجوب، ِ جعلِ بنفسِ الوجودَ مضمونْ الوجوب، إذا لم يكنِموضوع
َوأما إذا +ن َ مضمونا كذلك، فلن uركّ ّ َ حينئذ 9وُ الأمرً ٌ القيد، لأنه موجودٍ ّ 

ُه، بل يتجهِ وجودِبنفس  ُوا8قام .ّ ا8قيدِ وذاتدِّ اxقيَ 9وًه دائماِ * 1ريكّ
َ )لك، لأن الأمرٌمصداق ُ يتحققّ ُّ الmn، فأيِ ا_علِ بنفسّ ه ِ أخذإ` ٍ حاجةّ

  .ًقيدا * ا8وضوع
bعليقِ الاستحالة مع بعض ّهذه أهم براهxعليهاِ ا .  
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بط ت، والتعريف الذي ير)١(ةّتعددي بتعريفات مّتعبدف الواجب الرّعُ

 ة القربيّة الواجب الذي يشترط فيه نهو :يّتعبداجب الوّأن ال بالمقام هو
 بالفعل ّالمكلفّلتحقق امتثاله، كما هو الحال في جميع العبادات، بحيث لو جاء 

ً داع آخر غير هذا الداعي، لا يعد ممتثلا،ّبأي ّ ُ ً ولا يكون الواجب ساقطا عن ٍ
جميع والزكاة  ووالخمسجّ الصلاة والصوم والحقبيل ته، من ّعهدته وذم
 . عنه بقصد امتثال الأمرّعبر يشترط فيها قصد القربة أو ما ي التيالعبادات
ّي أحيانا بالواجب التقرّتعبد عن الواجب الَّعبروقد ي  .بيً
هو الواجب ف :يّتعبداجب ال، وهو ما يقابل الوّتوصليلواجب ال اّأما

ّ بحد ذاته، ويحصل امتثاله بأيٍ؛ لكونه غير عبادةةّالذي لا يشترط فيه نية القرب ّ 
ت، ّ ودفن المي،ّ جاء به المكلف، من قبيل تطهير الثوب لأجل الصلاة بهٍنحو

ّومن قبيل أداء الدين، فإنه لا يشترط فيه نية ، ّ نية التطهيرمافلا يشترط فيه ّ
 .)٢( كانٍ نحوّ عن إرجاع مال الغير إليه بأيٌبل هو عبارةالقربة، 

قصد القربة باشتراك  في مبحثًقا قلنا ساب>:  العراقيّالمحقققال 
 الأمرانفكاك  إلى عدمًرا  نظيّةبّ من جهة المقريّةّتعبد مع اليّةّتوصلالواجبات ال

  عنبإتيانهالاّ  إ به فيها بعنوان المأمور بهّ المأتىّاتصافبها عن القربة وعدم 
 يّة كان من جهة مدخلّإنماي ّتعبد والّتوصلي تمام الفرق بين النّإ و،دعوة أمرها

                                                  
 .ةّدي في آخر البحث في البحوث التفصيليّنتناول هذه التعريفات للواجب التعب) ١(
 .٣١٣ ص:الرباني البيرجندي، ةّماميانظر المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الإ) ٢(
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 في ةيّ وسقوط الغرض في العبادات وعدم مدخلالأمرالقرب في سقوط  حيث
 من جهة سقوط أمرها وحصول الغرض فيها بمحض حصول ،ياتّتوصلال

 .)١(< كما هو واضح،بيّ قرٍلا عن داع  ولوتّفقه كيفما اقّقالعمل وتح
 

ّأن ، وّتوصليي وّتعبد إلى في تقسيم الواجب يّةلا إشكال من الناحية الفقه
ّواجب التعبدي هو الواجب الذي يشترط فيه قصد القربة أو قصد امتثال ال

  . يشترط فيه ذلكّالأمر، والواجب التوصلي هو الواجب الذي لا
لكن وقع الكلام بين الأعلام في علم الأصول في تحليل هذا الفارق بين 

 عالم الجعل والحكم أم إلى الفرق بينهما ّ، فهل مردّتوصليي والّتعبدالواجب ال
 . الملاكإلىيرجع 

 : في المقام احتمالان:بيان ذلك نقولل 
 إلى يرجع ّتوصليي والبّدتعذا الفرق بين الواجب الّأن ه :ّالأولالاحتمال 

ّ أن :عالم الجعل والحكم الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت، بمعنى
ّ في متعلق الوجوب ًأو جزءاًدا خذ قيُقصد القربة أو قصد امتثال الأمر قد أ

من ًطا من الواجب أو شرلاً  دخيًجزءاّالتعبدي، فقصد الامتثال يكون 
 .ًلا جزءاوًدا  لا قيالشيء لم يؤخذ هذا ّشروطه، بينما في الوجوب التوصلي

 في ّأما بقصد القربة، ّمقيد ٍي سنخ حكمّتعبدفالجعل في الواجب ال
 اًنا لدينا وجوبّ بقصد القربة، أي أنّمقيده غير ّمتعلق ٍ فهو سنخ حكمّتوصليال

ي يكون ّتعبد ففي الوجوب ال. الوجوبّمتعلق، ولدينا اًولدينا واجب
 مع قصد ّإلا ـ ًكالصلاة مثلاـ  هّمتعلق يمكن أن يؤتى بالوجوب سنخ حكم لا

 .اً بقصد القربةّ مقيد الحكم ليسّمتعلق ّ، فإنّتوصليالقربة، بخلافه في ال
                                                  

 .٣٢٦ ص١ج:نهاية الأفكار) ١(
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ّفالمولى حينما جعل الوجوب على الواجب التعبدي أخذ في موضوعه ذات 
 هذا الفعل بقيد بنحو جزء أو شرط، ّتقيدبالإضافة إلى   ـكالصلاة ـ الفعل

 .)١(هّمتعلق فلم يأخذ ذلك في ّتوصلي في الواجب الّأماوهو قصد القربة، 
 عالم إلى يرجع ّتوصليي والّتعبدفرق بين الواجب الّأن ال :الاحتمال الثاني

ّفي الواجب التعبدي والتوصلي  ّالملاك والغرض، بمعنى أن الوجوب ًمعا ّ
 الملاك إلىيرجع   ـصّليتوي والّتعبدال ـ مجعول على ذات الفعل، والفرق بينهما

 ّإلاه الإنسان قّقي لا يمكن أن يحّتعبدلاك في الواجب الّأن الم أي ،والغرض
يمكن فهو  ّتوصليالملاك في الواجب ال ّأما قصد الامتثال، أوبقصد القربة 

 .تحصيله وإن لم يكن هناك داعي قصد القربة وقصد امتثال الأمر
ّل الملاك والغرض، ولا يرجع إلى كيفية  تحصييّةفالفرق بينهما يرجع إلى كيف

 .جعل الوجوب
 الفرق بإرجاعد، ّ لماذا هذا الترد: وهو، يطرح هذا السؤال، ذلكّ تبينإذا

   الملاك؟إلى الحكم أو إلى ّتوصليي والواجب الّتعبدبين الواجب ال
ّ أن قصد القربة أو قصد امتثال الأمر، إذا أمكن : هو،والجواب على ذلك

كون الاحتمال  يٍحينئذلجعل والوجوب بنحو الشرط أو الجزء، فأخذه في ا
 .  عالم الجعل والوجوبإلى الفرق بينهما إرجاعأي ، ً صحيحاّالأول
 إذا قلنا باستحالة أخذ قصد القربة أو قصد امتثال الأمر في الجعل ّأما

ي ّتعبد الفرق بين الواجب الإرجاع إلى ّوالوجوب، ففي هذه الحالة نضطر
                                                  

،  بينما القيد خارج عنه،بّ الجزء داخل في المركّ، فإن والقيد الجزءلا يخفى الفرق بين ) ١(
 الركوع داخل نّ لأّوما ذاك إلا، جزء من الصلاة بينما استقبال القبلة شرط لهاًمثلا فالركوع 

 به، ةّمقيد إيقاعها  بينما استقبال القبلة خارج عنها وإن كان يلزم،م لهاّفي حقيقة الصلاة ومقو
 :يأ < جزء وقيد خارجيّتقيد«: ّقيد السبزواري في منظومته في مقام تحديد المّالمحققولذا قال 

  . منهاً فيه وجزءً وإن كان ذات التقيد داخلاّقيدّإن القيد خارج عن حقيقة الم
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 . الملاكإلى صّليتووال
أو استحالة أخذ قصد   البحث صوب إمكانّتوجهوعلى هذا الأساس 

 : الشهيدّالسيدالقربة أو قصد امتثال الأمر في الجعل والوجوب، ولذا قال 
  أن نتناولّلابدوعليه ، <ّمن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالةو>

 قصد الامتثال في الجعل بها على استحالة أخذ ّتدلالبراهين التي اس
 .، كما سيأتي في البحث التاليوالوجوب

 
 النزاع في أخذ قصد القربة أو قصد ّمحل ّوقع الخلاف بين الأعلام في أن

 المراد به قصد امتثال الأمر في المأمور به أم هو هل الأمر ّمتعلقامتثال الأمر في 
 الفعل يّة كقصد محبوب، وغيره من وجوه قصد القربةالامتثاللقصد شامل 

ًبا مر ومرغوللآًبا  أن يكون محبوّلابد مأمور به ّكلّأن  باعتبار ،يّةالمأمور به الذات
 لا من جهة قصد امتثال ،بالفعل ًضاب إلى االله تعالى محّكقصد التقر، فيه عنده

  قصد القربة؟نحو ذلك من وجوه و ، لرضاهً رجاء  بل،أمره
 الخلاف هو في قصد الامتثال ّمحل : أي،ّالأول إلىذهب صاحب الكفاية 

 المعتبر في العبادة بمعنى قصد ّتقربه إذا كان الّكلهذا ...>: فقط، حيث قال
 أو كونه ذا ، بالفعل بداعي حسنهالإتيان إذا كان بمعنى ّوأما .الامتثال

ّ إلا ،الإمكان وإن كان بمكان من رالأم ّمتعلق فاعتباره في ،له تعالىمصلحة 
 الذي عرفت ، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال،ً غير معتبر فيه قطعاّأنه

 .)١(<عدم إمكان أخذه فيه بديهة
 يّةبالقرأي امتناع أخذ سائر الدواعي   النائيني إلى الثاني،ّالمحققوذهب 

ر المذكورة في أخذ جريان المحاذيعلى ذلك ب ّتدلساو الأمر، ّمتعلقفي ًأيضا 
                                                  

 .٧٥ ص:كفاية الأصول) ١(
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  .)١(قصد الامتثال
 ّمتعلقة لاستحالة أخذ قصد الامتثال في ّتعدد م ببراهينّوقد استدل

 :هي و،)٢(ّالأمر، وقد ذكر السيد الشهيد في المقام ثلاثة منها
  
لزم يالوجوب  و الحكمّمتعلق أخذ قصد القربة أو قصد امتثال الأمر في نّإ
ّإن ما لا >:  الدور المحال، وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية حيث قالمنه

 .)٣(<ّمن قبل الأمر لا يمكن أخذه في متعلقهّ إلا  ّيكاد يتأتى
ّ لأن الأمر أو  ـأي الحكم ـ الأمر ّ قصد امتثال الأمر متأخر عننّإ: بيانه
ثاله، والسبب  امتّالمكلفّثم بعد ذلك يقصد  ًلاّ يوجد أو،ًمثلا بالصلاة الحكم

 ّعلة لقصد الامتثال والّعلةمر يكون ّأن الأ هو اًّمتأخر الامتثالفي كون قصد 
 لأجل وجود الامتثالعلى قصد ًما ّ متقدالأمرة على معلولها، أو يكون  ّممتقد
 .بعد وجود الأمرّ إلا  قصد الامتثالّحقق بين الأمر وقصد الامتثال، فلا يتيّةطول

ّ من متعلق ًأو جزءاًدا و أخذ قصد امتثال الأمر قي ل: ذلك نقولّإذا تبين
ًالوجوب منصبا والأمر، بحيث يكون الأمر فيجب   ـًالصلاة مثلا ـ ّ على المتعلقّ

ًأولاّأن يوجد المتعلق  وهذا يعني   ـ من الصلاة مع قصد الامتثالّمركبوهو  ـ ّ
ًأولا قّق قصد امتثال الأمر تحّأن  قصد ّتقدمعني  عرض عليه الأمر، وهذا يّثم ّ

عن الأمر بحسب ًرا ّ مع كون قصد الامتثال متأخ،امتثال الأمر على الأمر
 . وهو ملاك الدور،اً في آن واحدّمتأخراً وّ متقدمالفرض، فيلزم أن يكون الشيء

 نسبة ّتعلق المإلى الأمر ةق، ونسبّ الأمر يحتاج إلى المتعلّإن :بعبارة أخرى
                                                  

 .١٠٩ ص١ج: أجود التقريرات ؛١٥١ ص١ج:  فوائد الأصولرانظ) ١(
 .ةّة والإضافيّة البراهين في آخر البحث في البحوث التفصيليّض لبقيّنتعر) ٢(
 .٧٤ ص:كفاية الأصول) ٣(
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 تاج إلى موضوع يقوم به، كذلك الأمريحعرض الّأن العرض إلى الموضوع، فكما 
ّ فيكون الأمر متأخرا رتبة عن المتعلق كما هو الحال ق به، وعليهّيحتاج إلى ما يتعل ً ً ّ

والإنشاء أن يؤخذ  في مرحلة الجعل أريدفي العرض بالنسبة إلى موضوعه، فلو 
ّ متقدما والمتقدم خّرالمتأ، فيصير ّتعلق الممرتبةقه، لزم كون الأمر في ّالأمر في متعل ًّ

ًمتأخرا، وهما متقابلان، واجتماع المتقابلين محال، هذا من جهة ّ. 
ّقه توقف العرض على ّمر موقوف على متعل الأّإن:  أخرىومن جهة 

ّتوقف المتعل ـ كما هو المفروض ـ قّ الأمر في المتعلأخذمعروضه، ولكن لو  ق ّ
 .على الأمر، وهذا هو الدور

 الأمر مستحيل في نفسه، ّمتعلق أخذ قصد الامتثال في نّ أ:تّضحبهذا يو
على ذات الفعل فقط من ًلا الحكم مجعو والوجوبأن يكون ّلابد فوعلى هذا 

 ّتوصليي والّتعبد الواجب الإرجاع يجب وعليهدون أخذ قصد الامتثال فيه، 
 . الجعل والحكمإلى الملاك ولا يرجع إلى

ذلك الوجوب   ملاكّلكنات الفعل،  على ذّينصبّالوجوب التعبدي إذن 
ّ فيتحقق ّتوصلي ملاك الواجب الّأما ،بقصد القربة والامتثالّ إلا ّلا يتحقق

 .بالإتيان بالفعل كيفما كان
  ّالأول جواب الuهان 

 . والموضوعّتعلقة في الفرق بين المّقدم الجواب ينبغي تقديم متّضحلكي ي
على الحكم سواء ّ متقدم وضوعالمّأن  هو : والموضوعّتعلقالفرق بين المو

 أن ّلابدفي مقام الجعل،  ّلأنهكان في مقام الجعل أو كان في مقام المجعول، 
إذا ّإلا جّ الح وجوب ّيشرعب الحكم، فالمولى لا ّ يرتّثميفرض الموضوع 

وكذلك في  .على الجعلّ متقدم عوفالموض...  مستطيعّمكلفافترض وجود 
على المجعول، فلا يكون ًأيضا ّ متقدم فالموضوع، يّةمقام المجعول والفعل
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 . الموضوعقّقبعد تحّ إلا اًّالحكم فعلي
ًعلى الحكم دائما سواء في عالم الجعل أم في عالم ّ متقدم إذن الموضوع

 يؤخذ ّوإنما الموضوع،يجاد إ إلىجب لا يدعو اوّأن ال :ومن الواضح .المجعول
 .ّالحج، فيجب عليه ّالمكلف استطاع إذا: ، كما لو قالدمفروض الوجوالموضوع 
 : يقولّثم ّتعلق المولى الميتصورأن ّلابد ، فّالحج وهو نفس فعل ّتعلق المّأما

 ّلابدفي مقام الجعل  ّلأنه؛ اًّمتقدم ّتعلق، إذن في مقام الجعل يكون المّالحجيجب 
 . يجعل الحكمّثم ّتعلق المولى الموضوع والميتصورأن 

  ـّالحجوهو نفس فعل  ـ ّتعلقّأن الملخارجي فمن الواضح  في الوجود اّأما
 . موضوعه علىّمتأخر

ّ موضوعه هو المكلف غير ّفإن ًمثلا،وكذلك الحال في وجوب الصوم 
 الموضوع قّقإذا تحّريض، وهل عليه هلال شهر رمضان، فالمير وغالمسافر، 

ًيكون وجوب الصوم فعليا، وعليه لا اًّصار وجوب الصوم فعلي ّإلا إذا وجد  ّ
 ....ّهو المكلف، غير مسافروموضوعه 

ّ أما متعلق وجوب الصوم فهو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه  ّّ ّ ّ
 . عن الحكمّمتأخر ، فهوالوجوب إليه
ًعلى الحكم دائما سواء في عالم الجعل أم في ّ متقدم وضوعّأن الم :والحاصل
 ّتعلق المولى الميتصورأن ّلابد ، فّالحجعل ، وهو نفس فّتعلق المّأما .عالم المجعول

في مقام  ّلأنه؛ اًّ متقدمّتعلق، إذن في مقام الجعل يكون المّالحج يجب : يقولّثم
 . يجعل الحكمّثم ّتعلق المولى الموضوع والميتصور أن ّلابدالجعل 
وهو نفس فعل ـ  ّتعلق في الوجود الخارجي فمن الواضح يكون المّأما
 .  عن الحكماًخّرمتأ ـ ّالحج
 ّإنما )ه الشيء على نفسّتوقفوهو ( إشكال الدور ّإن:  ذلك نقولّا تبينذإ
على نفسه، أو كان وجود الشيء ًرا ّومتأخًما ّ الواحد متقدالشيء إذا كان ّحققيت
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 من قبيل وحدة الحمل ووحدة الموضوع ؛ الشرائطسائر ّتوفر مع ًومعلولا ّعلة
 .ات فلا يلزم الدورّختلفت هذه الحيثي إذا اّأما ...ووحدة الجهة

 الأمر لا ّمتعلق أخذ قصد الامتثال في ّلأنلا يلزم الدور؛ : وفي المقام نقول
 ّلأناً في آن واحد، وذلك ّمتأخراً وّ متقدميلزم منه أن يكون قصد الامتثال

 لا يمكنه ّكلفّأن الماً بوجوده الخارجي، بمعنى ّمتأخر قصد الامتثال يكون
ّإلا ًإذا كان الأمر بالصلاة موجودا، وّ إلا تثال الأمر للصلاة في الخارجقصد ام

  شيء قصد امتثاله؟ّفأي
 .اً عن الأمر في الوجود الخارجيّمتأخر إذن يكون قصد الامتثال

 لما ؛على الأمر فهو في عالم الجعل والتشريع اًّ متقدمكون قصد الامتثال ّأما
ّلابد ، فشيءولى حينما يريد أن يجعل الأمر على  المّأن آنفة الذكر ّالمقدمة في ّتقدم

 قصد امتثال الأمر فيما لو أراد يتصور وكذلك ،ّتعلقّأن يتصور الموضوع والم
 . في الأمرًجزءاأو ًدا قي المولى أن يأخذ قصد الامتثال

 في الأمر؛ ًجزءاأو ًدا  لا يلزم الدور من أخذ قصد امتثال الأمر قي:والنتيجة
ّ على نفسه الذي هو ملاك الدور؛ لأن قصد امتثال الشيءّ توقف لعدم لزوم

 في العالم الخارجي ّأماي في عالم الجعل والتشريع، ّالتصوربوجوده ّ متقدم الأمر
 عن الأمر، وعلى هذا فالجهة مختلفة، فلا يلزم ّمتأخر قصد امتثال الأمر ّفإن

 . الشيء على نفسهّتوقف
 أخذ الذي يثبت لزوم الدور فيما لو ّقدم المتبرهانّأن ال تّضح يّتقدم ّمما

 ذه وجود مغالطة في الاستدلال، وهّتضمنقصد امتثال الأمر في الأمر ي
ّالمجعول؛ وذلك لأن قصد  و والجعلّتعلقالمغالطة هي الخلط بين الموضوع والم

 ّأنّ صاحب هذا البرهان تخيل ّفإنّفي متعلق الأمر، ًدا امتثال الأمر حينما أخذ قي
 . في الموضوعًيكون داخلاقصد امتثال الأمر 

على   ـ، فيلزماًّ يكون المجعول فعلي في الخارجقّقوضوع إذا تحّأن الموبما 



 ٩٩............................................................................. ّوالتعبدي ّالتوصلي الواجب

 على الأمر، ّمتقدم ّأن قصد امتثال الأمر بوجوده الخارجي  ـلهّضوء تخي
 على ّتوقف قصد الامتثال في الخارج يقّق تحّلأن؛  فيلزم الدور.عنه ّمتأخرو

 . عن الأمر، هذا من جهةاًّمتأخر لأمر، فيكون قصد الامتثالوجود ا
 الذي هو نفس ّتعلق في الماًومن جهة ثانية لو كان قصد الامتثال مأخوذ

اً على الأمر ّمتقدم  يلزم أن يكون قصد الامتثالٍحينئذله، فّالموضوع بحسب تخي
 .الفعلي، فيلزم الدور

 والتمييز بين الجعل ّقدمنحو المت والموضوع بالّتعلقولكن بالتمييز بين الم
جعول منوط ّأن الم، وّتعلق الموضوع والمّبتصورمنوط عل ّأن الجوالمجعول، و

 المغالطة بشكل واضح، ويرتفع هذا ه هذتّضحت ٍعندئذ، اً خارج الموضوعّحققبت
 على الأمر ّقدم عن الأمر بوجوده الخارجي، ومتّمتأخر  الامتثالّلأن، الإشكال
 الأمر، يلزم ّمتعلقي، وعلى هذا فلو أخذ قصد الامتثال في ّصورالتبوجوده 

 .ي لا بوجوده الخارجي، فلا يلزم الدورّالتصوره على الأمر لكن بوجوده ّقدمت
 

ّإن الأمر بالفعل المقيد أو >: هذا البرهان ذكره صاحب الكفاية، بقوله ّ
للإتيان بالفعل ًيا يكون داعّالمركب من ذات الفعل وقصد الأمر لا يمكن أن 

ًرا الفعل لا يكون مأمو وّإلى ما تعلق به،ّ إلا ّبقصد الأمر؛ لأن الأمر لا يدعو
 .)١(<به، فلا يمكن الإتيان به بقصد الأمر

 : الشهيد بيانين لهذا البرهانّالسيدوقد ذكر 
   الأصفهاk ّحققللم: ّالأولا+يان 

 :ويمكن تقريبه بالشكل التالي
 قصد ّفإن الأمر، يّةرّكالمراد من قصد امتثال الأمر هو مح : الأولىّالمقدمة

                                                  
 .٧٣ ص: المصدر السابق)١(
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إذن معنى  .بها هو الأمر  الصلاةإلى ّحركّأن الم يعني الأمر بالصلاة امتثال
 بقصد امتثال الأمر، ّتعلق بالمِئتا : الأمر، يعنييّةرّكقصد امتثال الأمر هو مح

 . الأمريّةرّكخرى عن مح الأولى قصد امتثال الأمر عبارة أّالمقدمةإذن 
 إلىه، فالأمر بالصلاة يدعو ّمتعلقٍ أمر يدعو إلى إيجاد ّكل : الثانيةّالمقدمة

 .ً خارجاه وهو الصلاةّمتعلقإيجاد 
 ّأنهُ قد أخذ فيه قصد امتثال الأمر فهذا يعني ّتعلقّأن الم إذا فرضنا :النتيجة
 الأمر، يّةرّك نحو محرّكمر يح الأمر، فيلزم أن يكون الأيّةرّك محّتعلقأخذ في الم

اً نحو رّك أي يكون الأمر بالصلاة مح،يّةّحرك نحو المرّكمر يحّأن الأ :وهذا معناه
 نحو رّكلا يح و الأمر لا يدعو إلى نفسهّلأن نفسه وهو مستحيل؛ يّةرّكمح

ّمحركيته، ّإنما هو يدعو ويحرك نحو متعلقه أي الفعل وّ ّ ّ. 
 يلزم أن يكون الأمر ّتعلقصد الامتثال في الم أخذ قّفإنوعلى هذا الأساس 

 المعقول هو أن يكون التحريك نحو ّلأنته وهو غير معقول؛ يّرّك نحو محرّكيح
 . نفسهيّةرّك محإلىإيجاد الفعل، وليس التحريك 

ّأن التحقيق في خصوص المقام >:  بقولهالأصفهاني ّالمحقق ما ذكره ووه
 ًياإلى جعل الأمر داعًيا ي جعل الأمر داعبداعي جعل الداع هّحيث إن نشاءالإ

ّعلي نفسه وهو كيّةرّكإلى محاً رّك محالأمر وكون ، نفسهيّةّ لعلالشيء ةيّّعل يوجب  ةّ
 .)١(<لنفسه الشيء

kاVّحققللم: ا+يان اcائيOا   
تارة : ه على قسمينّمتعلقه، وّمتعلق يدعو إلى إيجاد ،ٍ أمرّكل ّإن :وحاصله

ّأن  ذات الفعل، فالأمر يدعو إلى إيجاد ذات الفعل، وأخرى  هوّتعلقّأن الم
 ّلأنههذا غير معقول؛ ومر يدعو إلى ذات الفعل مع قصد امتثال الأمر الأ

                                                  
 .٢٢٨ ص١ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ١(
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 قصد امتثال الأمر ّلأن، والسبب في كونه غير مقدور هو تكليف بغير المقدور
ّفي متعلق الأمر، فإذا أراد المكلف أن يتحرك نحو لاً إذا كان دخي ّ ّإيجاد متعلق ّ

ً أن يتحرك نحو هذا القصد أيضاّلابدالأمر ف  ّالمكلف أن يقصد ّلابدأي ، ّ
 ّ ذات الفعل، والثاني قصد امتثال الأمر؛ لأن المفروض كونّالأول: شيئين

 الإتيان على ّالمكلفّفي المتعلق، وهذا يعني عدم قدرة لاً  دخيقصد الامتثال
 الأمر بحسب ّلأن للأمر؛ ّتعلقالم ذات الفعل ليس هو ّلأنبذات الفعل، 

ًمنضما بذات الفعل ّعلقالفرض ت   .إليه قصد الامتثال ّ
 ّعلق بما تبالإتيانّ إلا  لا يستطيع أن يقصد امتثال الأمرّكلفالم :ببيان آخر

 بقصد الامتثال، أي ّقيد بالفعل المّعلقمر إذا تّأن الأبه الأمر، ومن الواضح 
 بذات ّيتعلقمر بالصلاة لم ّأن الأال أمرها، فيلزم ة بقصد امتثّقيدالصلاة الم
 ّالمكلف أتى فإذاة بقصد امتثال أمرها، ّقيد بالصلاة المّعلق تّوإنماالصلاة، 

 قصد الامتثال بقصد الامتثال، وهو ّعلقبالصلاة بقصد امتثال أمرها، يلزم ت
 . الشيء على نفسه وهو مستحيلّتوقفيعني 

 .ّفي متعلق الأمرًدا ذ قصد الامتثال قي عدم إمكان أخ:تّضحوبهذا ي
Vهان اuجواب الkا  

اً ّمتعلقّين على هذا البرهان بأن الأمر إذا كان ّحققأجاب مشهور الم
 من ّمركب  ـوهو الصلاة  ـّتعلقّأن المبالصلاة وبقصد امتثالها، فهذا يعني 

، فهذا ينئجز من ّمركب ّتعلق هما الصلاة وقصد امتثالها، وإذا كان المينئجز
  :ينّضمنيأمرين  إلى ّينحلمر ّأن الأيعني 

 . ـ أي ذات الصلاة  ـ بذات الفعلّضمني الأمر ال:ّالأول
 .الصلاةالأمر بقصد امتثال ب بقصد امتثال الأمر أي ّضمني الأمر ال:الثاني

 بذات الإتيان بكلا الأمرين، أي الإتيان ّالمكلفوعلى هذا يجب على 
ّد، والإتيان بالتقيد، بمعنى أنّالفعل أو بذات المقي   ـالصلاةـ  ذلك الفعل ّ
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 . بقصد الامتثال دّمتقي
 :ناّقدمن المتاوبهذا يندفع البيان

يلزم أن   قصد امتثال الأمرأخذّإن : الذي يقولـ  ّالأول اندفاع البيان ّأما
ّأن الذي يلزم المحال : جوابهف  ـّنحو نفسه لا نحو متعلقهًكا ّ محرالأمريكون 

ّو محركية الأمر نحو محركيته بنفس هذا الأمر، ه ّّ ّ إذا كانت محركية الأمر ّأماّ ّ
 .يّة أمر غيره فلا محذور فيهارّك نحو محرّكتح

اً بقصد امتثال ّمتعلق الثاني وإن كان ّضمنيمر الّأن الأ كلامنا هو ّمحلو
أي   ـلفعلهو ذات او ّالأول ّضمنيقصد امتثال الأمر الب ّمتعلق ّأنهّ إلا الأمر،

ّ نحو محركية نفسهرّكلا يحوهو   ـذات الصلاة ّ. 
ّفهو يحرك   ـ بذات الفعل أي الصلاةّتعلقالمـ  ّالأول ّضمني الأمر الّأما

 .ّنحو متعلقه وهو الفعل
ّالذي يقول بأن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر   ـّأما على البيان الثانيو ّ

 ّ أنّسلمنا نّأن :فجوابه  ـ بذات الفعليانالإت على ّالمكلفيلزم منه عدم قدرة 
 ّضمني الثاني يدعو إلى قصد امتثال الأمر الّضمنيقصد الامتثال وهو الأمر ال

 الإتيانولا يدعو إلى قصد امتثاله نفسه، فلا يلزم   ـوهو ذات الصلاة ـ ّالأول
 تيانالإ غير قادر على ّكلفنّ المإ :ة بقصد الامتثال، لكي يقالّقيدبالصلاة الم
 .بذات الفعل

 عن ٍّ مستقلٍّضمني ٍقصد امتثال الأمر مأمور به بأمر ّ بما أن:بعبارة أخرى
 ّضمني الثاني يدعو إلى امتثال الأمر الّضمني، والأمر الّالأول ّضمنيالأمر ال
على الأمر ًفا إن كان موقو وّالأول وهو ذات الصلاة، فامتثال الأمر ّالأول
 لا ّالأولّ؛ لأن الأمر ّالأول على الأمر ّمتوقفالثاني غير ّأن الأمر ّ إلا الثاني،
 الأمر الثاني هو الذي ،نعم. هو الفعل فقط وّإلى متعلقهّ إلا ّلا يحرك ويدعو

 على الأمر ّتوقف، فلا ي  بقصد الامتثالّالأوليدعو إلى أن يكون امتثال الأمر 
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 الشيء ّتوقفثال، و قصد الامتثال بقصد الامتّعلق، وعليه فلا يلزم تّالأول
 .على نفسه

 على عدم ًبناء الإشكال يرد هذا ّإنما>:  العراقي بقولهّالمحققوهذا ما ذكره 
يكون ًنا فبناء على انحلاله ذهّإلا وين ّضمني إلى أمرين ّقيد بالمالأمرانحلال 

لا يرد هذا المحذور في صورة الالتزام نّه أ فكما ،ينّ المستقلالأمرينحاله حال 
 والآخر بقيد الدعوة ّقيد بذات المالأمرين أحد ّعلق فأمكن تالأمر دّتعدب

 كذلك ، به بلا كلامّتعلق المالأمر عن دعوة ّقيد الملإتيانالراجع إلى داعويته 
 ّضمني أمر ّعلق هو تّإنما ّقيد بالمالأمرم انحلال ز لاّلأن ، على الانحلالًبناء

د الدعوة كما في صورة استقلال  آخر إلى قيّضمني أمر ّعلق وتّقيدبذات الم
 عن داعي ّقيد ذات المإيجادإلى ًيا  بالدعوة داعّتعلق المالأمر نّأ فك،الأمرين

 ، إلى دعوة شخصهالأمر يّة ومعه لا يلزم محذور داعو، بهّتعلق المّضمني الالأمر
 .كما هو واضح

ًقيدا أو جزءا فإذا لم تكن الدعوة المأخوذة ٍحينئذو  يّةّتعبد ّقيد كذات المً
 ذات الصلاة عن فبإتيان ، صرفةيّةّتوصلقصد الامتثال بل كانت  محتاجة إلى

فيرتفع به  ،ًأيضا والمأمور به ّقيد المّحقق بها يتّتعلقالم ّضمني الالأمردعوة 
 ّالمكلف من عدم قدرة يّادعكما  ،ًأيضاالامتثال   منّالمكلف ّتمكنمحذور عدم 

 هو ّإنما المقدور منه ّلأن الأمربداعي  الدعوةة بّقيد بالذات المالإتيانعلى 
ة بالدعوة ّقيد بالذات المالإتيان نّأب: نقول بداعي أمرها إذ ّقيد بذات المالإتيان

 بداعي أمرها كان ّقيدتي بذات المّأن الآ بلحاظ ّللمكلف يّةبمكان من المقدور
 بداعي ّقيد بذات الميانالإتها بنفس قّقتها وتحيّّتوصلإلى ًرا نظ ًأيضابالدعوة ًيا آت

 .)١(<أمرها
                                                  

 .١٩١ ـ ١٩٠ ص١ج: نهاية الأفكار) ١(
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 :ّالمقدمات من اً هذا البرهان ينبغي أن نستذكر عددتّضحلكي ي
 الواجب دون ّمقدمات تحصيل مسؤول عن ّالمكلف : الأولىّالمقدمة
 ّالمقدماتشروط أو ّأن المن  السابقة الأبحاث في ّتقدموهذا ما . الوجوب

 : قسمينإلىتنقسم 
نفس  إلىعة جوهي التي تكون را:  شروط الوجوب:ّالأول القسم

 .ّالحج إلىالوجوب، من قبيل الاستطاعة بالنسبة 
 نفس الواجب، من إلىرجع ت التي ّالمقدمات الشروط أو :والقسم الآخر

 . الميقاتإلى الصلاة أو السفر إلىقبيل الوضوء بالنسبة 
 الوجوب ّمقدمات غير مسؤول عن تحصيل ّكلفّأن الم :ًأيضا ّقدموت

على ّ فعلي يوجد وجوب قبل حصول الاستطاعة لا ّلأنه، ّكالاستطاعة للحج
لبعث   الاستطاعة، فلا معنىقّق تحصيل الاستطاعة، وبعد تحإلى يبعث ّالمكلف

حاصلة، والبعث تحصيلها  الاستطاعة نّ لتحصيلها، لأّللمكلفالوجوب 
 .تحصيل حاصل ّلأنه، ًيكون لغوا

 مسؤول عن تحصيلها، فيجب على ّكلفالواجب، فالم ّمقدمات ّأما
 وجوب الصلاة غير ّلأن تحصيل الوضوء للصلاة إذا دخل وقتها، ّالمكلف

 دخول ّجردبم اًّ فعلي الوضوء، بل يكون وجوب الصلاةّحققمشروط بت
 .الوقت، ولا ربط له بالوضوء

 .الواجب من قيود الوجوب دون يّة القيود غير الاختيار: الثانيةّالمقدمة
 أن يرجع إلى الوجوب ّلابد، ّقيد إذا كان غير اختياريّأن ال :ًأيضا ّتقدم

 الواجب، إلىً راجعا ّإذا كان القيد غير الاختياري ّلأنهدون الواجب، وذلك 
 إلزام الأولى، ومن الواضح أن ّالمقدمة في ّتقدم تحصيله، كما ّالمكلففيلزم على 

تكليف بغير المقدور وهو  ّلأنه باطل، ّاريختي بتحصيل القيد غير الاّالمكلف
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 .هو واضحباطل كما 
 . والموضوعّتعلقالمراد من الم : الثالثةّالمقدمة
الموضوع  يؤخذ ّوإنما الموضوع،يجاد إ إلىوجوب لا يدعو ّأن ال :ًأيضا ّتقدم

، فلا ّالحج، فيجب عليه ّالمكلفإذا استطاع : ، كما لو قالدمفروض الوجو
 . تحصيل الاستطاعةفّالمكليجب على 
ًفعلياوجوب إذا صار ّأن ال :ًأيضا ّقدم، فتّتعلق المّأما  فهو يبعث ويدعو ،ّ
ًفعليا أو تركه، فوجوب الصلاة إذا صار ّتعلق إيجاد المإلى ّالمكلف ، فيجب ّ
 . وهو فعل الصلاةّتعلق إيجاد المٍحينئذ

 ًجزءاأو ًدا  قيّإن أخذ قصد امتثال الأمر:  نقولّالمقدماتت هذه تّضحإذا ا
 ّمتعلقيلزم أخذ   ـً الأمر قيدا في الواجبّمتعلقأي أخذ  ـ ّفي متعلق الأمر

ّه، لأن ّمتعلق إيجاد إلى الأمر يدعو ّلأنالأمر في الموضوع، وهو باطل، وذلك 
ه، فيلزم أن يكون الأمر والوجوب ّمتعلقالوجوب والأمر يدعو إلى إيجاد 

 قصد امتثال الأمر لا يمكن أن ّحيث إنو .لأمرإلى إيجاد قصد امتثال اًيا داع
ّبعد ثبوت الأمر، بحيث إن الأمر يوجد أوّ إلا ّيتحقق ّثم يقصد امتثاله، ًلا ّ

إلى قصده وًلا ّإلى إيجاد الأمر أوًيا الوجوب يكون داع وّفهذا معناه أن الأمر
ولى من فعل الم ّلأنه، ّمر قيد غير اختياري الأّحيث إن، وًبعد وجوده ثانيا

للوجوب، وهذا يعني أخذ ًدا  قيه من أخذّلابد، وعليه ّالمكلفوليس من فعل 
 .الأمر في موضوع نفس الأمر، وهو دور محال

 الأمر، يلزم أن يكون ّمتعلق قصد الأمر لو أخذ في ّإن :بعبارة أخرى
من  الأمر نّ، لأاًّاختياريًدا مر ليس قي الأّحيث إناً بوجود الأمر، وّ مقيدّتعلقالم

ًأن يكون قيدا في الوجوب، وعليه يكون ّلابد  ف،ّالمكلففعل المولى لا من فعل 
 .اً بوجود الأمر بالصلاة، وهو دورّ مقيد ـً مثلا ـالأمر بالصلاة

ًلو أخذ قصد امتثال الأمر قيدا >:  النائيني بقولهّالمحققوهذا ما ذكر 
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روض الوجود في مف وللتكليفًعا للمأمور به فلا محالة يكون الأمر موضو
 . على نفسهالشيء ّتقدمهذا ما ذكرناه من لزوم  و.مقام الإنشاء

 ّتعلقاً لمّمتعلقأخذ ّ اختياري أو غيرّ اختياري أمر ّكل :بعبارة واضحة
 ،التكليف فوجود التكليف مشروط بفرض وجوده بفرض مطابق للواقع

ً وجوده مشروطا  فيكون، فيما نحن فيه هو نفس الأمرّتعلق المّمتعلق ّحيث إنو
ًبفرض وجود نفسه فرضا مطابقا للخارج  فيلزم كونه مفروض الوجود قبل ،ً

 .هو بعينه محذور الدور و،وجوده
 ،موضوعهّ فعلية  علىّتوقفتالحكم ّ فعلية ّفلأن يّة في مقام الفعلّأماو
 نفسه هو الموضوع ّأنفروض  المّحيث إن و التكليفّمتعلقات ّمتعلق :أعني
ته ّ فعليّتقدملازمه  و،نفسهّ فعلية ته علىّ فعليّتوقفت ف،هّمتعلق قّمتعل ولنفسه

 .تهّعلى فعلي
 أجزاء عن إتيان تمام ّمتأخر  قصد الامتثالّفلأن في مقام الامتثال ّأماو

فرضنا من ا نّإحيث  و، يكون بهاّإنما قصد الامتثال ّفإن ،ًقيوده طبعا والمأمور به
ي هو عبارة عن دعوة شخص الذلامتثال القيود نفس قصد ا والأجزاءجملة 

ً في مقام امتثاله قاصدا للامتثال قبل قصد ّالمكلف يكون نأوّلابد  ف،ذاك الأمر
 .)١(< على نفسهالشيء ّتقدم فيلزم ،امتثاله

  لث ا'وN للuهان اVاّالسيدمناقشة 
 أن ّبدلا، ّقيد إذا كان غير اختياريّأن ال الثانية من ّالمقدمة في ّتقدم ما نّإ

 ليس ّأنهّ إلا ،ّتامةيرجع إلى الوجوب دون الواجب، فهي وإن كانت قاعدة 
 الوجوب، بل في بعض الحالات إلى إرجاعهيلزم ّ اختياري  كان القيد غيرّكلما

ّأن  الوجوب، السبب في ذلك هو إلى ّختياري القيد غير الاإرجاعلا يجب 
                                                  

 .١٠٨ـ ١٠٧ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
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 : على نحوينّختياري الا غيرقيدال
 الجعل ّجردً حاصلا بمّختياري أن لا يكون القيد غير الا:ّالأولالنحو 

ًيا بنفس الأمر، ففي هذا النحو يكون الأمر داعلاً لا يكون حاص : أي،ّشرعيال
حيث وله، د ّفي المتعلق وقيل  دخيّأنه وبما ،ّ إيجاد ذلك القيد غير الاختياريإلى
بغير المقدور ًفا تكلياده فيكون إلزامه بإيجّللمكلف، ّ اختياري ذا القيد غير هّإن

ً من إرجاعه إلى قيود الموضوع أي أخذه قيدا ّلابدوهو محال، ولذلك كان 
لإيجاده وتحصيله؛ ًيا  الوجوب داع  لا يكونٍحينئذًوشرطا للوجوب نفسه، و

ّإيجاد قيود موضوعه، لأنها فوق الوجوب،  وّلأن الوجوب لا يدعو إلى تحصيل
 إلى أن يكون من قيود ّيد غير الاختياري القإرجاعوفي هذا النحو يجب 

 يرغ قيد الزوال نّإ ف ـً مثلا ـ، من قبيل قيد الزوال لصلاة الظهرالوجوب
 أي يكون من قيود الوجوب ، قيود الموضوعإلى إرجاعهمن ّلابد ف ،ّاختياري

 وجوب ّلأنّللمكلف إلى إيجاد الزوال، اً رّك، ولذلك لا يكون الوجوب محًأيضا
 ّللمتعلق فقطًدا  الزوال من نفسه، ولو بقي الزوال قيقّق على تحّوقفمتالصلاة 

ليس باختياره، فيكون نّه أ الزوال، مع إيجادّللزم على المكلف   ـأي للصلاة ـ
 .بغير المقدور، وهو مستحيلًفا تكلي

، وفي ّشرعيً حاصلا بالجعل الّختياري أن يكون القيد غير الا:النحو الثاني
 ، الموضوعإلىّ المأخوذ في المتعلق ّختياري القيد غير الاإرجاعب هذا النحو لا يج

ّذلك لأنه لما كان القيد غير الا وً قيدا للوجوب؛ه لا يجب أخذ:أي  ّختياريّ
ّيحصل ويتحقق بنفس إنشاء الأمر، فلا محذور في أن يبقى من قيود المتعلق؛  ّ

ّوذلك لأن الوجوب يحرك نحو إيجاد القيد إذا كان ذلك ا لقيد غير حاصل، ّ
 إنشاء يحصل مع ةّختياريّفروض أن هذا النحو من القيود غير الا المّحيث إنو

 .للحاصللاً الوجوب، فعلى هذا يكون تحريك الوجوب نحوه تحصي
 للواجب فيما إذاًدا  الأمر وإن لزم أن يكون قيّفإن ؛ومقامنا من هذا القبيل
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 ّاختياري غير ٌقيد  ـالأمر ـ هّ، وأنّفي متعلق الأمرًدا أخذ قصد امتثال الأمر قي
ّأنه مع ذلك لا يجب ّ إلا ،ّالمكلفمن فعل المولى لا من فعل  ّلأنهّللمكلف، 
 يحصل ّوذلك لأن الأمر  ـ قيود الوجوبإلىأي ـ   قيود الموضوعإلى إرجاعه
 دامما  و الوجوب،إنشاءينوجد بنفس  مرّأن الأ : أي، الوجوبإنشاءبنفس 

 . قيود الوجوبإلى لإرجاعهكذلك فلا معنى 
ّخذ في المتعلق أي الواجب، ُ إذا أّختياريّ إن القيد غير الا:أخرىبعبارة 

فيما إذا لم يكن القيد ّيتم ذا ّأن هّ إلا  موضوع الوجوب،إلى إرجاعهمن ّلابد ف
 الأمر، كما هو وإنشاءّبمجرد جعل د  والوجوّحقق مضمون التّختياريغير الا

 .ونحوه ة كالزوالّختيارييود غير الاالحال في سائر الق
 وإنشاءّ مضمون الحصول بمجرد جعل ّختياريإذا كان القيد غير الا ّأما

إلى أخذه في ًفا الأمر، ففي هذه الحالة لا يجب أخذه في موضوع الوجوب، مضا
لا يلزم من ذلك التكليف  و فقط،ّتعلق يبقى من قيود المأنبل يمكن  ّالمتعلق،

ّوذلك لأن الوجوب لن يدعو ولن يحرك إلى إيجاد هذا القيد؛ بغير المقدور؛  ّ
 الأمر، وعلى هذا لا معنى لتحريك وإنشاء جعل ّجردّلأنه حاصل بم

 .تحصيل حاصل ّلأنهالوجوب نحو إيجاد ذلك القيد، 
تشريعه،  وّ بمجرد جعلهّحققّمقامنا من هذا القبيل، فإن الأمر يوجد ويتو

ّفي المتعلق لا يعني أن الوجوب يحرك ًدا  قي أخذ قصد امتثالهّفإنوعليه  ّ  ّالمكلفّ
 .ّ ذلك القيد؛ لأنه حاصل من نفسه مع الأمرإيجادنحو 

عن قدرة  ً خارجا كانإن و الأمرّإن>:  الخوئي بقولهّالسيدوهذا ما ذكره 
 ّللمكلفلا يمكن نّه أللمولى، كما  ٌّ اختياريٌفعلنّه إاختياره، حيث  وّالمكلف
 ذلك لا يستدعي ّكلّأن ّ إلا وجوده، وهقّق بقصده بدون فرض تحءشيالإتيان ب

 هو ّإنما التكاليف ّصحةعتبر في ّأن الم :الوجه في ذلك و.أخذه مفروض الوجود
 الشرائط في مرحلة الامتثال، والأجزاءاتها بكافة ّمتعلق على الإتيان بّالمكلفقدرة 
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 لم إن وّكلفهذا الضوء فالمعلى  و.غير قادر في مرحلة الجعل وً كان عاجزاإنو
 بقصده قبل إنشائه وأمرهابداعي   ـً مثلا ـًيكن قادرا على الإتيان بالصلاة

قد عرفت كفاية  وإنشائه و قادر على الإتيان بها كذلك بعد جعلهلكنهّ وجعله،و
 ّعلقعليه فلا مانع من ت وعدم المقتضى لاعتبار القدرة من حين الجعل، وذلك،

 من الإتيان بها كذلك في ّالمكلف ّتمكن، لفرض أمرهامع قصد التكليف بالصلاة 
 الملزم لأخذه كذلك ّفإن لا ملزم لأخذه مفروض الوجود، فإذنمقام الامتثال، 

مر ّأن الأ :من هنا يظهر و.هو غير لازم في المقام و،هو لزوم التكليف بالمحال
 يوجد بنفس الإنشاء نّهأ :هي و، في نقطةيّة القيود غير الاختياريّةيمتاز عن بق

 .مفروض الوجود  لا موجب لأخذه:لأجله و،الجعل دون غيرهو
 من ٌشيءه ّمتعلقلا يلزم من أخذ قصد الأمر في نّه أ هي :فالنتيجة

هي أخذ الأمر  و واحدةٍليهما يرتكز على نقطة كّحيث إن ؛المحذورين السابقين
 .)١(<نتفى المحذورانبانتفاء تلك النقطة ا ومفروض الوجود في مقام الإنشاء،

ّبهذا ينتهي الحديث عن البراهين التي ادعيت لإثبات الاستحالة مع و
 .)٢(بعض التعليق عليها
 

ّ أي أن البحث ،<والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين>: + قوله •
ّليس في أصل وجود الواجب التعبدي والتوصلي، وإنما البحث في الفرق  ّ ّ

 .ّ، وهو من البحوث التحليليةبينهما
 يعني السبب الذي على أساسه أرجعنا ،<ومنشأ هذا الكلام>: + قوله • 

                                                  
 .١٦١ ص٢  ج:)طبع دار الهادى(ل الفقه محاضرات في أصو) ١(
نتعرض لها ولمناقشاتها في ،  الأمرّمتعلقهناك براهين أخرى لاستحالة أخذ قصد الامتثال في ) ٢(

 .البحوث التفصيلية في آخر البحث
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ّالفرق بين التوصلي والتعبدي إلى عالم الملاك وليس   هو احتمال ،ّ عالم المتعلقإلىّ
 فإن ثبتت هذه الاستحالة ،ّاستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر

ّختلاف بين التعبدي والتوصلي إلى الملاك لا إلى المتعلق الاإرجاع ّتعين ّ ّ. 
ّ قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر لتفرعه ّأن: ّالأول>:  +قوله • ّ
 .ّ أي لتفرع قصد امتثال الأمر على الأمر، وهذا واضح<عليه
المراد بالقيد هو : <ّ في متعلق الأمراً جزءأوًفلو أخذ قيدا >: +قوله  •

ً لأن الوجوب قد يكون متعلقا بالصلاة فقط، ففي هذه الحالة يكون الشرط، ّّ
ًقصد الامتثال شرطا للمتعلق، وقد يكون الوجوب متعلقا بالصلاة وبقصد  ًّ ّ

 .اًالامتثال ففي هذه الحالة يكون قصد الامتثال جزء
 معطوف على ) مفهومهتصور( <ر مفهومهّلا عنوانه وتصو>: +قوله  •

 .)عنوانه(
ّـ الأمر قيدا أو جزءا في متعلق الأمر  ـ قصد امتثال فلو أخذ>: +ه قول • ً ً

ّ إن الأمر هو :ّ؛ لأنه قلناّ عطف تفسيري<والوجوب> الواو في <والوجوب
 .الوجوب

ًداخلا في معرض الأمر ضمنا> قصد امتثال الأمر <لكان> :+قوله  • ً>، 
ّ لكان معروضا، والأمر هو العارض، ومن الواضح أن ا:يأ لمعروض هو ً

ّالمتقدم، كما يتقدم الموصوف على الصفة ّ. 
 أي لوجود الموضوع <ًويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده>:+قوله  •

 .ّومنه المتعلق
 المراد من هذا الوجوب <ّبينما وجوده متفرع على الوجوب>: +قوله  •

 .ّهو فعلية المجعول وليس الجعل
ًونحن قد ميزنا سابقا بين>: +قوله  •  كما في الحلقة <ّ المتعلق والموضوعّ
 .الأولى
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 أي: < يقصد الامتثال بذات الفعلأنّفلا يمكن للمكلف >: +قوله  •
ّ يقصد الامتثال بالفعل المقيد بقصد الامتثال، لأنه يلزم تعلق قصد أنّلابد  ّ ّ

ّ لازمه تعلق الشيء بنفسه ومحركية الشيء نحو أيالامتثال بقصد الامتثال،  ّ ّ
ّمحركية  . وهو باطل  نفسهّ
 هذا نفس البيان <...ّ شئت قلت إن قصد امتثال الأمرإنو>: +قوله  •

ٌلا أنه بيان ً جوابا +ّ، ولذا ذكر السيد الشهيد   ثالث كما ذهب إليه البعضّ
 . والثاني دون الثالثّالأولعن البيان 

في موضوع ًدا  قيأخذه من ّلابدفّ اختياري  غيرهّحيث إنو>: +قوله • 
 ،وضوع المإلى ترجع يّةقيود غير الاختيارّأن ال ذلك من ّتقدمكما : <جوبالو

 . تكون من شرائط الوجوب:وبعبارة أخرى
 ؛< وهو يساوق التحريك نحو القيدّقيداً نحو المرّكلكان مح>: +قوله  •
 والتقييد والقيد، لذا يكون ّقيد ذات الم: وهي، ثلاثةأشياء من ّمؤلف ّقيد المّلأن

 . مجموع هذه الثلاثة التي من جملتها القيدإلى اً تحريكّقيدنحو المالتحريك 
 مراده .<ّقيدد وذات المّ التقيإلىّ إلا رّكوفي هذه الحالة لا يح>: +قوله  •

ًطا  القيد شرأخذ في حالة ّأنه : القيد في الموضوع، أيأخذ هي حالة :من الحالة
 الوجوب يحدث بعد نّلأنحو القيد؛ اً رّكفي الوجوب لا يكون الوجوب مح

 الإتيان نحو يأ  ـّقيدنحو ذات الماً رّكحصول القيد، ولذا يكون الوجوب مح
 بعد الزوال ًمثلا  بصلاة الظهرالإتياننحو  أينحو التقييد، و ـلاً بالصلاة مث

 . ما بعد الغروبإلىعدم تأخيرها و
 .< بنفس وجودهٌموجود ّلأنه الأمر نحو القيد رّكفلن يح>: +قوله  •

 .  بنفس وجود هذا الجعلٌقيد موجودّأن ال :أي
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 ي من جهة الأصل اللفظيّتعبد أو الّتوصليفي الّشك  في حالة ال.١
 ي من جهة الأصل العمليّتعبد أو الّتوصليفي الّشك  في حالة ال.٢
 يّةبحوث إضاف •

 ّتعبديّ الواجب التوصلي وال معاني.١
ّ تفصيل البحث في أدلة استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر.٢ ّ 
  هل يمكن أخذ سائر الدواعي؟.٣
ّ طريق ثالث لتقييد المتعل.٤  قٌ
ّ طريق رابع لتقييد المتعل.٥  ّق وهو تعدد الأمرٌ
 ق وهو لصاحب الكفاية ّ لتقييد المتعلخامس طريق .٦
 هيد ّ الطريق السادس وهو للسيد الش.٧





 
 
 
 ِ Cلمإ`ه ُّ مردَ +نإذا ِ القسمbَ بbَختلافّأن الا ِ هذا ا+حثُثمرةو

ًياّتوصلأو ًا ّيّتعبد ِ الواجبِ* كون ِّشك الَ عندِا"كم، فبالإمcن ُ، اxمسكّ ّ 
ِمتعلق * ِ الامتثالِ قصدِ الواجب، O> دخلِ د,لِبإطلاق

كما هو   ـ الوجوبّ
  .يّةّوصل اxْثبتتف  ـ ا8حتملةِ القيودِّ * !ُا"ال
َأما إذا +نو  * ِ ا8ذكورِ القصدِ أخذِ استحالةِ بسببِ ا8لاكِه إ` Cلمُّ مردّ
ِمتعلق
ُ اxمسكُ الأمر، فلا يمكنّ ّ، لأن يّةّ اxوصلِلإثبات ِ ا8ذكورِبالإطلاق ّ

َيةّاxوصل   ا8لاك، *ِ الامتثالِ قصدِ دخلِ عدمِبإثباتّ إلا ٍحينئذ ُ لا تثبتّ
َ، لأن مفادً الأمر، لا مبا[ةِه بد,لُ إثباتُهذا ما لا يمكنو  ُ هو الأمرِ ا<,لّ

ِمتعلق * ِالإطلاق ِثباتإ ِ عن طريقٍ مبا[ةِ غfٍلا بصورة و،لا ا8لاك
 الأمر، ّ

ِ * متعلقَالإطلاقّلأن 
ُ إنما يكشفِ الأمرّ ِمتعلق * ِالإطلاق  عنّ

 إذا ِ ا8لاكّ
ِقيد با8َ ا8وq أن يأمرنِ بإمcَ+ن   .الإمcن ُ هنا عدمُا8فروض و فلم يفعل،ّ

ِيةّعبد* اx ِّشك العم< عند الِ الأصلِ * (الأخرى ٌ ثمرةُذكرُقد تو ّ 
 ِ الامتثالُ قصدَ إذا +نِ للuاءةً(رى oشكذا الّأن ه;  و ا<,ل،ِ قيامِعدمو

 ِ الواجبِ * كuى دورانُه، إذ يدخلِ اعتبارِ } تقديرِ * الواجبُؤخذُ يّمما
bوِّالأقل َب Qلا ّمما ِ الامتثالُ قصدَ إذا +نِ الاشتغالِ لأصالةً(رى و،الأك 
 ِ الواجبِ* سقوط ُّشك الّوiنما ً، [nٍCء ِ* وجوب oشك إذ لا ؛ كذلكُؤخذُي

  .هِ عن ثبوتِا8فروغ
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ي ّتعبدبين الواجب ال ثمرة هذا البحث على أساس الفرق ّترتبت
 الحكم أم إلى الملاك، إلىذا الفرق هل يرجع ّأن ه من جهة ّتوصليوالواجب ال

 :يمكن بيان هذه الثمرة في موردينو
 

 اللفظي،  بلحاظ الأصلاًيّّتعبد م أاًيّّتوصلّفي حالة الشك في كون الواجب 
 :تكون لدينا حالتان
 ّ قصد الامتثال في متعلق الأمر على إمكان أخذالبناء :الحالة الأولى

 .ّ أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر عدم إمكان علىالبناء :الثانيةالحالة 
ّالبناء على إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلق وهي :  الحالة الأولىّأما
ّتوصليتلاف بين الواجب ال يرجع الاخٍحينئذالأمر، ف ، الحكمإلى  يّّتعبد والّ

، وفي هذه الحالة إذا شككنا في واجب اًمطلقّإما  واًّمقيد مّاإ فيكون الحكم
ّ كالصدقة هل هو واجب تعبديّمعين ّتوصلي ّأنه مب فيه قصد القربة أيجأي  ّ ّ 

ي ّقدمات الحكمة لنفم بالإطلاق وّتمسكب فيه قصد القربة، فيمكن اليجلا 
 يحتاج إلى ّتعبد الّلأن وذلك ؛ّتوصلي ٌ واجبّأنه إثبات واًيّّتعبد اًكونه واجب

ّ لم يقيد الحكم في لسان الدليل، ّأنهتقييد الحكم والأمر بقصد الامتثال، وبما 
 يّةّتوصل يريد الّوإنما يّةّتعبدولى لا يريد قصد القربة أي لا يريد الّأن المنكتشف 

ّيريد التعبدية للزم أن فقط؛ إذ لو كان المولى  في   ـقصد القربة ـ  القيد الزائدينّيبّ
 ممكن بحسب الفرض، فعلى هذا هّحيث إنلسان الدليل، والتقييد بقصد القربة 

 ّلأنه له، ة المولى عدم ذكر القيد في الدليل، يكشف عن عدم إرادّفإنالأساس 
ّ لكان ذلك مخلاّيقيدلو كان يريد القيد ولم 

 ّتعينتفهيم مراده، وعليه يفي بيان و ً  
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ّتوصليواجب ّأن ال أي ،ولى يريد الإطلاقّأن المالقول ب كما هو  .يّّتعبد لا ّ
 قيد، فلو لم يذكر المولى يّةّالحال في كثير من الموارد التي يشك فيها في مدخل

 .ّمقدمات الحكمة ويمكن نفيه بالإطلاقنّه إذلك القيد، ف
في  وّذ قصد الامتثال في متعلق الأمرتحالة أخ على اسالبناء :الحالة الثانية

 ، عالم الملاكإلىي ّتعبد والّتوصليهذه الحالة يرجع الاختلاف بين الواجب ال
ًبقصد القربة يكون الواجب تعبدياًدا ّفإن كان الملاك مقي ّ ًقا ، وإن كان مطلّ

ًيكون الواجب توصليا ّ ّ. 
ٍمعين ٍفإذا شككنا في واجب ّتوصلي ّأنه هل ّ لا ، ففي هذه الحالة يّّتعبد  أمّ

ّتوصليواجب ّأن اليمكننا إثبات  ّ على أساس الإطلاق ومقدمات يّّتعبد أم ّ
ّأن  إثبات الإطلاق في الملاك لكي يثبت ّلأنالحكمة في لسان الدليل؛ وذلك 

ّتوصليواجب ال  .بأحد طريقين، وكلاهما باطلّ إلا  لا يكونّ
 كان فإذاك من خلال إطلاق الدليل، الملاإطلاق أن نثبت  :ّالأولالطريق 

ًدليل الحكم مطلقا كان الملاك مطلقا أيضا ً ً. 
 .الملاك من خلال إطلاق المدلولإطلاق  أن نثبت :الطريق الثاني
الملاك من خلال إطلاق إطلاق  إثباتوهو  ـ ّالأول الطريق يّةّأما عدم تمام

 الدليل  اشرة، ومدلولّفلأن إطلاق الدليل يثبت مدلوله المطابقي مب ـ الدليل
المطابقي هو الحكم، وعليه يثبت بإطلاق الدليل إطلاق الحكم فقط، دون 

 .إطلاق الملاك
  ـالمدلول نثبت الملاك من خلال إطلاق  أنـالثاني  الطريق يّةّوأما عدم تمام

ٍفهذا الطريق إنما ينفع في حالة  . دون أخرىّ
 :على نحوين إطلاق الحكم ّإن :بيان ذلك

ًجدياًدا  إطلاق الحكم مران أن يكو :لّالأو ّ  للمولى بأن يكون الإطلاق هو ّ
ّ للمولى في عالم الثبوت، بحيث كان المولى يتمكن من التقييد ّالمراد الواقعي
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 .ّولكنّه لم يفعل؛ لأن مراده هو الإطلاق
ّأن ّفي المراد الجدي للمولى، أي لاً  لا يكون دخيالإطلاق نّأ :النحو الثاني

ّإنما أطلق الحكم  وّ ليس هو المراد الجدي والواقعي في عالم الثبوت،لاقطالإ
التقييد فقط، وعلى هذا الأساس فقد يكون مراد المولى الواقعي استحالة لأجل 

ّهو التقييد ولكنهّ لم يقيد؛ لعدم تمكنه من ذلك بسبب استحالة التقييد ّ. 
ّديا للمولىجًدا أن يكون إطلاق الحكم مرا  ـّالأولفعلى النحو  فيمكن   ـّ

 ّمقيدغير نّه أو ًأيضالاك مطلق ّأن المأن نكتشف عن طريق إطلاق الحكم 
ّتوصليواجب ّأن ال نثبت ٍحينئذبقصد القربة، و ولى لو كان يريد ّأن الم بتقريب، ّ

للبيان ًلا إخلاد ومع ذلك لم يذكر القيد في الدليل، فسوف يكون ذلك يالتقي
 .والتفهيم لمراده

  ـّ غير دخيل في المراد الجدي للمولىطلاقّأن الإوهو   ـعلى النحو الثاني ّأما
ّفلا يمكن أن يكتشف من إطلاق الحكم إطلاق الملاك؛ وذلك لأن المولى قد 

 ّفإن لم يذكر القيد بسبب استحالة تقييد الدليل، وعليه لكنّهًيريد التقييد واقعا، 
 .ته لذلك القيدّمجرد عدم ذكره للقيد لا يكشف عن عدم إراد

ّ أن المولى لم يقيد الحكم بقصد امتثال الأمر : أي، كلامنا من النحو الثانيّمحلو ّ
وعلى  لأجل استحالة تقييد الدليل بما ذكر من البراهين آنفة الذكر على الاستحالة،

 لأجل ّيقيدولكن لم  هذا فقد يكون مراد المولى الواقعي الثبوتي هو التقييد،
ّ الملاك من طريق مقدمات إطلاقد، وعلى هذا فلا يمكن أن نثبت استحالة التقيي

 إطلاق المولى للحكم ّأنالحكمة وإطلاق الحكم في عالم الإثبات؛ لما ذكرنا من 
ًكان ضروريا  . عليه بسبب استحالة التقييدً ومفروضاّ

ّتوصلي أم يّّتعبدواجب هل هو ّأن الوعلى هذا الأساس، فلكي نثبت  ّ، 
 .ّمقدمات الحكمة وّيل خاص غير الإطلاقإلى دلنحتاج 
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ّإننا إذا بنينا على إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فهذا يعني  ّ

ي يرجع إلى تقييد الحكم أو ّتعبد والّتوصليّأن الاختلاف في الواجب ال
 واجب هو هل  ـً مثلا ـ كصلة الرحمّمعينإذا شككنا في واجب ف إطلاقه،

ّتعبدي أم توصلي وفرضنا عدم ّمقدمات الحكمة،  والإطلاقك  اللفظيالدليل ّ
ّففي هذه الحالة يدور الأمر بين الأقل والأكثر، ويكون المورد من مصاديق 

ّكبرى الدوران بين الأقل والأكثر والتي يتعين فيها الأقل، وعليه ّأن  نثبت ّّ
 .ّتوصليواجب ال

 في الحكم ٍ زائدٍ يعني وجود قيداًيّّتعبدّ أن كون الواجب :بيان ذلك
ّ بقصد امتثال الأمر، فيكون الشك في كون الواجب الإتيان المجعول وهو

 في الحكم المجعول، وهو ٍ زائدٍشيءفي وجوب ّشك  هو الاًيّّتوصل أو اًيّّتعبد
 فهذا ،اًيّّتوصل إذا كان الواجب ّأمام، وجوب قصد القربة عند صلة الرح

 في الحكم المجعول، وعلى هذا الأساس يدور ٍ زائدٍ قيدّيعني عدم وجود أي
عدم وجود تقييد زائد، وهذا يرجع إلى الدوران بين بين الأمر بين تقييد زائد و

 . لأصالة البراءةًفي الوجوب الزائد مجرىّشك  وعدمه، فيكون الٍ زائدٍوجوب
ّإذا بنينا على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وبنينا ّأما و

ٌعلى أن قصد امتثال الأمر دخيل المورد يكون  في الملاك فقط، ففي هذه الحالة ّ
ّمن موارد الشك في المحصل وهو مجرى لأصالة الاشتغال فيثبت  واجب ّأن الّ

 .يّتعبد
ًنا يعلم يقي ّلأنهّكلف،  لا ريب في ثبوت الوجوب على الم:بيان ذلكو

ّ فحينما يشك في  ـً مثلا ـّباشتغال ذمته بالتكليف وهو وجوب صلة الرحم
ّ أن إلىّشك ، ففي الحقيقة يرجع هذا الاًيّّتوصل أم اًيّّتعبدكون هذا الواجب 
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ًالواجب الذي علم باشتغال ذمته به يقينا  به من بالإتيانه منه ّذمت، هل تبرأ ّ
ّأن مع قصد الامتثال، ومن الواضح ّ إلا ه منهّذمت أأو لا تبردون قصد الامتثال 

 بقصد الإتيانذا المورد من موارد جريان أصالة الاشتغال، وعليه يجب ه
 .الامتثال

ه وتحصيله من ؤ ملاك هذا الواجب هل يمكن استيفاّإن :بعبارة أخرى
 بالإتيان ّ إلا بقصد الامتثال، أم لا يمكن استيفاء وتحصيل الملاكالإتياندون 

ّمن الشك في المحصل للملاك، فتجري فيه  ٍحينئذبقصد الامتثال، ويكون  ّ
في تحصيله ّشك  الّوإنماة، ّذمّأصالة الاشتغال؛ لأننا نعلم بدخول الملاك في ال

ة من هذا ّذم بقصد الامتثال، فلكي يحصل اليقين ببراءة الالإتيانمن دون 
 .متثالبقصد الابه  الإتيان من ّلابدالواجب 

 
 الشهيد، ّالسيد هذه الثمرة لا يقبلها <أخرىوقد تذكر ثمرة >: +قوله  •
في سقوط ّشك ّأن ال : والسبب في عدم قبولها.<...تذكروقد > بقوله ّعبرولذا 

 كان احتمال عدم السقوط لأجل إذاالوجوب يكون مجرى لقاعدة الاشتغال، 
 بصلاة ِ لم يأتّأنه ّالمكلف قبيل أن يحتمل من  بعدم السقوط،ّالمكلفاحتمال 

 المولى إلىيرجع  ٍأمر من ًئا في حالة احتمال عدم السقوط ناشّوأماًالظهر مثلا، 
لا يحكم العقل   الواجب، ففي هذه الحالةّيبينبحيث يجب على المولى أن 

 ّمحل و،بجريان أصالة الاشتغال، بل تكون هذه الحالة مجرى لأصالة البراءة
 احتمال عدم سقوط الوجوب يرجع ّلأنوذلك  لام من قبيل الحالة الثانية؛الك
 ّلأن يجب على المولى ذلك، ٍحينئذ قصد الامتثال في الملاك، ويّةاحتمال مدخل إلى

وقد ذكر  . المولىإلى قصد الامتثال في الملاك وعدمها، يرجع في بيانها يّةمدخل
 .شهيد ذلك في مباحث الدليل اللفظي الّالسيد
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ّأن  :ة، والمراد بهما في المقامّتعدد مٍ معانّتوصليي والّتعبدللواجب ال •

 ّأماّ لتحقق امتثاله، ة القربيّةي هو الواجب الذي يشترط فيه نّتعبدواجب الال
؛ لكونه غير ةّجب الذي لا يشترط فيه نية القرب فهو الواّتوصليالواجب ال

 . ّ نحو جاء به المكلفّثاله بأييحصل امت وّعبادة بحد ذاته،
ّتوصلي ويّّتعبد إلى في تقسيم الواجب يّة الفقهيةلا إشكال من الناح • ّ ،

 عالم الجعل إلىلكن وقع الكلام في تحليل الفرق بينهما، فقد يرجع الفرق 
ُ أن قصد القربة أو قصد امتثال الأمر قد أ: بمعنى،والحكم  ًجزءاأو ًدا خذ قيّ

 .ّب التعبديّفي متعلق الوجو
لاك في ّأن الم :الغرض، بمعنى و عالم الملاكإلىقد يرجع الفرق بينهما  •

 قصد أو بقصد القربة ّإلاه الإنسان قّقي لا يمكن أن يحّتعبدالواجب ال
 يمكن تحصيله وإن لم يكن هناك داعي ّتوصليالامتثال، والملاك في الواجب ال
 .قصد القربة وقصد امتثال الأمر

 باستحالة أخذ قصد القربة أو قصد امتثال الأمر في الجعل إذا قلنا •
ي ّتعبد الفرق بين الواجب الإرجاع إلى ّنضطروالوجوب، ففي هذه الحالة 

 . الملاكإلى ّتوصليوال
 ّمتعلق ثلاثة براهين على استحالة أخذ قصد الامتثال في المصنفّذكر  •
 .الأمر
 رتبة عن ّمتأخر تثال الأمرَّ لزوم الدور؛ لأن قصد امّالأولالبرهان  •

 في معروض لاً الأمر، لكان داخّمتعلقً قيدا في  الأمر، فلو أخذ قصد الامتثال
ّا عليه تقدم المعروض على عارضه، فيلزم كون قصد الامتثالّقدممت والأمر، ً  
 .اً عليه في نفس الوقتّقدممت واً عن الأمرّمتأخر
ّ متقدم ّلأن قصد امتثال الأمرفي المقام لا يلزم الدور؛ نّه أ بوأجيب •
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  قصدّفإن في العالم الخارجي ّأماي في عالم الجعل والتشريع، ّالتصوربوجوده 
 الشيء ّتوقف عن الأمر، وعلى هذا فالجهة مختلفة، فلا يلزم ّمتأخر امتثال الأمر
 .على نفسه

 : الشهيد بيانينّالسيدله البرهان الثاني، ذكر  •
يّة الأمر نحو امتثال رّك قصد امتثال الأمر هو مح معنىّأن: ّالأولالبيان 

ّن الأمر سيحرك نحو  بقصد الامتثال، فإّالفعل، فلو أمر المولى بالصلاة المقيدة ّ
يّة رّكَّبما أن قصد الامتثال معناه مح وقصد الامتثال، وذات الصلاة،: شيئين

ًالأمر، فسوف يكون الأمر بالصلاة محركا نحو مح  . بالصلاةيّة نفس الأمررّكّ
 في لاً قصد امتثال الأمر إذا كان داخّ بأنّالأولأجيب على البيان  •

ّالمتعلق، ينحل الأمر  ّية نحو متعلقه، رّكٍّين، لكل منهما محّضمني أمرين إلىّ ّ
 ّالأولالأمر بقصد امتثال الأمر : الآخر والأمر بذات الفعل فقط،: أحدهما

ّجعله محركا، فالأمر الثاني يحرك نحو يّة رّك، لا نحو محّالأوليّة الأمر رّكو محًّ
 .نفسه
 على أن يكون ذلك ّتوقفّأن قصد امتثال الأمر بفعل، ي: البيان الثاني •

ّالفعل مصداقا لمتعلق الأمر، على فرض أخذ قصد الامتثال في   ـكونه كذلك وً
 فّتوق إلىّهذا يؤدي  و الفعل،إلى على انضمام القصد المذكور ّتوقفي  ـّالمتعلق
 .استحالة الامتثال و على نفسه،الشيء
ّ في المتعلق انحل الأمر لاًقصد إذا كان داخّأن الوأجيب ب •  أمرين إلىّ
الأمر بقصد امتثال الأمر : الآخر والأمر بذات الفعل،: ين، أحدهماّضمني
 بالإمكان ّ الفعل فقط، فإن  هو ذاتّالأول الأمرّ كان متعلق إذا و،ّالأول

 .صد امتثالهالإتيان به بق
هو  وً يلزم أخذ الأمر قيدا في موضوع نفسه،ّأنهالبرهان الثالث،  •

 .مستحيل



 ١٢٣ ......................................................ّوالتعبدي ّالتوصلي الواجب في البحث ثمرة

ّ قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر، يصبح نفس الأمر نّإ: قيل •
ً غير اختياري، فيلزم أخذه قيدا في الوجوب،ّأنهبما  ومن قيود الواجب، هذا  وّ

 .و محاله ويعني أخذ الأمر في موضوع نفسه،
ً في الوجوب أيضا ّختياري نكتة أخذ قيد الواجب غير الاّ بأنوأجيب •

هذه النكتة لا وجود لها في المقام؛  وًهي لزوم تحصيله مع كونه ليس مقدورا،
 إنشاء ّجردهو يحصل بم و هنا هو وجود الأمر،ّختياريَّلأن القيد غير الا

ًسيكون أمرا بتحصيل  نّهلأّيجاب تحصيله على المكلف؛ الوجوب، فلا معنى لإ
 .الحاصل

 دليل الواجب لنفي دخل قصد بإطلاقك ّمكان التمسالثمرة هي إ •
ًياّتوصلّالامتثال في متعلق الوجوب؛ فيثبت كون الواجب  ّ. 

ّبناء على أن • ّالتوصلي مرده  ويّتعبد الفرق بين الً  عالم الملاك بسبب إلىّ
ر، تكون الثمرة هي عدم إمكان ّاستحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأم

 قصد الامتثال   دخلعدم ويّةّتوصل دليل الواجب، لإثبات البإطلاق ّتمسكال
 ّذ لا يمكن ذلك بدليل الأمر مباشرة؛ لأن مفاده الأمر لا الملاك،في الملاك؛ إ

ّ متعلق الأمر؛ لأن إطلاقه إنما يكشف عن إطلاق بإطلاقلا بنحو غير مباشر و َّ ّ
 .ِالمفروض هنا عدم إمكان التقييد وّلم يقيد، ومكن تقييدهالملاك إذا أ

لا يمكن، : قيل و الوجوب،ّمتعلقيمكن أخذ قصد الامتثال في : قيل •
 أخذ قصد بإمكان على القول ّأنهالثمرة هي و .بل القصد دخيل في الملاك

ّالامتثال في الواجب على تقدير اعتباره، يكون الشك مجرى للبراءة؛ إذ يدخل 
 ، فتجري البراءة عن الأكثر،الأكثر وّالأقلمر في كبرى دوران الواجب بين الأ
ّأن القصد دخيل في الملاك، فهنا يكون  و على القول بعدم إمكان ذلكّوأما
يجب  وفي سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته، فتجري أصالة الاشتغال،ّشك ال

 .الإتيان بقصد الامتثال
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ٍيوجد للواجب التوصلي معان    الواجبيقابله في هذه المعاني وة،ّتعدد مّ

 : هيهذه المعاني ، و ّالتعبدي
 واحد من ّ هو الذي يسقط بفعل أيّتوصلي الواجب ال:ّالأولالمعنى 
فسه، ّبفعل المكلف نّ إلا ي الذي لا يسقطّتعبديقابله الواجب ال وّالمكلفين،

 .وهذا المعنى يأتي في الواجب العيني والواجب الكفائي
ّ هو الذي يسقط إذا فعله المكلف ولو عن ّتوصلي الواجب ال:المعنى الثاني

ّإذا فعله المكلف ّ إلا ي الذي لا يسقطّتعبداضطرار، ويقابله الواجب ال
 .في سقوط الواجب بالفعل الاضطراري وعدمهموضع بحثه  وًرا،اختيا

ّ هو الذي يتحقق امتثاله سواء كان في ّتوصلي الواجب ال:نى الثالث المع
ّالفرد المحرم أم المحلل، ّ إلا ّي الذي لا يتحقق امتثالهّتعبديقابله الواجب ال وّ

 .النهي وفي اجتماع الأمر ضمن الفرد السائغ فقط، وسيأتي بحثه
قربة أو  هو الذي لا يشترط فيه قصد الّتوصلي الواجب ال:المعنى الرابع

ي الذي يشترط فيه قصد القربة أو قصد ّتعبدامتثال الأمر، ويقابله الواجب ال
 . الكلام المقامّمحلامتثال الأمر، وهذا هو 

 ّهو الواجب الذي يخرج المكلف عن عهدته: ّفالواجب التوصلي في المقام
ّتبرأ ذمته بالإتيان به كيفما اتفق من دون قصد القربةو ، بل لا امتثال الأمر وّ

ّمجرد إتيانه بالفعل بأي  .للواجبًلا  كان يعتبر امتثاٍ داعّ
ّأما الواجب التعبديو  ّفهو الواجب الذي لا يخرج المكلف عن عهدته: ّ

 .بإتيانه بقصد القربة أو قصد امتثال الأمر لا كيفما كانّ إلا ّلا تبرأ ذمته منهو
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ّ أداء الدين فإنه لا يشترط فيه نية الق:ّالأولمثال و ربة، بل هو عبارة عن ّ
 . نحو كانّإرجاع مال الغير إليه بأي

ّالحج، فإنها يشترط فيها  والصيام و سائر العبادات كالصلاة:مثال الثانيو ّ
 .ّإلى إتيان أصل الفعل لا مجرد الفعل فقطًفا قصد القربة أو قصد الامتثال مضا

 
بها على استحالة أخذ  ّتدل في ثنايا البحث ثلاثة من الوجوه التي اسّتقدم

 لتفصيل هذه الوجوه وما يرد ّنتعرض الأمر، وفيما يلي ّمتعلققصد الأمر في 
 . بيان الوجوه الأخرىإلىًعليها من إيرادات مضافا 

  لزوم ا<ور: ّالأولالوجه 
 المناقشات التي تّضحاً لكي تّملخص ا هن بيانه في الشرح، ونذكرهّتقدموقد 

ٌمتأخر قصد امتثال الأمر ّترد عليه، وهو أن  عن الأمر، فلو أخذ قصد ً رتبةّ
اً عليه ّقدممت و في معروض الأمر،لاً الأمر، لكان داخّمتعلقً قيدا في  الامتثال

 اً عن الأمرّمتأخر  ّتقدم المعروض على عارضه، فيلزم كون قصد الامتثال
 .اً عليه في نفس الوقتّقدممتو

 ّالأول العراقي للوجه ّالمحققمناقشة 
 إمكان آخر لتصحيح ٍ العراقي هذه المناقشة بعنوان تقريبّالمحققذكر 

المقطوع >من نّه أ، حيث ذكر بالأمر المأمور به بالقرب الناشي عن دعوة ّتقيد
 الأمرفي مقام ه نّأ هو بدعوى ّإنما وبيانه ، واحدٌأمرّ إلا ليس في العباداتنّه أب

 ، أو يجب الصلاة،ّ صل: الشخصي في قولهالإنشاءنشأ بهذا ُيكون ما هو الم
 للسريان في ضمن فردين من ٍ قابلٍالوجوب والطلب بنحو عبارة عن طبيعة

 بعنوان ّالأول الأمر في طول خروالآ ،العبادة  بذاتّمتعلق أحدهما :الطلب
 )ل الوقت وجب الطهور والصلاةإذا دخ( ×نظيره مثل قوله و ،الأمرداعي 
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 ليس هو شخص <وجب>قوله  ستعمل فيه فيّأن الم من المعلوم بداهة نّفإ
 هو عبارة عن طبيعة الوجوب الساري في ضمن ّوإنماالوجوب والطلب 

 ّنفسي أحدهما الوجوب ال:ينّين بموضوعين طوليّمتعلقفردين من الوجوب 

 .)١(< بالطهورّتعلقي المّقدمالم ّغيري الوجوب الوالآخر بالصلاة ّتعلقالم
 يّةمن قبيل حج ًأيضاة ّتعدد يرد في مواضع مالإشكال نظير هذا ّأن ذكر ّثم

ّلحجية دليل جعل اّإن :الخبر مع الواسطة حيث يقال ذي جعل خبر  هو الّ
ّلحجية وهذه ا،ّحجةالواسطة  ًعا  للخبر المباشر يجعله بدوره موضوّشرعي أثر ّ

ّلحجيةل ّلحجيةيف يمكن لدليل ا فك، نفسهاّ ذي لا يكاد  يشمل الأثر الأن ّ
 في جواب ذلك بما كرُ وقد ذ، بحسب الرتبةٌتهافت  هذاّفإن ،من قبلهّ إلا ّيتأتى

ّحجيةان أحدهما ّيثبت بالدليل حكمان طولينّه أ: حاصله  الخبر الواسطة وهو ّ
ّحجية موضوع الحكم الآخر وهو قّقذي يحال  التي يّةّلحج فا، الخبر المباشرّ
ّلحجية الموضوع غير اقّقتح  ّكل يكون أن ولا بأس . التي تكون للخبر المباشرّ

 وكذلك في المقام .ّشرعيال الأثر ُّخذ في موضوعه طبيعيُ أٍ واحدٍذلك بجعل
ًأولابالجعل الواحد يثبت   وهذا لم يؤخذ في ، بذات الصلاةاًّضمني اًأمر ّ

 ّضمني يكون الأمر ال، بقصد الأمر آخرّضمني وهناك أمر ، آخرأمرموضوعه 
 .ٍ واحدٍ بجعلّكله ذلك ّحقق يتأن ولا بأس ،لموضوعهًقا قّ محّالأول

 : المزبور من رأسه، وعلى ذلك نقولالإشكال وعليه يرتفع أصل ،وهكذا
في ذلك  الإشكال في المقام بعينه هو مناط الإشكالبعد أن كان مناط نّه أب

 ّتعدد إمكانبعد نّه أ ب:نجيب في المقام ونقول ًضاأي فبعين ذلك التقريب ،المقام

 نجعل ما هو المنشأ أنيمكن  ًأيضا الأمر ففي مقام ّالإرادة بحسب اللب
الطلب والوجوب بنحو قابل للسريان في ضمن فردين من   طبيعةبالإنشاء

                                                  
 .١٩٦ ص١ج: نهاية الأفكار) ١(
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 بإتيانها ّالأولذات العبادة والآخر في طول   أحدهما بنفسّمتعلق :الطلب
 ٍلوجوب واحدّ إلا ّ شخصيٍواحد إنشاء ّتحملعدم ّتوهم  ّوأما .بداعي أمرها

 وقوله ،يّت ا8ّمساغتسل للجمعة وا_نابة و :× فيدفعه مثل قوله ،ّشخصي
 ما هو المنشأ ّأنجهة وضوح   من،إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة :×

هو طبيعة   ليس هو شخص الوجوب بلوجب الطهور والصلاة :في قوله
 ّتعلق المّنفسي أحدهما الوجوب ال: بنحو السريان في ضمن فردينالوجوب

 أن فبعد ما أمكن ٍحينئذ و. بالطهورّتعلق المّغيري والآخر الوجوب ال،بالصلاة
 كما في ،هو طبيعة الوجوب بنحو قابل للانحلال إلى وجوبين يكون المنشأ

ور المزبور  عليه ارتفاع المحذّترتبفلا جرم ي، وجب الطهور والصلاة :قوله
 وإنشاء واحد أمر في الأمردعوة  عن ئش المأمور به بالقرب الناّتقيد ّصحةو

في كفايته من دعوى   الخراسانيّالمحقق أورده ّيسلم عما ًأيضا وعليه .فارد
 على القول ًبناء يرد ّإنما  إذ ذلك، واحدأمرّ إلا لا يكون في العباداتنّه أالقطع ب

 ّتعددال فبناء على ما ذكرنا منّإلا و ، في الخارجالأمر ّتعددبالاحتياج إلى 
ّ إلا  لا يكونٍحينئذ إذ ما في الخارج ،بحسب الانحلال فلا يرد هذا المحذور

 .)١(<رّ فتدبًدا،واحًرا وأمًدا واح ًإنشاء

  العراقيّحققد للمهي الشّالسيدمناقشة 
ريد تصوير  أإن ّأنه :ويرد عليه>:  الشهيد في مناقشته للعراقيّالسيدقال 

 ، واحدٍأمر لا يكون هناك أكثر من ٍأخذ قصد الأمر في موضوع شخصه بنحو
 الحكم ّلأن ، الخبر مع الواسطة عليه غير معقوليّةفتطبيق ما ذكر في باب حج

ّلحجيةبا بلحاظ عالم الجعل وكذلك بلحاظ ًدا ن كان واحإ و،الأخبار في باب ّ
 والمجعول يّة بلحاظ عالم الفعلّينحل لكنهّ ،واحد ًأيضا ّفإنهالمجعول بالذات 

                                                  
 .١٩٧ ـ ١٩٦ ص١ج:  المصدر السابق)١(
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 فيما ّوأما ، أحدها موضوع الآخرقّق يحأن فيعقل ،ّستقلةإلى أحكام عديدة م
 بقصد الأمر كلاهما ّضمني بالصلاة مع الأمر الّضمني الفالأمرنحن فيه 

 يكون أحدهما أنفلا يعقل  ،ًعاان بلحاظ عالم الجعل والمجعول مّضمني
 وبعبارة . كما هو واضحيّة هذا خلف الضمنّلأن ؛ر في موضوع الآخًمأخوذا
 يكون أنفلا يعقل  ،ًداواحًعا  يكون موضوعها جمييّة الأوامر الضمن:أخرى

 .موضوع أحدها غير موضوع الآخر أو في طوله
 مجعولان مانهّأين غاية الأمر ّين استقلاليّ طوليأمرينن أريد تصوير إو

 في باب ّشرعيكجامع الأثر ال وذلك عن طريق تصوير جامع .بجعل واحد
إلى   ـً مثلا ـ فهذا لو فرض إمكانه في المقام بأن يشير المولى<صدق العادل>

 ـ بنحو مطلق الوجود ـ  ويأمر،الأمر  والشرائط بما فيها قصدالأجزاءمجموعة 
 يّة ما هو مقدور منها فتجب سائر الأجزاء والشرائط بالقدرة التكوينّبكل

إلى ًفا  فهذا مضا،طول وجوب تلك الأجزاء والشرائطويجب قصد الأمر في 
خلاف ما  ،ًتا إثبايّةة الأوامر العبادّأدل فرض وخلاف ما هو واقع في رّد مجّأنه

 في مدلول الأوامر يّةّتعبد أو اليّةّتوصل بأصالة الّتمسكهو الغرض من ال
عل واحد من خلال جًلا ذا إذا كان معقوّأن ه كما .ة بفعل من الأفعالّتعلقالم

 إلى أن يكون هنا ّيؤدي ،وإنشاء واحد للأمر على عنوان مشير من قبيل ما ذكر
أو لاً  واحد جعأمر لا يّةة استقلالّتعددأمران في مرحلة المجعول أو أوامر م

 .)١(< كما هو المطلوب في هذه النقطة،ه قصد الأمرّمتعلقأخذ في ًلا مجعو
 هذا الوجه في الشرح، وحاصل ذكرنا جواب المشهور على ناّولا يخفى أن
  عن الأمر هو قصد الامتثال بوجوده الخارجي،ّمتأخر  ما هوّما أجابوا هو أن

 الأمر هو قصد الامتثال بوجوده الذهني ّمتعلقمأخوذ في وّ متقدم ما هوو
                                                  

 . ٧٥ ـ ٧٤ ص٢ج: مود الهاشميّ تقرير السيد مح،بحوث في علم الأصول) ١(
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 يلزم المحذور فيما إذا كان قصد الامتثال ّوإنما هذا لا محذور فيه، وّالتصوري،
 .اًّمتأخر واًّتقدمم بوجوده الخارجي

kاVالوجه ا :u اليّةّحرك 9و ا8رّكالأمرx وهو   
يّة رّك قصد امتثال الأمر عبارة عن محنّأ : ذكره في المتن وحاصلهّتقدموقد 

ّ أن الأمر إلىدّى ّذ نفس القصد في متعلق الأمر، لأقه، فلو أخّالأمر نحو متعل
 .هذا مستحيل ويّة،ّحركّيحرك نحو نفس هذه الم

 قصد امتثال الأمر إذا كان ّ بأن: الخوئي على هذا الوجهّالسيدوأجاب 
ّ في المتعلق، ينحل الأمر لاًداخ يّة نحو رّكٍّين، لكل منهما محّضمني أمرين إلىّ

الأمر بقصد امتثال الأمر : الآخر والأمر بذات الفعل فقط،: ّمتعلقه، أحدهما
ّجعله محركا، فالأمر الثاني يحرك ن وّالأول ، لا نحو ّالأوليّة الأمر رّكحو محًّ

 .ّتقدميّة نفسه كما رّكمح
  الخوئيّللسيد الخميني الإماممناقشة 

 ،إيقاع البعث وإنشاؤهّ إلا وامر الصادرة من الموالي ليس لها شأننّ الأإ>
 من غير ،يّةوالإنشائ يّةيقاع الإيّةّحركالمّ إلا تهّ وباعثيالأمر يّةرّكوليس معنى مح
له هو إرادته الناشئة اً رّك فما يكون محًنا، تكويّالمكلف تأثير في بعث أن يكون له

عن إدراك لزوم إطاعة المولى، الناشئ من الخوف أو الطمع أو شكر نعمائه أو 
 ،ًنا تكويّحرك موضوع الطاعة لا المقّق محفالأمر ،المعرفة بمقامه إلى غير ذلك

 على نشاءّأن الإ : نفسهيّةرّكإلى محاً رّك محالأمر إن أريد من كون : نقولٍحينئذف
 كما ، عليهالإيقاع ضرورة جواز ؛ فهو ممنوع، موجب لذلكّقيد المالأمرهذا 

 ّللمكلف ّحرك المالأمر يلزم أن يكون ّأنه : وإن أريد منه.اعترف به المستشكل
 لا يكون الأمر ّلأن ًضا، فهو ممنوع أي، نفسه كذلكيّةرّكإلى محاً رّك محًتكوينا

 فإن كان ،ّخاص البعث على موضوع إنشاءّ إلا  بل ليس له شأن،ًأصلااً كرّمح
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 إطاعته لا ّة في نفسه، ورأى أنّقدمللمولى لحصول أحد المبادئ المتًعا العبد مطي
 .)١(< وهو أمر ممكن، فلا محالة يأتي بها كذلك،ّالمتقيدةبإتيان الصلاة ّ إلا قّقتح
   اOائي8ّcحققا لزوم ا<ور بتقريب :الوجه اVالث 

ًسلك المحقق النائيني طريقا آخر لبيان لزوم الدور   أخذ قصد الأمر في إذاّ
ّة كلها قضايا حقيقية، ومعنى القضية ّشرعي الأحكام النّأ :ق، وحاصلهّالمتعل ّ ّ

 من فرض وجود ّلابدّالحقيقية كون موضوع الحكم مفروض الوجود، ف
َيا كفها {   كما هو الحال في قوله تعالىّ يتوجه الأمر بالوفاء به،ّحتى <العقد> َُّ َ

ِا)ين آمنوا أوفوا بالعقود ُ ُ ُْ o
ِ
ْ ُْ ْ َ َ َ ه ّمتعلقمر بالوفاء حكم، و الأّحيث إن ،)١: المائدة (}ِ

 ّأما ،<الوفاء>ق الوجوب هو ّ فيكون متعل،<العقد> وموضوعه هو <الوفاء>
ّفهو متعلق المتعل <العقد>  في مرحلة الإنشاء ّبدلا  ـ وهو الموضوع ـفالعقد، قّ

ًمن فرض وجوده فرضا مطابقا للواقع ّ وعلى هذا، فإن القضية.ً كما في الآية   ـّ
ّتؤول إلى قضية شرطية مفادها  ـالمباركة  عقد وحصل في الخارج، قّقإذا تح: ّ

ً فأصبح الموضوع شرطا والشرط موضوعا،فالوفاء به واجب ً. 
ّمر هي متعلق الأمر، والأمر  الألاة بقصدّعلى هذا الأساس، فإن الصو

ّمتعلق المتعل ٍق، فهو الموضوع، وإذا كان موضوعا، لزم فرض وجوده بفرض ّ ً
ْمطابق للواقع كي يتوجه الحكم عليه، بأن يكون قبل الحكم، فيلزم أن يكون  َّ ٍ

ً مفروغا الشيء جعل الحكم عليه، وكون وجود ّثمًوجود الأمر مفروغا عنه 
 .عنه قبل وجوده محال

لاة مع قصد الأمر، بأن يكون قصد  الشارع يريد الأمر بالصّإن المقام وفي
ّالأمر جزءا للص ّلاة أو شرطا، فنفس الأمر متعلق هذا المتعلً ّ ق للتكليف، ً

هذا  و يجعل الأمر،ّحتىًفيجب أن يكون وجود الأمر مفروغا عنه عند الشارع 
                                                  

 .٢٦٧ ص١ج: مناهج الوصول إلى علم الأصول) ١(
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 .)١(و محاله وً قبل وجوده مفروغا عن وجوده،الشيءيستلزم أن يكون 

   النائينيّحقق الخوئي للمّالسيدمناقشة 
 النائيني بما حاصله من إنكار ّالمحقق الخوئي على ما أفاده ّالسيدأورد 

، ّالحقيقيةّ ملاك أخذ الموضوع مفروض الوجود في القضية ّإن :هبيان و.الكبرى
ّالمستلزم لكونه شرطا لفعلية التكليف، إما هو الظهور العرفي وإما  ّ ّ هو حكم ً

ّأن ّعرف يفهم من القضية ّأن ال بمعنى ،ّأما الظهور العرفي .العقل بذلك
ِأوفوا بالعقود{   مفروض الوجود، كما فيأخذوضوع قد الم ُ ُ ْ ِ

ْ ُ ْ ّأن  حيث يفهم }َ
هو وجوب  وّعقد موضوع للحكم الذي رتبه الشارع على فرض وجوده،ال

ّأما و .ّب على المكلف تحصيلهّ قد ترتب الحكم على موضوع يجّأنهالوفاء به، لا 
بما  و،ّالحكم العقلي، فهو حيث يكون القيد المأخوذ في الواجب غير اختياري

ً لا يعقل تعلق التكليف بغير المقدور، فلا محالة يكون مأخوذا على نحو ّأنه ّ
 .مفروض الوجود

 .ففي الموردين المذكورين يوجد الملاك لأخذ الموضوع مفروض الوجود
ّتكليف لا يكون فعليا إلا بعد فرض ّأن ال عداهما، فلا دليل على  فيماّأماو ً ّ

 قبل وجود موضوعاتها، يّةّوجود الموضوع، ولذا قلنا بفعلية الأحكام التحريم
ّبمجرد تمكن العبد على الإيجاد، كالتحريم الوارد على شرب الخمر،  ّ فعلي ّفإنهّ

ً، إذا كان المكلف قادراً خارجاإن لم يوجد الخمرو اته، ّقدم على إيجاده بإيجاد مّ
 ّ، فإنلاً مث<ّصل صلاة الظهر>ّولذا يتوجه التكليف عليه، بخلاف الزوال في 

ّالمكلف لا يتمكن من إيجاده  .ّلا بالشروع بمقدماته وّ
 ما نحن فيه من القسم الثالث الذي لا دليل على ضرورة فرض ّ ذكر أنّثم

ّلا ملزم من العقل بذلك، فإن  وية،ّالموضوع، لأنه لا ربط للعرف بهذه الناح
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ّالأمر الذي كان متعلقا للداعي يحصل بمجرد إنشاء المولى تكليفه، ً إذا حصل  وّ
 وعليه، .أمكن الامتثال بداعيه ولا حاجة بعد ذلك إلى أخذه مفروض الوجود

ًف حين الامتثال يجد أمرا موجودا قد حصل من إنشاء التكليف، فيأتي ّفالمكل ً
لا داعي إلى فرض وجود الأمر حين الإنشاء، كما  وي ذلك الأمر،بالفعل بداع

 .يّةكان الأمر كذلك في سائر القيود غير الاختيار
ق الأمر المحذور الذي ّ يلزم من أخذ قصد الأمر في متعلعلى هذا، فلاو

 .)١( النائينيّالمحققأورده 
  الشهيد في المقامّالسيدتحقيق 

 ّمتعلقق في استحالة أخذ قصد الأمر في تحقيّأن ال : الشهيدّالسيدذكر 
لما ًقا  وتعميًنها بوجوه، ويمكن أن نجعل هذه الوجوه تتميماّنفسه يمكن أن نبي

 .ًذكرناها آنفا  من الوجوه التيالأعلامه ّقدم
 الشهيد للاستدلال على استحالة أخذ قصد ّالسيدوالوجوه التي ذكرها 

 : الأمر هيّمتعلقالأمر في 
 النائيني بحيث ّالمحقق لما أفاده ً يجعل تتميماأنما يمكن  :ّالأولالوجه 

 وجود الأمر وحده لا يكفي في ّإن> :وحاصله ، الخوئيّالسيديدفع مناقشة 
من وصوله ولو بأدنى ـ  إلى ذلك ًإضافةـ  ّلابدالقدرة على قصد الأمر بل 

ّ إلا لأمر قصد اّالمكلف من ّتأتى إذ لولاه لما ؛ وهو الاحتمال،مراتب الوصول
ولو في  ـ ّ اختياري غيرٌ ووصول الأمر أمر،م والقبيحّبنحو التشريع المحر

 نّإوًصا لحصوله خصولاً ّ ثبوت الأمر متكفرّدولا يكون مج ـ بعض الحالات
في الأمر ًدا من أخذه قيّلابد  ف،الخطابات مجعولة على نهج القضايا الحقيقة

 ـ الأستاذ ّالسيدثبوتي الذي اعترف به وهذا هو الملاك ال  ـعنهًغا مفروًطا وشر
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 في بحث القطع من استحالة أخذ وصول ّتنقح إلى ذلك ما ّنضم ٍحينئذو
 يؤخذ وصول الحكم بمعنى أنالحكم في موضوع شخصه ولا يكفي في المقام 

 على وصول ّمتوقف قصد الأمر ّلأنالجعل أو إبرازه في موضوع شخصه 
دنى مراتب الوصول ولا يفيد فيه وصول  ولو بأّالمكلفالحكم الفعلي إلى 

 .)١(<الحكم بمعنى الجعل أو الإبراز
لى أساس  نفسه عّمتعلق استحالة أخذ قصد الأمر في تّضحوبهذا البيان ت

كان نّه أ غاية الفرق ، نعم. النائينيّالمحققذي ذكره لزوم التهافت والدور ال
 الشهيد فقد ّالسيد مّاأ لزوم الدور بلحاظ أخذ الأمر في موضوع نفسه، ّقرري

 . الدور بلحاظ أخذ وصول الأمر في موضوع نفسهّقرر
  :تينّقدم على بيان مّتوقفوهو ي :الوجه الثاني

 من الفعل ّللمكلفداعي ّأن ال قصد امتثال الأمر يعني ّإن : الأولىّالمقدمة
 الأمر للفعل من خلال قدح الإرادة والداعي يّةرّكهو امتثال الأمر أي مح

 .يان الفعل في نفسهلإت
ذي يجعل ر عبارة عن الخطاب والاعتبار ال حقيقة الأمّإن : الثانيةّالمقدمة
للعاجز، لاً  ولهذا لم يكن الخطاب شام،هّمتعلق نحو يّةوالباعث يّةّحركبداعي الم

 لكي ّمتعلق ّ الأمر بأيّعلقفي تّلابد  ف، والانبعاثّحرك التّحقهإذ لا يعقل في 
 .يّةّحرك للمًيكون صالحاو ةًحقيقًرا يكون أم
 بقصد ّضمني الأمر الّإن>:  الشهيدّالسيدتين قال ّقدم على هاتين المًوبناء

 الأمر بذات ّلأن به ّعلقنحو ما تًثا وباعاً رّك يكون مح أنامتثال الأمر لا يعقل
لانقداح الإرادة في نفس ًبا للتحريك نحو الفعل وموجًيا  كان وحده كافأنالفعل 
 ومعه لا ، الأولىّالمقدمة في ّ فهذا عبارة أخرى عن قصد الامتثال كما بينفّالمكل
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 ،كما هو واضح ؛ًسا لا تأسييّةرّك ومحيّة الثاني مزيد داعوّضمني الأمر الّعلقيبقى لت
 إذ الامتثال ؛يّة ولا تأكيد في الأوامر الضمن،ّضمني أمر ّلأنه ؛ًداولا تأكي

 ّضمنين لم يكن الأمر الإ و.ً الاستقلالي دائما يكون بلحاظ الأمرّإنماوالعصيان 
 ؛ًيضاأ بقصد الأمر ّضمني فلا فائدة في الأمر ال،ّالمكلف ّحركلتًيا بذات الفعل كاف

 يّةرّك مح: فالحاصل. واحد بحسب الفرضٌأمر وكلاهما ،ّالأولأخو الأمر  ّلأنه
 قصد ّضمف الأمر بذات الفعل يّةرّكالأمر بالفعل مع قصد الأمر هي نفس مح

 إليه رّكنحو ما لم يكن يحًكا  لا يوجب تحري، الأمر بذات فعلّمتعلقالأمر إلى 
 كما هو الحال في سائر الأجزاء أو ،ّتعلقالأمر لولا هذه الإضافة والزيادة في الم

 هذا القيد ّضم لٌ واحدةٌ هناك فائدة، نعم. الأمرّمتعلقالشرائط التي تؤخذ في 
 ٍ أو لداعً بذات الفعل صدفةّالمكلف أن جاء تّفقيه فلو ا إلّضملو لم ينّه أ :وهي

ه فلا يكون ّمتعلق قّققد تح ّلأنه ؛يّةّحرك سقط الأمر بذات الفعل عن الم،ّنفساني
ّلابد  الأمر يبقى وّفإن ّضمني إليه هذا الأمر الّضم بخلاف ما إذا ،عليه إعادة

 ّوإنما ،يّةرّك الثاني له محّضمنيالمر ّأن الأذا ليس معناه ّأن هّ إلا ،عليه من الإعادة
 فلم ،عن انطباقه على ما أتى بهًعا  الأمر بذات الفعل ومانيّةّحركلمًظا أصبح حاف

 . أخرى نحو الفعلّمرة رّك ويحّيؤثر فهو ،يسقط عن التأثير
بداعي ًلا  يكون مجعوأنمر بالفعل بقصد الأمر لا يمكن ّأن الأ :والخلاصة

 الثانية حقيقة الأمر ّالمقدمة وقد افترضنا في ،يّة الضمن بجميع حصصهيّةّحركالم
 .)١(<يّة والباعثيّةّحركهو ما يجعل بداعي الم

 استحالة أخذ قصد الأمر في إلى الشهيد يذهب ّالسيدّأن  تّضح يّتقدمّمما و
وجوه المذكورة نّ الإ : بعد ذلك تراجع عن رأيه هذا وقاللكنهّ،  نفسهّمتعلق

 الذي لم يدرس الأصول لا ّ، والمولى العرفييّةة العقلّ على الدقيّةللاستحالة مبن
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 .ً نفسه ثبوتاّمتعلقيرى استحالة ذلك، بل يرى إمكان أخذ قصد الأمر في 
 التقييد الثبوتي بقصد القربة ّإن : يقالأنويمكن >: وهذا ما ذكره بقوله

ت ويعلم ن يلتفَ جعله من قبل مٌ بل محال، آمرّكلومن ًقا مطلًلا ليس محا
 ّتوجه الذي لم يدرس الأصول ليّفالمولى العرفي، ة للاستحالةّقدمبالبراهين المت

القربة نحو   الأمر بقصديّةرّكإلى برهان لزوم التكليف بغير المقدور أو عدم مح
ًجداي ّتعبد سوف يجعل أمره ال،هّمتعلق  حاله في ذلك ،ديبنحو التقيًعا وواق ّ

في نّه أّ إلا ًقان كان دقيإ والشارع و.لخصوصياتحال التقييد بسائر القيود وا
 التي يتعامل فيها مع قيد يّةمقام المحاورة والتشريع يتبع نفس الطريقة العرف

 .)١(<قصد القربة كما يتعامل مع سائر القيود في مقام المحاورة
 

لة أخذ قصد الأمر في  استحاّتبين، والكلام في المبحث السابقّتم بعد أن 
 هل يمكن أخذ سائر الدواعي : وهو،، يأتي هذا السؤالّالأولق الأمر ّمتعل
 ٌ أهلاللهّ أو الإتيان بالعمل بداعي أن ايّة الأمر كقصد المحبوبّمتعلق في يّةالقرب

راء لآ ّنتعرضًللعبادة، أو بقصد مصلحة العمل، أو كونه حسنا؟ وفيما يلي 
 .الأعلام في المقام

   الأمرّمتعلق * يّة أخذ سائر ا<واm القربإمcن: الأنصاريأي الشيخ  ر
ّبالإمكان، فوسع دائرة التقرب إلى انصاري قال الشيخ الأ  في العمل اللهّ

، ٍحينئذ ٍ و.ً من هذه الدواعي أيضاشيء بيّةّيحصل القرب والمقرب ّوأنهالعبادي، 
ّفلما كان المولى في مقام البيان، وكان خطابه مجر ٍدا عن كل قرينة دالةّ ٍّ ّ  على اعتبار ً

فظي ّ بالإطلاق، وبذلك يتم الأصل اللّ من ذلك، أمكن التمسكشيء
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ّلتوصلية العمل المردد بين التوصلية وال ّ ّ ّ  .)١(يّةّتعبدّ
  الأنصاري الواردة } الشيخ الإشcلات

   الخراسانيّالمحقق إشكال .١
 من هذه الدواعي شيءق الأمر بّإن أمكن تعل ونّهأ  الخراسانيّالمحققذكر 

ًا نعلم قطعا بعدم كونه كذلك شرعا، نًوجعله جزءا من العمل المأمور به، لكنّ ً
ٍ به بداعي الأمر ومن دون التفات إلى أحد تلك الدواعي، أتيّلأن العمل لو 

َّسقوط التكليف عن المكلف،  وّفلا ريب في تحقق الغرض وحصول الامتثال
ّ في المأمور به، لم يحكم بتحقق لاًدخي وًوذا من قبل المولى منها مأخشيءولو كان 
 .سقوط الأمر والامتثال

 ، بالفعل بداعي حسنهالإتيان إذا كان بمعنى ّوأما>: وهذا ما ذكره بقوله
 وإن كان بمكان من الأمر ّمتعلقأو كونه ذا مصلحة أو له تعالى، فاعتباره في 

 الامتثال، لكفاية الاقتصار على قصد ،ًعاقط غير معتبر فيه ّأنه  إلا،الإمكان
 .)٢(<عدم إمكان أخذه فيه بداهة الذي عرفت

  الخراسانيّحقق الخوئي للمّالسيدمناقشة 
ق ّأخوذ في متعلّأن المب  الخوئي على إشكال صاحب الكفايةّالسيدأجاب 

الأمر ليس أحد الدواعي بعنوانه، ليرد الإشكال المذكور، بل المأخوذ هو 
 الإطلاق ليس بمعنى ّلأن  ـالملغى عنه القيود  ـ هذه الدواعيالجامع بين

 منها في شيءّالجمع بين القيود، بل حقيقته رفض القيود ولحاظ عدم مدخلية 
ّعليك الإتيان بالعمل مضافا إلي ومنسوبا إلي، : كما لو قال المولى ،المأمور به ًَّ ً
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ٍوهذا يتحقق بأي واحد من العناوين المذكورة، كأن  ّ يؤتى بالعمل بداعي ّ
إمكان الإتيان بأحد هذه  و،هكذا و أو الحسن أو وجود المصلحة فيه،يّةالمحبوب

ٍالدواعي يكفي لإمكان الإتيان بالعنوان الجامع، لأن القدرة على حصة من  ّ ّ
    الحصصإحدىلا يكون استحالة  وْالطبيعة تكفي لأن يأمر المولى بالطبيعة،

ّ وعليه، فبأي عنوان من العناوين المزبورة .طبيعةًسببا للعجز عن ال  ـلاًمث ـ
ً عقلياجزاءالإكان  وًوقع العمل، فقد انطبق العنوان الجامع قهرا، ّ. 

 ما ذكره ّلأن وذلك ،+ولنأخذ بالنقد على ما أفاده >: وهذا ما ذكره بقوله
عن ّ إلا  العبادة مع قصد أمرها وبدون قصد تلك الدواعي لا يكشفّصحةمن 

 اعتبار الجامع بين الجميع وهو إضافة العمل ّوأما .ارها بالخصوصعدم اعتب
 ، على عدم اعتباره+ ولا دليل فيما ذكره .إليه تعالى فهو بمكان من الإمكان

 ّ الجامع القربىقّق هي من ناحية تحّإنما بها بداعي أمرها ّأتي العبادة المّصحةّلعل ف
 ،د العبادة بقصد الأمر مستحيل لو افترضنا أن تقييّأننا : وبكلمة واضحة.به

 لكنهّوًيضا أ يّة الدواعي القربيّةاليقين الخارجي بعدم تقييدها ببقًيضا أوافترضنا 
امع بين ّأن الج لما عرفت من ،لا مانع من تقييدها بالجامع لا من الناحية الأولى

وعليه فعدم .  التكليف بهّعلق ولا مانع من ت،المقدور وغير المقدور مقدور
كان تقييد العبادة بخصوص قصد الأمر لا يستلزم عدم إمكان تقييدها إم

 ولا من الناحية .ًأصلا لعدم الملازمة بينهما ،بالجامع بينه وبين غيره من الدواعي
 لا مانع من أخذ الجامع ن فإذ.ّأيضا لعدم القطع الخارجي بعدم اعتباره الثانية،
 .)١(< بين هذه الدواعي في العبادةّالقربى

  النائيني على الشيخ الأنصاريّالمحققإشكال  . ٢
 بهذه الدواعي غير ممكن، ّتعلق تقييد المّ أنإلى +ّالمحقق النائيني ذهب 
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ّلأن وزان الإرادة التشريعية هو نفس وزان الإرادة التكوينية، فكما : وذلك ّ َّ
ّيستحيل تعلق الإرادة التكوينية بهذه الدواعي، فكذلك الإرادة التشريعي ّ  .ةّ

 ما تنبعث ي حقيقة الداعي هنّأ: ّالتكوينية الإرادةووجه الاستحالة في 
ّتكون الإرادة متأخرة في الرتبة  وَّعنه الإرادة في نفس المكلف للقيام بالعمل،

ّلها، وكل علة فهي متقدمة ّ العلة هو بمنزلة وعن الداعي، لكونها معلولة له ّ ّ
 الشيءّ لاستلزامه تقدم ؛اعيالدادة بّعلى معلولها، وعليه فلا يمكن تعلق الإر

 استحال في ،ّإذا استحال هذا في الإرادة التكوينيةو .على نفسه، وهو باطل
 . لكونها على وزانها؛ّالتشريعية

غير  والمصلحة ويّةّإذن، لا يمكن تعلق الأمر بالعبادة مع داعي المحبوب
 .)١(واعيذلك من الد

  النائينيّحقق الخوئي للمّالسيدجواب 
 : الخوئي على إشكال النائيني بجوابينّالسيد أجاب

 النائيني من ّالمحققذهب إليه   على ماّ وهو جواب نقضي:ّالأولالجواب 
ّق بالأمر الثانوي، المعبر عنه بمتمم ّ أخذ أحد هذه الدواعي في المتعلجواز ّ
ّ لأن الوجه المذكور في تقريب الاستحالة لا يفرق ف؛الجعل يه بين أخذ ّ
ولنأخذ بالمناقشة >:  أو الثاني، حيث قالّالأولق الطلب ّاعي تلك في متعلالدو
ًأولا :عليه  من عدم +ما أفاده ّتم  فلو :ّالأول ّأما .ّبالحلًيا  وثانبالنقض، ّ

 لكان ،يّة من الدواعي القربٍ بداعيّةوالتكوين يّة الإرادة التشريعّعلقإمكان ت
 ّأنه مع ًضا، وبالأمر الثاني أي،الجعل ّتممبمهما به ّعلقلعدم إمكان تًبا ذلك موج

 هو ما عرفت من :ذلك والسبب في . قد التزم بإمكان أخذه بالأمر الثاني+
 وعليه بالعمل، للقيام ّالمكلف تنبعث الإرادة منه في نفس ّداعي عبارة عماّأن ال
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 به  الإرادةّعلق كيف يعقل أن تتن فإذعنه، ّمتأخرةفبطبيعة الحال تكون الإرادة 
 لا فرق في استحالة أخذه في ّأنه بالفعل الخارجي؟ ومن الواضح ّعلقكما تت
 .)١(< أو بالأمر الثانيّالأول الإرادة بين أن يكون بالأمر ّمتعلق

 النائيني ّالمحقق ما ذكره ّ أن:وحاصله ،ّحلي وهو جواب :الجواب الثاني
د تلك الدواعي ّ يستلزم استحالة تعلق خصوص الإرادة الناشئة عن أحّإنما

ق ّ يستحيل أن تتعل،ٍرادة الناشئة عن داعّأن الإاعي، من جهة اك الدبنفس ذ
ّة عنه، فلا يعقل تقدمها عليه،ّمتأخر بالداعي نفسه، لكونها ّ تعلق إرادة ّوأما ً

: نحن نقول واعي غير الإرادة الناشئة عنه، فلا استحالة فيه، بذلك الدأخرى
ّإن الواجب مركب من العمل  أحد الدواعي المذكورة، فكانت  والخارجيّ

ّالإرادة المتعلقة بالعمل الخارجي ناشئة عن أحد الدواعي، لكن ذلك الداعي  ّ
 .منبعث عن إرادة أخرى، فلا يلزم الدور

ّعلقت الإرادة التشريعية من الشارع بالصّعلى الجملة، فإنه قد تو لاة ّ
فس المصلحة، لزم المحال، ْبداعي المصلحة، فإن كان الداعي لهذه الإرادة ن

 لاًلاة مثّليس هو المصلحة، بل محبوبية الص يّةّلكن داعي المولى للإرادة التشريع
 .إذا اختلف الداعيان ارتفع محذور الدورو

 ّإنها حيث يّةفي الإرادة الشخصّيتم  ّإنما +ما أفاده >: وهذا ما ذكره بقوله
 الإرادة الناشئة عن داع ّعلقالة ت بداهة استحمنه، بما تنبعث ّعلقلا يعقل أن تت

 هذه ّإن :فقل عليه كذلك؟ أو ّقدم فكيف تت،ها عنه رتبةّلتأخر الداعي،بذلك 
 ّوأما به؟ ّعلق عليه وتتّقدم فكيف يعقل أن تت،الإرادة معلولة لذلك الداعي

 ً،أصلا فلا استحالة فيه ، آخر من الإرادة به غير الفرد الناشئ منهٍ فردّعلقت
 على الفرض من ّمركب الواجب فيه ّلأن وذلك ؛ فيه من هذا القبيلوما نحن
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 حيث ،يّة كأحد الدواعي القربّ نفسانيٍ وفعل ـًمثلا  ـ كالصلاةّفعل خارجي
للنفس يصدر عنها باختيارها وإرادتها وبلا واسطة إحدى ّ اختياري ٌ فعلّإنه

 ةٍّموسع ٍ تفصيل ذلك بصورةّتقدم وقد . كقصد الإقامة وما شاكله،قواها
 .هذا من ناحية. ضمن البحوث السابقة

 لاك في كون الفعلّأن الم :ّمفصلبشكل ًقا  ذكرنا ساب:أخرىومن ناحية 
 سواء أكان من الأفعال والاختيار،بإعمال القدرة ًقا ما كان مسبو :اًّاختياري
 .يّة أم كان من الأفعال النفسانيّةالخارج

 بالفعل ّتعلقختيار المّأن الاي  ه: ضوء هاتين الناحيتينفيفالنتيجة 
 ّتعدد ّ فإن، بالفعل النفسانيّتعلقغير الاختيار الم ـ ًمثلا ـ الخارجي كالصلاة

 ّعلق فلا يعقل ت، الاختيار وإعمال القدرةّتعدديستلزم  ـ بطبيعة الحال ـ الفعل
 ّتعلق الاختيار المّإن حيث ،ّقدم لا يلزم المحذور المتن فإذًعا، بهما مٍاختيار واحد

 ،يّة أحد الدواعي القرب: يعني،بالفعل الخارجي هو الناشئ عن الفعل النفساني
 .)١(< به غير ذلك الاختيار ولم ينشأ منهّتعلقوالاختيار الم

 بما يوجده العبد ّعلق تتيّةرادة التشريعّأن الإ النائيني من ّالمحققأفاده ما مّا أ
يرد عليه >:  الخوئي عن ذلك بقولهدّالسي، فأجاب يّة به إرادته التكوينّعلقوتت

 ،يّة في مقابل الإرادة التكوينيّة لا معنى للإرادة التشريعّأنه من :ًقاما ذكرناه ساب
 بفعل ّتعلق الأمر الصادر عن المولى الميّةأن يكون المراد من الإرادة التشريعّإلا 

دة دون  في المقام واحيّة ولكن على هذا الفرض فالإرادة التشريع،ّالمكلف
ها تتبع وحدة ّتعدد ويّة وحدة الإرادة التشريعّلأن وذلك ،يّةالإرادة التكوين

 ّركب بالمجموع المٌ قائمٌ الغرض في المقام واحدّإن وحيث ،هّتعددالغرض و
 يّة الإرادة التشريع:فبطبيعة الحال ،ًيا لفرض كون الواجب ارتباط؛منهما
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 .)١(<واحدةًيضا أة به ّتعلقالم
 عدم المانع من أخذ الجامع بين إلى الخوئي يذهب ّالسيدّأن  :ضحتّوبهذا ي

 الأمر وإن قلنا باستحالة أخذ خصوص قصد ّمتعلق في يّةجميع الدواعي القرب
 . فيهيّة الدواعي القربيّة لا مانع من أخذ بقّأنه كما .الأمر فيه

 الأنصاري على الشيخ   البروجرديّالسيدإشكال  .٣
 محذور الدور ّدي في مناقشته للشيخ الأنصاري بأن البروجرّالسيدذكر 

ق، يردان ّن على أخذ داعي الأمر في المتعليدم القدرة على الامتثال، الواردعو
لاة ق الأمر بالصّالات فيما إذا تعلفكما ترد الإشك. في أخذ داعي المصلحة
لاة بداعي حسنها أو ق بالصّفيما إذا تعلًأيضا اردة بداعي الأمر، فهي و

َّبوبيتها أو كونها ذات مصلحة، إذ الأمر بعد تعلقه بالفعل المقيد بإتيانه مح ّّ
 سنّأن الحّبداعي الحسن أو المحبوبية أو كونه ذا مصلحة، يستكشف منه 

ّ هي للفعل المقيد، لا لذات الفعل، لعدم جواز تعلق ّإنما والمصلحة يّةالمحبوبو َّ
ّلا يجوز تعلقه  وًمحبوبا، وًحسنايكون  و المصلحة ّالأمر إلا بما يشتمل على

 . ، فترد الإشكالات بعينهاٍحينئذ و.ّبالأعم من ذلك
ّ فلأن داعوية حسن الفعل أو :ّأما الدور ته أو كونه ذا مصلحة ّمحبوبيّ

ً كونه حسنا أو محبوبا أو كونه ذا مصلحة،  علىّتوقفي  ّتوقفكونه كذلك ي وً
 . ه ذا مصلحة، فيدورّ الحسن أو المحبوبية أو كونيّة داعو على

   لاة بداعي حسنهاتيان بالصنّ الإفلأ: ّأما عدم القدرة في مقام الامتثالو
 هو للفعل ّإنماسن ّأن الحالمفروض  و كون الذات حسنة،  علىّتوقفي  ـلاًمث ـ

 .ًبذلك يظهر تقرير التسلسل أيضا و.َّالمقيد
 :هذا ما ذكره بقوله
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 ،ورة أخذ داعي الأمر في المأمور بهوا إشكال الباب بصصّخصم ّأنهاعلم >
به، بل تجري ّتص شكالات الواردة في مقام الامتثال لا تخّأن الإ الظاهر ّلكنو

 .ّأيضافي أخذ سائر الدواعي 
ًيضا أ الأمر بالصلاة بداعي الأمر، ترد ّعلقفكما ترد الإشكالات فيما إذا ت

 كونها ذات مصلحة، إذ أو تهّمحبوبي بالصلاة بداعي حسنها أو ّعلقفيما إذا ت
 أو كونه ذا يّة بإتيانه بداعي الحسن أو المحبوبّقيده بالفعل المّعلقالأمر بعد ت

، ّقيد هي للفعل المّإنماالمصلحة  ويّةالمحبوب وسنّأن الحمصلحة، يستكشف منه 
يكون  و بما يشتمل على المصلحةّإلا الأمر ّعلق لعدم جواز ت؛لا لذات الفعل

 ترد الإشكالات ٍحينئذمن ذلك، وّأعم ه بّعلقلا يجوز تو ،ًمحبوباوًنا حس
 ًنا، على كونه حسّتتوقف  ـًمثلا ـ  حسن الفعليّة داعوّ الدور فلأنّأمابعينها، 

 عدم القدرة في مقام ّوأما . الحسن، فيدوريّة على داعوّتوقفيًنا كونه حسو
على كون الذات  ّتوقفبداعي حسنها ي  ـً مثلا ـ إتيان الصلاةّفلأنالامتثال، 
بذلك يظهر تقرير  و،ّقيد هو للفعل المّإنماسن ّأن الح :المفروض وحسنة،

 .)١( <ًالتسلسل أيضا
  الخميني في المقامالإمامرأي 

، وذكر  الأمرّمتعلقأخذ سائر الدواعي في  إمكان إلى + حيث ذهب 
 وحاصل ما . التي ترد في المقامالإشكالات على للإجابةة ّتضمن مًوجوها

 :ذكره
 أن قصدها ّالمكلفرأى  لمّا و، الموضوعء بنحو جزٌ الصلاة مصلحةّإن> .١

إلى إتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم ًيا  فلا محالة يصير داع، للمصلحةمٌّمتم
 .<ًكون الداعي داعيا
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 وهي لا ، عليهاّتوقفي ـ التي هي جز الموضوع ـ  قصد المصلحةنّإ> .٢
 الموضوع يّة لتمامٌذا القصد موجبّأن ه ّالمكلفرأى  لمّا و، على القصدّتتوقف

 نعم لا يمكن ، فلا محالة يدعوه ذلك إلى القصد إلى الفعل،وحصول الغرض
 وفيما نحن فيه لا يمكن ّلمتم،االجزء  عن ةًّمنفك وةًرّدقصد تلك المصلحة مج

 .)١(<التفكيك بينهما
 المبادئ الموجودة في  إلى إتيان المأمور به بعضّحركداعي والمنّ الإ> .٣
 إلى إطاعة ً وتصير هذه المبادئ داعية، والخوف والطمعّلحبكا ،ّالمكلفنفس 

 تصير تلك ،فإذا أمر بإتيان الصلاة بداعي المصلحة.  أمر وشاءٍ نحوّالمولى بأي
 في الشيء إلى إتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم تأثير ًة داعيةّقدمالمبادئ المت

 ٍشيء فأمرك بإتيان ًدا،شدياً بّحًصا ك إذا أحببت شخّى أنتر لاأ ،هتّعل
 إلى إتيانه بداعي إطاعته ً داعيةّحبة صارت تلك الم، أن تأتي به لأجلهٍمبغوض

 .)٢(< من غير لزوم الدور،لمرضاتهًبا وطل
  العراقيّالمحققرأي 

 )٣( بهّتفرد الأمر ببيان ّمتعلقثال في ت أمكان أخذ قصد الامإلى +ذهب 
 إمكان أخذ سائر الدواعي الأخرى غير قصد الامتثال في إلىذلك ذهب وك

ة على ّمتقدم  التي تكونالأخرى الدواعي ّأماو> : الأمر، حيث قالّمتعلق
 ٍ بمكانالأمر ّمتعلق في دعوتها أخذ ف،ّلحبا والإرادة وكالمصلحةًدا  وجوالأمر

 . )٤(<إليه المشار  من المحاذيرًئا ذلك لا يستلزم شيّأن ضرورة ؛الإمكانمن 
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  الشهيدّالسيدرأي 
وليس   ـجميع الوجوه المذكورة على إمكان قصد القربة +بعدما ناقش 
 اختيار القول إلى الأمر، ذهب في آخر المطاف ّمتعلقفي   ـقصد الامتثال

 أخذ أن تّضحوبهذا ي>:  الأمر، حيث قالّمتعلقباستحالة أخذ قصد القربة في 
 يّة العباديّة الأوامر القربّمتعلقفي  ـ اًيّ المحتمل فقهبالمعنى ـ قصد القربة
 يّة العبادّفسر تأن فلا يمكن ،ّالمتأخرينين ّحققلما اشتهر بين المًقا  وفاٌمستحيل

 .)١(< الأمر العباديّمتعلق أخذ قصد القربة في : أعني،بهذا الوجه
 :ين في المسألة قولّ أنتّضح يّتقدمّمما و

 هذا إلى الأمر، ذهب ّمتعلق قصد سائر الدواعي في  إمكان:ّالأولالقول 
 .ارهمأسرس االله ّ الخميني قدوالإمام الخوئي ّالسيدالقول الشيخ الأنصاري و

 إلى الأمر، ذهب ّمتعلق عدم إمكان قصد سائر الدواعي في :القول الثاني
 ّحقق البروجردي والمّالسيد النائيني وّحققهذا القول صاحب الكفاية والم

 .سرارهمأس االله ّ الشهيد قدّالسيداقي والعر
 

ائر الدواعي، بعد فرض العجز عن تقييده بقصد الأمر وعن تقييده بس
ّالواجبات العبادية بتقييد متعلّ يتوصل إلى غرضه في فهل يمكن للمولى أن ق ّ

 أمره بلازم قصد الأمر؟
ّ المكلف، إما هي بالديقوم بها الأعمال التي ّإن :توضيحه ّواعي النفسانية َّ
 لكنافعل كذا :  فلو قال المولى لعبده.ّواعي الإلهيةّإما هي بالد والباعثة عليها،

ّواعي النفسانية، فقد أمره بالإتيان به بداع إلهي من الدلا بداع ٍ ، فيكون قد أخذ ّ
 .لىً، ليكون مضافا إلى الموّق المأمور به هذا القيد العدميّفي متعل
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كان بإمكانه أخذ هذا القيد، كان عدم  ولمّا كان المولى في مقام البيان،و
 .ًأخذه له كاشفا عن الإطلاق

 من ٍعن داعًرا  يكون صادأن وّلابدّ اختياري  فعلّكلّأن  :بيان ذلك
 ،يّةلهإ مّاإو ،يّة نفسانمّاإ: يالدواع و نحو العمل،ّالمكلف تبعث التيالدواعى 

 ّحققيتنّه أ فلا محالة ّ نفسانيٍ الفعل بداعإتيانلو منع المولى من لا ثالث لهما، فو
 إتيانهبعدم اً ّ مقيد المولى بوجوب الدفنأمرلو  :لاًمث .لهى الإيالفعل بالداع

ًزما ملااً يّ عدمًأمرا حكمه ّمتعلق في أخذ، فقد يّة من الدواعى النفسانٍبداع
 . غرضهإلى ّتوصللوسيلة يبهذه ا و المولى،إلىبه ًفا  الفعل مضالإتيان

:  الشيرازي، حيث قالّالسيد أستاذه النائيني عن ّالمحققوهذا ما نقله 
 بعض تقريرات  عني ما حك:ّالأول:  يقال في تصويره وجوهأنيمكن >
 أخذهن لم يمكن إ وّالقربي نفس الداعي ّأن : وحاصله+مة الشيرازي ّلعلاا

 عنوان في المأمور به يكون أخذيمكن نّه أّ إلا ، بوجه من الوجوهّتعلقفي الم
 يكون ّإنمافالفرق بالآخرة  .ًدماوعًدا  وجويّة الدواعي القربلأحدًزما ملا

 .)١(< الأمرّمتعلق به ّقيد والدواعي ملازمة لذلك العنوان الم،ّتعلقباختلاف الم
 :واعترض عليه باعتراضين

ذ من أين نأتي ذا، فرضه فرض أنياب الأغوال، إّأن ه> :ّالأولالاعتراض 
متى لم  و ذاك،ّ تحقققّقبذاك العنوان الملازم لقصد امتثال الأمر الذي متى ما تح

 . ذاكّحقق لا يتّحققيت
نا هذا ّتصور لو ّأنه النائيني، من ّالمحقق هو ما ذكره :الاعتراض الثاني

 ّلأنيلزم المحذور، ًيضا ألقصد امتثال الأمر، فًزما ملاًنا فرضنا عنوا والقول
   انفكاكه عن ـًضالو فروـ  ذا العنوان الملازم يمكن للعقل أن يفرضه

                                                  
 .١١١ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
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 هذا قّقّولى أمر بالصلاة مع ذاك العنوان الملازم، ثم تحّأن المملازمه، فلو فرض 
 ّفإنهلو بفرض المحال،  و معه قصد الامتثال،ّحققالعنوان الملازم، دون أن يت

 اه هذا الفرض؟ّاتج يكون موقف المولى ماذا ٍحينئذ ًالا،ليس مح
ّ إذ الصلاة لا تقبل إلا ؛فإن هو اكتفى بالصلاة فقط فهذا خلاف الضرورة

 الأمر قصد ّمتعلق يأخذ في ّأنهإن كان لا يكتفي بها فهذا معناه  وعبادة،
ما العدول عن عنوان قصد الامتثال إلى ذلك نّإ والامتثال لا العنوان الملازم،

 هو نفس ّإنما الأمر ّمتعلقلمأخوذ في الحقيقة في ّإلا فا والعنوان الملازم تغطية،
 .قصد الامتثال

نّه أّ إلا في نفسهًفا ذا الوجه وإن كان لطيّأن هوفيه >: وهذا ما ذكره بقوله
انفكاك ذاك العنوان عن أحد الدواعي ـ ًلا ولو محاـ لو فرضنا نّه أ :يرد عليه

لا نّه أ مع ،دون الثاني ّالأولن تكون العبادة صحيحة على أوّلابد وبالعكس ف
ن لم يوجد إوًعا  قطّالقربي العمل مع الداعي ّصحةلبداهة  ؛ًعايلتزم به ففيه قط
 .)١(<ن وجد ذلك العنوانإوفساده مع عدمه و ،لاًهناك عنوان أص

bمناقشة الشهيد الصدر للاع:اض  
ّ أين نحصل هذا العنوان من> :نّهأ، فقد أورد عليه بّالأولّأما الاعتراض 

 الملازم؟
ًزما  ملاّالضدينين لا ثالث لهما يكون أحد ّ ضدّكلّ أن :فمن الواضح

 :نقول و الكلامّمحل نأتي إلى ٍحينئذ وهذا أمر واضح، و لا محالة،ّضدهلعدم 
للمعنى العرفي   ـبالمعنى العرفي دون الفلسفي  ـّضد داعي امتثال الأمر ّبأن

الداعي النفساني  وعي الإلهيّ فإن الدا:بعبارة أخرى وللداعي النفساني،
ّإلا إما ّختياريليس لهما ثالث، إذ لا يعقل أن يقع الفعل الا وانّتضادم  ٍ بداعّ

                                                  
 . المصدر السابق)١(
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ٍإما بداع وإلهي، لا ثالث  ومتقابلان وانّتضادهذان أمران م و،ّ دنيويّ نفسانيّ
 فعدم أحدهما يساوي وجود الآخر من حيث الملازمة، فعدم كونه ٍحينئذ ولهما،
ذا الأمر ّأن ه فليفرض ٍحينئذ و،ّ إلهيٍ مع كونه بداعٌ ملازمٌاني أمر نفسٍبداع

 هذا ّضد، مرجعه عدم ّ عدميٍ الأمر هو عبارة عن أمرّمتعلقالملازم المأخوذ في 
 .)١(< الأمرّمتعلق في ًيكون مأخوذا والداعي،
  الاعتراض الثاني الذي كان يفرض الانفكاك بين قصد الامتثالّأما

إن أريد بفرض الانفكاك،  ّلأنه> ّغير تامنّه أ ب: فقد أورد عليه،لازمالعنوان المو
 المعلول،وّ العلة فرضه من باب فرض المحال، من قبيل فرض الانفكاك بين

لا يلزم  ّلأنه، فهذا لا معنى له، ّالضدين  اجتماع وفرض ارتفاع النقيضين،و
ّ إلا بلحاظ الفروض بفرضهًيا على الآمر في مقام جعل الأمر أن يجعل أمره واف

 أمر صادر من المولى غير ّكلّإلا لكان  والممكنة لا بلحاظ الفروض المستحيلة،
ّلا يصلي في  وّ إذ لو جاز اجتماع النقيضين لأمكن للعبد أن يصلي؛رضهبف ٍواف

 .هو كما ترى سفسطة و يصنع المولى في هذا الفرضماذا ٍحينئذ وآن واحد،
في ًبا الذي يحصل غال وي هو ممكن الوقوع،إن أريد بالفرض، الفرض الذو

يحصل ًنا أحيا و،اًعالم المخصوص، الملازم كون لابسه يّكالز، يّةالملازمات الغالب
 إذا كان هذا هو المقصود من الفرض المحال، فهذا غير ٍحينئذالانفكاك بينهما، 

فكاكه  لا ثالث لهما يستحيل اننذيل الّالضدين عدم أحد ّلأنموجود في المقام، 
 .)٢(< الآخر بحسب الخارج، إذن فالاعتراض الثاني ساقطّضدعن ال

 
 واحد أمرّ لا يوجد إلا ّتوصلي في الواجب الّأنه :حاصل هذا الطريق

                                                  
 .٢٣٠ص ٤ ج :بحوث في علم الأصول) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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 ّيتعلق : أحدهما،أمراني فيوجد ّتعبد في الواجب الّأما ، بذات الفعلّمتعلق
 .ّالأول بالإتيان به بقصد الأمر : والآخربذات الفعل

  في أصلمابرغم اشتراكهمختلفين  ينوقد ذكر الأعلام لهذا الطريق تفسير
 بقصد الأمر حين ّيتعلق : وآخر، بذات الفعلّمتعلق : الأمر، أحدهماّتعدد

 .ّالأولامتثال الأمر 
 fفسxّا8حقق إ`ما نسب : ّالأولاKالرش   

يأتي التقييد بقصد  وًمطلقا، بذات الفعل ّيتعلق وّلالأمر ّأن الأ :حاصله
 بنفس ٌأمر ّيتعلق، بأن ًمجعولاولاً  جعّالأولعن الأمر  ٍّستقل مٍ ثانٍالأمر بأمر
 في الصلاة، الأمرائت بقصد : فيقولًيا  يأمر ثانّثمّصل، :  فيقول الآمر،الصلاة

 بقصد ّعلقالثاني ت و بنفس الصلاة،ّعلق تّالأولان، يّّتوصل الأمرين كلا ّفإن
 .)١(يّّتعبد وقصد القربة بذاته ،القربة
 الصلاة من ّلأن الصلاة بقصد القربة، إتيان :الأمريننتيجة هذين و

 بقصد القربة، فالغرض حيث بإتيانهاّإلا  الغرض ّترتبالعبادات التي لا ي
 قصد القربة في الصلاة أخذلا يمكن  و الصلاة بقصد القربةإتيان إلىيدعو 

  بالصلاة،ّيتعلقهما أحد: بأمرين غرضه إلى الآمر ّتوصل واحد، فيٍبأمر
 ّتقدممن المحاذير التي لاً أص ٌلا يلزم محذور والآخر بقصد القربة فيها،و

 ، أحدهما بذات الفعلّعلقت>:  الخراساني بقولهّالمحققوهذا ما ذكر . ذكرها
ل ّ فللآمر أن يتوس.لا يخفى كما ،ًأصلا فلا محذور ،وثانيهما بإتيانه بداعي أمره

 .)٢(< بلا منعة،بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده
 أخذ في إمكان هو صرف الأمر ّتعددبأن  :وأورد عليه صاحب الكفاية
                                                  

 . ١٤٣ص ١ج :للشيخ عباس الزارعي تعليقة على كفاية الأصول،انظر ) ١(
 .٧٤ ص:كفاية الأصول) ٢(
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 منه في أثرلا  و لهقّقتحلا فًعا  وقومّاأ، يّة العبادالأوامر ّمتعلققصد القربة في 
ّإلا  يّة الوجوبيّة العبادالأوامرليس في  وة بالعبادات،ّتعلق الميّة الوجوبالأوامر

 أو يّةّتوصلهي الواجبات ال ويّة غير العبادالأشياء واحد، كغيرها من أمر
  بذات العبادة،ّمتعلق أمر: أمرانلم يرد في لسان الشارع  و،يّةات العبادّستحبالم
 ،ّصلواالسنةّ  والذي ورد في القرآن و،أمرها بقصد امتثال بإتيانها ّمتعلق أمرو
 .أمرانليس هناك  و بهاّمتعلق واحد أمرهو  وواّحج وصوموا، ووا،ّزكو

 كغيرها من ،أمر واحدّ إلا ليس في العبادات>: وهذا ما أشار إليه بقوله
فيها  ًدماوعًدا  يدور مدار الامتثال وجوالأمر غاية ،اتّستحبالواجبات والم

 ّوأما ،صوص المثوبات فيدور فيه خ، بخلاف ما عداها،المثوبات والعقوبات
 .)١(<ة على ترك الطاعة ومطلق الموافقةّترتبالعقوبة فم
fفسxاkاVّا8حققما ذهب إ,ه  : ا cائيOا   

إذا استحال التقييد  ّلأنه ، بالطبيعة المهملةّيتعلق ّالأولمر ّأن الأ :حاصله
ق والتقييد  التقابل بين الإطلاّلأن ؛ًأيضا استحال الإطلاق بلحاظه ،بقصد الأمر
 من ّلابد ٍحينئذو.  استحال الآخر، استحال أحدهماّكلما ف.الملكة وتقابل العدم

لاً  جعّالأولعن الأمر ّستقل ي هو مالذ بالأمر الثاني ّالأولرفع إهمال الأمر 
ّلابد ف .ًعا حيث لا يعقل الإهمال الثبوتي واقّالأولم للجعل ّ متملكنهّو ً،لامجعوو

 فيه الإطلاق أو التقييد في تمام موارد ّيبين ثان ٍ الإهمال بأمر يرفع هذاأنللمولى 
 .ّالأول الأمر ّمتعلق التي لا يمكن أخذها في يّةالقيود الثانو

 على الصلاة ّمترتب غرض المولى ّأن إذا فرضنا نفإذ>: وهذا ما ذكره بقوله
ّ إلا  ذلكلا يمكن لهنّه إ فحيث ، فإذا أراد المولى استيفاء غرضه،بداعي القربة

ٍمتعلق ٍله من أمرّلابد  ف،بأمرين  بقصد بإتيانها ّمتعلق آخر ٍوأمر بذات الصلاة ّ
                                                  

 .المصدر السابق) ١(
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وهو قصد ـ  الجزء الآخر وإيكالم الاكتفاء بأمر واحد بالصلاة ّ وتوه.القربة
 هذا نّأ والإدراك هو ّإنماعقل أن ال شّفإن ،إلى حكم العقل لا معنى لهـ القربة 
 يكون ّحتى هشؤون والتشريع من الأمر وليس ،ع أم لا الشارأراده ّمما ءالشي

 بها إرادة الشارع لكونها ّعلق ذات الصلاة تّأن فكما .في قبال الشارعًعا هو شار
 .لإرادتهًقا ّمتعل القربة ي وأن يكون داعّلابد كذلك ، له دخل في غرضهّمما

م ّلمتملثاني امن الأمر اّلابد  ف،ّالأول بالأمرلا يعقل ذلك نّه أ :غاية الأمر
 .)١(< واحدٍ في حكم أمرناالأمر يكون ّحتى ،ّالأولللجعل 
  النائينيّحقق الخوئي للمّالسيدمناقشة 

التقييد ليس من  وتقابل بين الإطلاقّأن ال و، بطلان المبنى:المناقشة الأولى
 فإذا استحال التقييد فقد وجب ،ّالضدينالملكة بل من تقابل  والعدم

 .الإطلاق
بل يجوز أن  ،ًئما دايّة لا يلزم أن تكون شخص، المعتبرة فيهيّة القابلّإن>: قال

جاهل نّه أ الإنسانيصدق على نّه أترى لا أ .يّة أو جنسيّة أو نوعيّةتكون صنف
 ت فلو كان. بهاًعالما يستحيل أن يكون ّأنهبحقيقة ذات الواجب وصفاته مع 

 لزم ،الآخرستلزمة لاستحالة استحالة أحد المتقابلين تقابل العدم والملكة م
فرق في   لاهّإن ّثم .ًنا وجداٌّ ضروريّأنه مع ،استحالة الجهل في مفروض المثال

في مقام الثبوت والواقع وأن يكون لاً ما ذكرناه بين أن يكون التقييد مستحي
 بل فلا الإطلاق استحالة  منهما لا يقتضي ً ّ كلاّفإن ،الإثباتفي مقام لاً مستحي

 .)٢(<ه أو عن التقييد بالخلافمناص عن
رفع بواسطة ُ غير معقول لكي يّالأول الإهمال في الأمر ّإن :المناقشة الثانية

                                                  
 .١١٥ ص١ج : أجود التقريرات) ١(
 .١٠٤ـ ١٠٣ ص١ج: هامش أجود التقريرات) ٢(
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  :ببيانين ّبين الإشكال اذّأن ه الشهيد ّالسيد ذكر ّثم .)١(الأمر الثاني
 من ٌّ الحكم له حظّلأنأن يقال باستحالة هذا الإهمال > :ّالأولالبيان 

 أن ّلابد من الوجود ّ له حظشيءّكل  و،هن وعالم الاعتبارالوجود في أفق الذ
 .<ًداّ يبقى مردأنيستحيل  و،في صقع وجودهاً ّتعينيكون م
ي ينشئها من الذمر من مجعولات الآمر نّ الأإ: يقال> أن : الثانيلبيانا

لاً أو جاهاً ّتردد يكون الجاعل مأن فلا يعقل ،يّةالعلم ويّةخلال الصور الذهن
 .)٢(< ه حين جعلهبما جعل
  الخوئيّللسيد الشهيد ّالسيدمناقشة 

 لهذا الإشكال بيانينلا الّأن ك الخوئي بّالسيد الشهيد على ّالسيدأورد 
 ،ّ بالإهمال الوجودي+ النائيني ّالمحقق على تفسير الإهمال في كلام ّمبني>

لإهمال راد له هو اّأن المصحيح ّأن ال مع ،ّقيدالم و بين المطلقّردد الم:أي
 .ّرددلا الفرد الم وّ لا الوجوديّالمفهومي

 مدلول اسم الجنس أي ذات الطبيعة ّالأول الأمر ّمتعلق ّ أن:توضيح ذلك
ّأن  :ه منّمحل في ّقررهو الم  باعتبار ما؛ةّقيدالم والمهملة الجامعة بين المطلقة

 ، المهملةالتقييد كلاهما حيثيتان لحاظيتان زائدتان على ذات الطبيعة وطلاقالإ
 الجعل ّمتعلقالتقييدي في  و من اللحاظين الإطلاقيّكل إذا استحال ٍحينئذو

 لرفع ّتصدىي و، على ذات الطبيعة المهملةأمره يجعل أن المولى ّاضطر ،ّالأول
ًتمما يكون مٍ ثانٍالإهمال بأمر به يرفع الإهمال إلى الإطلاق أو  وللجعل، ّ

 .التقييد
 ّالأول ما جعل عليه الأمر ّتعين أو عدم ّرددلوجود الم عليه لا يلزم لا اًبناءو

                                                  
 .١٠٤ ص١ج: نظر هامش أجود التقريراتا) ١(
 .٩١ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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 .)١(<لا جهل الآمر بما جعلهو
  الشهيد لأصل هذا الطريقّالسيدمناقشة 
 ّالمحقق الشهيد إشكالين آخرين على الطريق الذي ذكره ّالسيد  ذكرّثم
 :النائيني

نّه أ ب:ال يقأن ّإما الأمر بذات الطبيعة المهملة ّعلق تّأن> :ّالأول الإشكال
كما هو الصحيح عندنا حيث يأتي في مباحث   ـه بالطبيعة المطلقةّعلق تّقوةفي 

 المطلقة لا ّقوةللطبيعة فتكون في اً يّذاتًنا سرياوًقا ناك إطلاّأن ه ّقيدالم والمطلق
 .ة كما هو المشهورّقيد المّقوة في ّأنها ب:أو يقال  ـللمشهورًفا ة خلاّقيدالم

 رجعت هذه الصياغة إلى صياغة الكفاية من ، الذاتيفلو قيل بالإطلاق
غاية الأمر بالإطلاق الذاتي لا  ،ًقا مطلّالأول الأمر ّمتعلقحيث كون 

 .اللحاظي
 لزم ،ةّقيد المّقوةطبيعة المهملة في ّأن ال ولو أنكرنا الإطلاق الذاتيو

 يستطيع دّقي غرضه بالمّعلق المولى في موارد تّلأن ؛الاستغناء عن الأمر الثاني
 ؛ إلى ما يرفع إهماله إلى التقييد المهمل بلا حاجةّالأولتحقيق تمام غرضه بالأمر 

  احتاج، لو كان غرضه المطلق،نعم. ّقيد المهمل بحسب الفرض في معنى المّلأن
 .)٢(<إلى رفعه بالأمر الثاني المطلق

لطبيعة  باّالأول الأمر ّعلق ت:أعنيـ  هذه الصياغة ّإن> : الثانيالإشكال
ه عليها ّاتجة كما هو مبناهم ّقيدالم ويّة الجزئّقوةإذا كانت المهملة في ـ المهملة 

 امتثال هذا ّلأن  ـ من وجوه الاستحالة الأربعةّالأولالوجه   ـإشكال الدور
 على الأمر أو وصوله فيلزم أخذ ّتوقف سوف يّقيدالأمر كامتثال الأمر بالم

                                                  
 .٩١ ص٢ج: الشاهروديّتقرير السيد ، بحوث في علم الأصول) ١(
 .٩٢ص ٢ج:  المصدر السابق)٢(
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 ّإن:  شئت قلتإن وهو محال، وّالأول الأمر أو وصوله في موضوع الجعل
هذا يعني  والإطلاق، ونتيجة هذا التسلسل استحالة الإهمال كالتقييد

من ناحية لاً لا مهمواً ّ مقيدلاوًقا استحالة الأمر بفعل من الأفعال لا مطل
ارتفاع   ـبعد فرض ثبوت أصل الأمر بالفعل  ـهذا معناه و،قصد القربة
 ّالمقدمات يكشف عن خلل في إحدى ّممالمحالات هو من أوضح ا والنقيضين

 .)١(<ت إلى هذه النتيجةّالمباني التي أدو
 

 ّتوصليمر الّأن الأ وهو +يظهر من عبارة صاحب الكفاية وهو ما 
 ،ب الوجوّمتعلق و فمن حيث الأمر.ان بذات الفعلّمتعلقهما يي كلّتعبدوال

 هو الواجب الذي يكون ّتوصليمر الّأن الأ الفرق بينهما في ّوإنمالا فرق بينهما، 
 سواء ، في الخارجللأمر ّتعلقاً على وجود المّترتب المولى به ملأمرالغرض الداعي 

 الغرض الداعي ّفإن ـ ًمثلا ـ يّت كدفن الم، بهذا الواجب بقصد القربة أم لاأتى
 فإذا حصلت المواراة حصل الغرض سواء ،يّتلم بالدفن هو مواراة اللأمر

 بالدفن لحصول الغرض الأمر فيسقط ،كانت المواراة بقصد القربة أم لا
 . حصول المواراة والدفنّجرد بالدفن بمالأمرالداعي إلى 

 به لا يحصل للأمر هو الذي يكون الغرض الداعي :يّتعبدالوالواجب 
وهذا  .القربة به بداعي أتىإذا  ّ إلا بل لا يحصل الغرض منهوجوده، ّجردبم

ًأولا يّةّتعبد واليّةّتوصل وصف الّيعني أن  الوجوب ّمتعلق يلحق ّمماوبالذات  ّ
 له بحال ٌ وصفيّةّتوصل واليّةّتعبدالوجوب فوصفه بالمّا أ و،وهو الواجب

 .هّمتعلق
 هو ما كان الغرض منه يحصل :ّتوصليالوجوب ال>: بقولهوهذا ما ذكره 

                                                  
 .٩١ ص٢ج: المصدر السابق) ١(
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 ّ فإني،ّتعبدال بخلاف وجوده، ّجرد ويسقط بمالواجب،صول ح ّجردبم
من  ـ في سقوطه وحصول غرضه ـ ّلابد بل بذلك،لا يكاد يحصل  الغرض منه

 .)١(<به منه تعالىاً ّتقربم  بهالإتيان
  مناقشة الشهيد الصدر لصاحب الكفاية
عدم سقوط الأمر بعد تحقيق > ّ بأن:أورد الشهيد الصدر على هذا الطريق

 الأمر بذات ّعلق فإذا ت.من طلب الحاصلنّه إ ف؛مستحيل ً خارجاهّتعلقم
 ّتعلق كان بقاء شخص ذلك الطلب الم،منهاًدا  فرّالمكلف ّحقققد  والطبيعة

 ّلابد فلا محالة ،ه حاصلّمتعلق ّلأن ؛لاًغيره مستحي وبالجامع بين الفرد الواقع
 فرد  بقاء طلبمّا أو .ثالعلى الخلاف في معنى سقوط الأمر بالامت ،من سقوطه

 آخر لا محالة، ٌأمرنّه أّإلا ًلا  كان معقوإن و فهو،آخر من الطبيعة غير ما وقع
 .)٢(< الأمر لا محالةّتغير، ّتغيره فإذا ّمتعلق بشخص ّتقوم أمر يّكل ّلأن

 
 : هوّتوصلي وال يدّتعبوجه المختار في تفسير الواجب الّأن ال ب+ذكر 

 على الإتيان بالواجب ّتوقفينّه إي حيث ّتعبدغرض من الواجب الّأن ال>
 ، قصد القربة لا يمكن أخذه تحت الأمرّحيث إن و،القربة وبقصد الامتثال

ي ّتعبد فلا محالة يكون الأمر ال، جعلهّعلة وغرض هو سبب الأمر الّحيث إنو
 بالفعل من دون قصد ّالمكلف جاء ّكلما ّأنه ّ إلا،بذات الفعلًقا ّمتعل ّتوصليكال

 ّتولدو  ـهّمتعلقلاستحالة بقائه بعد حصول   ـالأمر سقط شخص ذلك الأمر
ي دعا المولى إلى الذ الغرض ّلأن ؛ بفرد آخر من ذات الفعلّمتعلق جديد أمر

                                                  
 .٧٢ ص:كفاية الأصول) ١(
 .٩٣ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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 فالفرق بين .ّتوصليهذا بخلاف الأمر ال و.ًيا لا يزال باقّالأولجعل الأمر 
الإطلاق من ناحية قصد القربة بل  و ليس بالتقييدّدقة بالّتوصليال ويدّتعبال
 بقصد القربة الدخيل في تحقيق ّالمكلف ِ لم يأتّكلما آخر أمر ّتولد وّتجددبال

 .غرض المولى
 لا ّتوصليي والّتعبدمر الّأن الأهذا التفسير يشترك مع التفسير السابق في و

لكن يختلف عنه في  و، منهماّكل الغرض من ققّ بل في ما يحّتعلقيختلفان في الم
 بذات الفعل بينما ّتعلق ذلك التفسير كان يفترض فيه بقاء شخص الأمر المّأن

بقاؤه بنوعه ضمن شخص آخر من  وفي هذا التفسير يفترض سقوطه بشخصه
 . بهّأتي بغير الفرد المّمتعلقالأمر 
 ِ لم يأتّكلماه ّتجدد ومر الأّتعدديشترك مع التفسير الثاني في المصير إلى و

 ّتجددمر الثاني يّأن الأ كان يختلف عنه في إن و، بالفعل مع قصد الأمرّالمكلف
 .<ل بذات الفعل لا بقصد الأمرّ كالأوّعلقيت وّالأولبعد سقوط 

لا يعقل  الأمر نّأعلى هذا الطريق حاصله بًلا  الشهيد إشكاّالسيد أورد ّثم
 ، المفروض أن ذات الفعل لا يفي بتحقيق الغرضّلأن  بذات الفعل،ّيتعلقأن 

 . الأمر بما هو المحبوبّيتعلق أن ّلابدفليس ذات الفعل هو المحبوب، وعليه 
 أن الأمر بما هو المحبوب لأجل ّعلقت> ّ بأن:الإشكالوأجاب على هذا 

بما ًقا ّمتعل يكون الأمر أن ّلابد ّأنه :هذا غاية ما يقتضيه و.نحوهاً رّكيكون مح
في  ّلأنه ؛هذا حاصل في المقام و، بهّعلقيته نحو ما ترّكهو المحبوب في فرض مح

  يكون الجزء الآخر للغرض، بهّعلق نحو ما تّللمكلف هذا الأمر يّةرّكفرض مح
 الأمر، هذا يّةرّكمحّ إلا  إذ ليس المراد بقصد القربةًضا،أيًقا ّحقللمحبوب متو

 هو غاية ما ّتعلق يكون المأن شيء الأمر بلّقعفي تًيا عقلائولاً يكفي عقنّه أعلى 
لو كانت هناك أبواب أخرى للعدم  و باب عدم الغرض من ناحيتهّيمكن سد

ّصح لهذا  و لعدم إمكان الأمر بها،؛هاّ لم يؤمر بسدّوإنما ،ّ تسدأن ّلابد ًأيضا
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 يأتي له بأحد أن عبده أمر كما إذا ،للمحبوبًفا الأمر بما يحتمل كونه مصاد
 لعدم إمكان ؛ي يريده منهاالذ يصيب الكتاب أن برجاء ّكتب في الرفال

 .)١(  يقرأأنلا يمكنه ً مثلا ًياّ لكونه أم؛تكليفه بإتيان الكتاب المطلوب
 

                                                  
 .٩٤ ص٢ج: المصدر السابق) ١(



 
 
 
 
 
 

)١٨٢(   

  
 مقدمات تمهيدية •

 المراد من التخيير في الواجب: ة الأولىّقدمالم
 الواجبأقسام التخيير في : ة الثانيةّقدمالم

 موارد التخيير في الامتثال •
 التخييري الواجب في النزاع ّمحل •
 التخييري الواجب تفسير في ّالاتجاهات •

 





 
  اxخيf * الواجب

fخيxمذكورةُ ا+دائلْ +نتْفإن. ًاّ[عيأخرى  وًا،ّ عقلي   يكونً تارةُا ً 
ِ:دد الِ} 9و ِا للأمرّعلق متّ

  .ّفهو عق<iّلا  و،ّ[m ُ ا<,ل، فاxخيfِ * لسانً
ِ اxخيf، وJيفيةِ * مواردِ الوجوبِ واقعِ * 1ليلُ الlمَقد وقعو ِ تعلقّ   .هّ
ُ عدةrَ ذلكو  اJاهاتّ

ّ
:  

ُالاJاه ّ
ُ الأول ٌ متعلقِّ العق<ِ اxخيfِ * مواردَ الوجوبنّأ: ّ ّ rبا_امع، و 

ٌ الmn متعلقِ اxخيfِموارد ّ ً مnوطا ْدائل، ولكن من ا+ٍ واحدِّ بكلّ

  . الأخرىِ ا+دائلِب:ك
ُ أمورا لا تناسبُ تستلزمَ اn8وطةِ الوجوباتنّأ عليه بُلاحظُقد يو ً 

َ كما تقدم،ّ اxخيfيِالوجوب ِ تعددِ من قبيل،ِ السابقةِ * ا"لقةّ  ِ العقابّ
  . ا_ميعِب:ك

ُالاJاه ّ
kاVُإرجاع:  اfخيxا ِ mnإ`ّ ال fخيxّبأن  ُل\مُ، في العق< ِ ا

ُ يتعلقَالوجوب ِ، إما بuهانً دائماِ با_امعّ  كما  ـاn8وطة  ِ الوجوباتِ استحالةّ
fـ  إ,ه َأشbُفيتع ِوiما بuهان.  هذاّ  واحد، ٌ S ملاكo اxخيfيَ الوجوبّأن ّ

 ُ يكونِ ا+دائلَ بbٍ جامعِّبد من فرضّ إلا من واحد، فلاُ لا يصدرُوالواحد
َهو علة   . ذلك ا8لاكِ 1صيلّ
Jالا
ّ

ُعلق يتِ اxخيfِ * مواردَ الوجوبنّأ بُ التسليم:ُ اVالثُاه  ِ با_امعّ
 ِللحصص َ اn8وطةِ الوجوباتُ يستلزمِ ا_امعَ وجوبنّإ :ُ ولكن يقالًما،دائ

وهذه  .الأخرى ِ ا"صصِ انتفاءِ منها بnطٍ واحدةِّ! ُوجوب أي ،والأفراد
ْها لما +نتِ بمجموعُالوجوبات ِ ا8تعلقِ ذلك الوجوبَ نفسً روحاّ

 ِبا_امع ّ
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  . ا_ميعِ تركِ * فرضٌ واحدٌعقاب ّإلا هاِفليس من ناحيت
J هذا الاَبb ُوالفرق

ّ
ِصة إ` ا"ِ الوجوبِ ب[ايةُ هذا يقولّأنه ِ وسابقِاه ّ 

Jذاك الامّا أو ،ا8ذكور ِباOحو
ّ

ُصة ا"ُوعليه لا تكون ،ِ بال[ايةُ فلا يل\مُاه ّ 
ِصةا" إ` ِ بالنسبةُ فالوجوب. الوجوب8ِعروضًقا  بل مصداِ للوجوبًمعروضة ّ 
ِية +Oوعِ اxخيfِ* موارد ذاك   أوَ هذا الفردّفإن ،ِالإنسان ِفرادأ إ` ِ بالنسبةّ
ِية اOوعِ 8عروضٌمصداق   .~ا ٌ لا معروض،ّ

J } الاُع:ضُوقد ي
ّ

 ِللشارع " اختياريٌ فعلَ الوجوبنّأ ب:ِ اVالثِاه
ِ ه إ` غfِ بنفسَ ي[يأن ُ لا يعقلِه } ا_امعَ فإذا جعل،ما أرادُه حيثُ*عل

  فهوِ ذلك الوجوبِ نفسُ ^يانِ اn8وطةِ بالوجوباتَ أريدفإن، ا_امع
  بلاَ فهوً أخرى مnوطةٍ وجوباتُ *علَ الشارعّأن َن أريدi و،مستحيل

  ً.وا لغنُ فيكو،ٍموجب
 ِ ا"كمِجعل ِ* مرحلة ُّيتم ّإنما هذا نّأ ب:َ } ذلكَ *ابأن ُويمكن

ِ  * هذهِا8لازمة  من دعوىَ إذ لا مانع؛ والإرادةِ الشوقِ لا * مرحلةِ*ابوالإ
 ولا يأ_ ،للحصص ِ اn8وطِّ"ب من اٍوأ9اء ا_امع ِّحب َ بbِا8رحلة

ِيةاxكوين ِ هنا عن ا8بادئمَ الlّلأن يّة، باللغوُالاع:اض ِ  وهذه،ِ للحكمّ
  . للوجدانٌا مطابقةّلكنه عليها وَ لا برهانُا8لازمة

  



 ١٦١ ..................................................................................... الواجب في التخيير

  
 

 :يّةات التمهيدّقدم من الماًقبل الولوج في البحث نتناول عدد
 

 من ، بدلإلىكها  الشريعة تحتوي على واجبات يجوز ترّ أن:من الواضح
 ،في الإفطار العمدي في صوم شهر رمضانالثلاث  ةارّ خصال الكف:قبيل
وكذلك  ،صوم شهرين متتابعين وعتق رقبةوًنا ين مسكيّ ست بين إطعامّخيرةالم

 . ذلكونحوالتخيير بين القراءة والتسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين، 
 يّةّتعين، في مقابل الواجبات الةيّيريوهذا ما يطلق عليه بالواجبات التخ

 . بدل كالصلاةإلىالتي لا يجوز تركها 
بديل  وله عدل الواجب الذي وه:  التخيير في الواجبّ أن:تّضحوبهذا ي

 به الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره ّعلق يتلمفي عرضه، و
فهو  :ب التعيينيالواجمّا أ،  الإفطار العمديّكفارة، مثل ّكلف بينهما المّيتخير

 .ليس له عدل في مقام الامتثال و به الطلب بخصوصه،ّعلقي يتذالواجب ال
 

نّ أ: ه، توضيح ّشرعيتخيير وّ عقلي ينقسم التخيير في الواجب إلى تخيير
على  من قبل المولى اًّمبين ّشرعيالوجوب يكون فيه ال الذي ّشرعيالخطاب ال
 :نحوين

 مثل ،ّوجوب عنوان كلي واحدب  الخطابّيبينالشارع  ّ أن:لّالأوالنحو 
َأقيموا الصلاة{: في قوله تعالى» الصلاة« َ o ُ ِ

َ
 ّيبين خطاب هو، ف)٧٢: مالأنعا( }

ّ وجوب الصلاة التي هي عنوان كلي صالح للانطباق على أفراد  فيهالمولى
في  ّكلفاها المّأد، سواء الصلاة ّطبيعي هذا الوجوب هو ّعلق، ومتكثيرة



 ٢شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ـ ج .......................................................... ١٦٢

تطبيق للصلاة من هذه التطبيقات ّكل وغير ذلك، ف ّفي أول الوقت أو المسجد
 .االمأمور بهالصلاة  ّلطبيعي اًمصداقكون ي

ّ يمتد من الزوال إلى ما قبل الغروب  وقت صلاة الظهرّ إن:مثال ذلك
 خمس يستغرقالها امتثوقت ّفرضنا أن مقدار فلو بمقدار أداء صلاة العصر، 

ّ حصصا متعددة لامتثالهالصلاة الظهرّأن  فنجددقائق،  من حيث الزمان  ً
دقائق الأولى أو مس الخ وهو ّالوقت الأولّوالمكان، فللمكلف أن يأتي بها في 
 وهو الخمس دقائق الوقت الثالثالثانية أو الوقت الثاني وهو الخمس دقائق 
  أوأن يأتي بها في البيتًأيضا  ّمكلف للمكنالثالثة وهكذا إلى نهاية وقتها، وي

إمكان ب ّ أن:ومن الواضح الصلاة، يجوز فيهّالمسجد أو في أي مكان آخر 
مقتضى الإطلاق هو و أن يأتي بالصلاة من حيث الوقت أو الزمان ّكلفالم

أن يأتي الصلاة في ّفرض على المكلف ُلم ي ّلأنهوقرينة الحكمة في الخطاب؛ 
 هذا النوع من الإطلاق هو ّ أنّقدمتن الحصص المذكورة، ومة ّمعين ّحصة

ّبدلي؛ لأن المطلوب من المكلف أداء حصة واحدة من صلاة الظهر الالإطلاق  ّ ّ ّ
ّالمكلف مخيروعلى هذا ف الحصص، وليس جميع  .ّفي الإتيان بحصة واحدة منها ّ

الخطاب ن قبل  مِأتلم يفي أداء الصلاة ّهذا التخيير أنه تخيير نلمسه من ّمما و
ّالمتعددة والحصص ذكر البدائل  ّشرعيفي لسان الدليل اليرد   لمّلأنه؛ ّشرعيال

 من الصلاة صّة بإيجاد هذه الحهو تخيير يدركه العقلبل لامتثال صلاة الظهر، 
 .بالتخيير العقلي على هذا يطلق على هذا التخييرو ،وتلك

ئين أو أكثر في نفس لسان بين شي الشارع التخيير ّيبين أن :الثانيالنحو 
 ّ، حيث نلاحظ أن في شهر رمضانلعمديّكما في كفارة الإفطار ا، الدليل

ّإما : أحد أمور ثلاثة الذي أفطر في شهر رمضان ّكلفالم على أوجبالشارع 
ّإطعام ستين مسكينا، والمكلف ّإما وصيام شهرين متتابعين، ّإما وعتق رقبة،  ً ّ

 .ا امتثال أحدهّيتخيرهو الذي 
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 ؛المولوي أو ّ التعبديوالتخيير ّشرعيهذا التخيير بالتخيير الويطلق على 
وكذلك .  في لسان الدليلذكر البدائل بنفسه لّتصدىّلأن الشارع هو الذي 

 .التخيير بين الخبرين المتعارضين المستفاد بواسطة روايات العلاجمن قبيل 
 ّ هو أن:ّشرعيالعقلي والير ي الفرق بين التخّ أن:ةّقدمل من هذه المّويتحص

ً يكون المأمور به عنوانا واحدا أن العقل و هوهيكون الحاكم فيالعقلي التخيير  ً
ًكليا،  ذكر البدائل في  لّتصدىي الشارع هو الذي ّفهو أن  ّشرعيالتخيير المّا أّ

 . ويكون المأمور به أكثر من عنوان ولكن على سبيل البدلّشرعيالدليل ال
 تكون أنيعتبر في التخيير العقلي >:  النائيني بقولهّحققلموهذا ما ذكره ا

، أفراده بالنسبة إلى كالإنسان، يّة عرفٍ واحدةٍحقيقة  تحتً التخيير مندرجةفرادأ
، يّة بالهوالأفرادالاشتراك في الأثر مع تباين  ولا يكفي في التخيير العقلي
اكهما في الأثر وهو  مع اشتريّةبالهو ما متباينانّكالشمس والنار، حيث إنه

 .)١(<اًّشرعي يكون  أنّلابدالتسخين، فالتخيير بين المباشرة والاستنابة 
  هو فيما إذا كان في طرفيّإنما التخيير العقلي نّإ>: وقال في موضع آخر

    من الجمع بين الطرفينّكلف المّتمكنه ولم يؤ يلزم استيفاٌالتخيير ملاك
 وفي دوران الأمر بين المحذورين ـ التزاحمكالتخيير الذي يحكم به في باب ـ 

 من طرفي الفعل والترك، فالتخيير ّكل لعدم ثبوت الملاك في ؛ليس كذلك
 هو من التخيير التكويني، ّإنماالعقلي في باب دوران الأمر بين المحذورين 

 الشخص لا يخلو بحسب الخلقة من الأكوان الأربعة، لا التخيير ّإن حيث
 .)٢(<يقتضيه ٍملاك الناشئ عن

المصطلح في  ـ يعتبر في التخيير العقلينّه  أ:ل من مجموع كلامهّوالمتحص
                                                  

 .١٤٠ ص١ج: فوائد الأصول) ١(
 .٤٤٥ ص٣ج:  المصدر السابق)٢(
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 :أحد الأمور التالية ـ علم الأصول
. يّة المأمور به على نحو التساوي في الأهمّ بين طبيعيّ خطابيٍوجود جامع •

عرف من الجامع بين مصاديق لومقصوده من الجامع الخطابي ما يفهمه أهل ا
 . المأمور بهّطبيعي
 من ّكلف المّتمكن لازم الاستيفاء بين طرفي التخيير، ولم يٍوجود ملاك •

بل  اً،ّوالجامع هاهنا ليس خطابي. الجمع بين الطرفين كالتخيير بين المتزاحمين
 العقل يحكم بلزوم استيفاء المصلحة الملزمة والملاك الموجود في ّلأن؛ ّهو عقلي

 . من المتزاحمينّكل
ّلجامع بين طرفي التخيير أمرا عرفيكون ا • ًا قابلا لتً  ، التكليف بنفسهّعلقً

كالماء والرقبة والمسكين والحيوان من العناوين المنطبقة على الأفراد والمصاديق 
 .يّةالخارج

الوجوب بالجامع الذي له  ّعلق ما ت:التخيير العقلي>:  الخوئيّالسيدقال 
له جامع انتزاعي وهو عنوان  ن ما كا:ّشرعي، والتخيير الّخاصعنوان 

 .)١(<ففي الواقع لا فرق بينهماّإلا أحدهما، و
 : الخوئي التخيير إلى أقسام ثلاثةّالسيدوقد قسم 

 ، كالتخيير بينّخاص الثابت بدليل ّشرعيالتخيير ال :وّلالقسم الأ>
 .حاتّالخبرين المتعارضين عند فقد المرج

 .في مورد التزاحم كذلكالتخيير العقلي الثابت  :القسم الثاني
  من جهةّشرعيالتخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل ال :القسم الثالث

كما  وذلك ،ةّشرعين في رفع اليد عن ظواهر الخطابات الّالاقتصار على القدر المتيق
إكرام  الظاهر في وجوب ، عالمّكل أكرم :، كما قالّ أحواليإطلاق له ّلو ورد عام

                                                  
 .٤٣٥ ص١ج: ، للسيد الخوئيّكتاب الحج) ١(
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الخارج   علمنا منّثم غيره وعدمه، بإكراممن غير تقييد ًنا ء تعيي فرد من العلماّكل
خروجهما   ودار الأمر بين ـً مثلا ـكزيد وعمروًعا  فردين منه مإكرامجوب  بعدم

بأن لا يجب  ،ًداوخروجهما تقييلاً  أصإكرامهما، بأن لا يجب ًعن العموم رأسا
 ، الآخرإكرامعند عدم  منهما ّكل إكرام ويجب ، الآخرإكرام منهما عند ّكل إكرام

 ،اليد عن ظاهر الدليل  رفعفين ّمن الاقتصار على القدر المتيقّلابد ففي مثل ذلك 
 ٍوهذا البيان جار] إلى أن قال[ الآخر إكرام منهما عند ّكل إكراموهو الحكم بعدم 

من الخارج عدم وجوبهما   وعلمنا، دليلان على وجوب أمرينّدل ما إذا ّكلفي 
 دليل على وجوب صلاة ّدل  كما لو،اً واحتملنا ثبوت الوجوب لهما تخيير،اًنتعيي

 ،وجوب صلاة الظهر كذلك دليل آخر علىّودل  ،ًناالجمعة الظاهر في كونه تعيي
التعييني المستفاد من  فمقتضى القاعدة رفع اليد عن الظهور في الوجوب

 .)١(< منهما على الوجوب التخييريّكل وحمل ،الإطلاق
 : خصائص الوجوب التخييري هيّ أن:تّضح يّقدمتا ّمم
ّأن المكلف لو أتى بأحد البدائل فسوف تسقط عنه  :من جهة الامتثال .١ ّ

 جهةّأما من  والعتق والصيام، يسقط  ـً مثلا ـ فلو أطعم.البدائل الأخرى
ّ عاصيا إلا  يكونّالعصيان فإنه لا ّيترتب على تركه لها  وميع البدائل،لج بتركهً

ٌكلها عقوبة  . ثلاث عقوبات وليسٌ واحدةّ
ّأن المكلف .٢ صام وأطعم فلو ، لاً ممتثيكون ّفإنه البدائل بجميع أتى لو ّ

 .لاًوأعتق يكون ممتث
 

ً بأن لم يكن التخيير مجعولا في مرحلة التشريع :التخيير في مقام الامتثال
                                                  

 .٣٥٣ ص٢ج: مصباح الأصول) ١(
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يدركه العقل ويفهمه ّإنما ، ويّةلة الوضع بالدلاّشرعيًمدلولا للخطاب ال ولا
 :العرف في مقام الامتثال من الخطاب، فهو على أقسام

 ّكلف العقل يرى المّ أن: المأمور به، من قبيلّ الحكم بطبيعيّعلقما إذا ت •
ًنظرا إلى  المأمور به ّ بين الإتيان بأحد مصاديق طبيعيّمخيرنّه أفي مقام الامتثال 

في ضمن أحد  ـ  الأمرّعلقالذي هو مت ـ  المأمور بهّطبيعي صرف وجود قّقتح
 .أفراده ومصاديقه

منهما مصلحة ملزمة ّكل  وهو ما إذا كان ل:مورد التزاحم بين الواجبين •
ٍ من الجمع بينهما، فالعقل يحكم حينئذ ّكلف المّتمكنلازمة الاستيفاء ولم ي

 . النائينيّحقق كما جاء في كلام الم،بالتخيير
 ما إذا ورد :، وهوّشرعيلتخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل الا •

 ولكن علمنا بضرورة الشرع ، واجبٍ واحد منهما على وجوبّكلّودل دليلان 
وهذا التخيير . ًعدم وجوبهما معا، فمقتضى الأخذ بإطلاقهما الحكم بالتخيير

يلين بعد يدركه العقل ويفهمه أهل العرف في مقام الامتثال من إطلاق الدل
وذلك مثل التخيير بين .  الجمع بينهما في نظر الشارعيّةإحراز عدم مطلوب

 .صلاتي الظهر والجمعة

 
ّ من أنه الواجب الذي  الواجب التخييري من تعريفّقدمبناء على ما ت

 :لاثفي نقاط ثيمكن بيانها   مشاكل،ّعدةتظهر أمامنا دل، بيجوز تركه إلى 
qقطة الأوOه وًكيف يكون واجبا: اJوز تر*  

:  هذا التعريف للواجب التخييري مشتمل على أمرين متنافيين وهماّ إن
  كما في كلمةالإلزامل بعدم ّمتمثالثاني  ول في كلمة الواجب،ّتمثالإلزام الم

 وعدم الإلزام ّ أن:الواردة في التعريف، ومن الواضح» يجوز تركه إلى بدل«
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 .ّ الوجوب يستبطن اللاوجوبّشكل في أنُ متنافيان، وعلى هذا استلزامالإ
  ّرددان بالأمر ا8ّعلقالإرادة وا+عث لا تت: اOقطة اVانية

ّ إنما تتعلق بالأمر المعين لا بالأمر الميّة الإرادة الفاعلّإن ّ هو أمر  و،ّرددّ
ّ فلا تتعلق إلا بأمر معين،،يّة ومثله الإرادة الآمر،واضح ّ  ّأن : ووجه ذلكّ

ّا لا تتعلق به ّرددفإذا كان المراد م. ّتشخص الإرادة في كلا المقامين بالمراد ً
ّالإرادة، وظاهر كون كل واحد واجبا على البدل، تعلق الإرادة بالأمر الم ، ّرددًّ

 .ّردد إذ لا معنى للبعث إلى الم؛ونظيره البعث
 ّوأنه ،اجب التخييريقد يستشكل في تصوير الو>:  النائينيّحقققال الم
الآمر بأحد الشيئين أو الأشياء من غير تعيين؟ مع عدم   إرادةّعلقكيف يعقل ت

 إرادة الفاعل المستتبعة لحركة ّأن لوضوح ؛الفاعل بذلك  إرادةّعلق تإمكان
ها ّعلق ولا يعقل ت،يّةالشخصمحدود بحدوده  ّمعينبّ إلا ّعلقالعضلات لا تت

 إرادة الفاعل على ّعلقفإذا لم يعقل ت والترديد، بهامالإبأحد الشيئين على وجه 
بذلك؟ ومن هنا اختلفت الكلمات   إرادة الآمرّعلق فكيف يعقل تالوجه،هذا 
 .)١(< الواجب التخييرييّةفي كيف

   وحدة العقاب مع كQة الواجب: اOقطة اVاVة
يعاقب امتثال جميع الحصص، ف إذا ترك وهو ،هذا هو الإشكال الثالث

 .اًّتعدد واحد، مع كون الواجب مٍعقابب
 الواجب يّةين إلى البحث عن ماهّتأخرُهذه الأمور هي التي دعت الم

، وهذا ما سنتناوله في ذه الإشكالاتعلى مثل هّالرد  لأجل ،التخييري وواقعه
 .البحث اللاحق

                                                  
 .٢٣٢ ص١ج: لفوائد الأصو) ١(
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 ّتعرض، وقد ية الواجب التخييرحقيق ة في تفسيرّتعدداهات مّاتجهنالك 

 : وهي)١( منهاة الشهيد في الحلقة الثالثة لثلاثّالسيد
الاJاه 

ّ
  اn8وطة حقيقة الواجب اxخيfي ; الوجوبات: ّالأول

 حقيقة التخيير ّأن :ّشرعيال التخييري والتخيير الفرق بين الوجوب
فالشارع   الحصص، بين بالجامعاًّمتعلق ًدايكون واحالوجوب  ّ أن:العقلي هي

 اً واحداًموضوعفيوجد  عنوان الصلاة،  وهوّيصب حكمه على عنوان الجامع
 ّحصةّكل بين هذه الحصص والبدائل، والتخيير ويكون ، ً أيضااً واحدًوحكما

 . يحكم العقل بالتخيير بينهاولذا الجامع في عالم الامتثال، قّقتح
 واحد من هذه ّبكل اًّعلقب متفيكون الوجو ّشرعيال التخييرفي موارد مّا أ

عدم  مشروط ب واحد من هذه البدائلّكل وجوب ّلكن، والبدائل الحصص
ة بعدد البدائل ّتعددوهذا يعني وجود وجوبات مالبدائل الأخرى، امتثال 

  وجوب تعيينيّحصةّكل التي أخذها الشارع في لسان الدليل، فلوالحصص 
 الصيام، ّكفارةخرى، ففي مثال  مشروط بترك الحصص الألكنهّ، و بهاّخاص

واحد من البدائل وهي الصيام شهرين أو العتق أو الإطعام وجوب ّكل  لنّإف
 مشروط بترك الحصص الأخرى، فالصيام شهرين لكنّه بها، ّخاصواحد 

واجب مشروط بعدم الإتيان بالعتق والإطعام، وهكذا في الإطعام فهو 
 .ليه مشروط بعدم الإتيان بكلا عدلكنّهواجب 

 بأحد الأمر ّعلقإذا ت>:  الخراساني، حيث قالّحققوهذا التفسير ذكره الم
 بمعنى عدم جواز ،التخيير  واحد علىّكل ففي وجوب ،الشيئين أو الأشياء

                                                  
 .ةّاهات الأخرى فسنتناولها في آخر البحث في البحوث الإضافية والتفصيليّا الاتجّأم) ١(
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 .)٢(<)١(إلى بدلّ إلا تركه
 اً واحد من البدائل مشروطّكلكون الوجه في  الخراساني ّحقق ذكر المّثم

 :أحد أمرينبترك البدائل الأخرى وهو 
ك  البدائل هو سنخ ملاه على هذّترتبالملاك والغرض  المنّأ :ّالأول

لا تكون واجدة ّ الحصة الأخرى ّبمعنى أن،  من الحصصّ حصةّبأيّيتحقق 
 صّةبالحالوجوب  ّعلق، ومن هنا لا يتّالحصة الأولىت قّقللملاك فيما إذا تح

 . من البدائلّبعد تحقق غيرهاالأخرى 
ّففي كل واحدة  بعدد البدائل، اًّكون الملاك والغرض متعدديأن : وعليه

 لا  فيما بينهما بحيثةّتضادهذه الأغراض م ّلكنّمن البدائل غرض مستقل، 
ل الغرض  إذا حصنحو بًعا،جميها استيفاءّ المكلف يستطيعيمكن اجتماعها ولا 

 فات الملاك والغرض من البدائل  هذه البدائل،أحدمن امتثال والملاك 
 بين البدائلاً ّالشارع الوجوب مخيروعلى هذا الأساس يجعل الأخرى، 
 ّمكلفيمكن للّغير متضادة والبدائل والحصص لو كانت إذ ؛ والحصص

 واجبة بالوجوب التعييني  من هذه البدائلّلكانت كل واحدة ،ّتحصيلها كلها
 : يقالالتحقيق أنو>: ، وهذا ما أشار إليه صاحب الكفاية بقولهلا التخييري

 ّكلغرض واحد يقوم به  هناكنّه أ بملاك ، بأحد الشيئينالأمرإن كان نّه إ
 ولذا يسقط به ،الغرض  بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام،واحد منهما

                                                  
في ذكر الأمر بالأشياء على جهة : (ةّخ الطوسي، حيث قال في العد هذا مذهب الشيّولعل) ١(

 ّها واجبة مخيرّارات الثلاث كلّ الكفّمين إلى أنّذهب كثير من المتكل؟ التخيير، كيف القول فيه
ّ يجب على المكلف اختيار ّأنهّ الثلاثة لها صفة الوجوب، إلا نّأوالذي أذهب إليه  ...فيها

 .٢٢٠ ص١ج:  الفقه، الشيخ الطوسية في أصولّالعد) أحدها
 .١٤١ ص:كفاية الأصول) ٢(
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وكان التخيير بينهما بحسب  ، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما،الأمر
لا يكاد يصدر من الاثنين  لواحد اّ وذلك لوضوح أن،اًّشرعيلا اً يّالواقع عقل
  بينيّةنحو من السنخ  لاعتبار، ما لم يكن بينهما جامع في البين،بما هما اثنان

 ّ لبيان أن،ّشرعيالين للخطاب ّعلق فجعلهما مت،عليهو .والمعلولّالعلة 
 .الاثنينالجامع بين هذين  الواجب هو

  يكاد يحصل مع لا، واحد منهما غرضّكليكون في نّه أوإن كان بملاك 
 ،بنحو من الوجوبًبا  واحد واجّكل كان ،الغرض في الآخر بإتيانه حصول

  الثواب علىّترتب و،إلى الآخرّ إلا  من عدم جواز تركه،يستكشف عنه تبعاته
 .)١(< والعقاب على تركهما،فعل الواحد منهما

  التخييرفرادأ واحد من ّكل يكون الوجوب في أن>:  النائينيّحقققال الم
 ،والإطعامعند عدم الصيام ًبا  فيكون العتق واج،خر الآبعدم فعلًطا مشرو

 ، على نحو الواجب المشروطّبكلت ّعلقالإرادة قد ت  فتكون،وكذا العكس
 ،ّيخصه ملاك والإطعاممن الصيام والعتق ّكل  يكون إذا كان لّإنماوذلك 

عن ًعا  مانولكن لا يمكن الجمع بين الملاكات وكان استيفاء واحد منها
 على نحو الواجب ّالكلإيجاب من ّلابد  فإذا كان كذلك ف،استيفاء الباقي

 .)٢(<ّرجحم إذ تخصيص الوجوب بأحدهما يكون بلا ،المشروط
 ّالأولمناقشة التفسير 
لا   لوازميلزم منهالوجوبات المشروطة ب القول ّبأن  التفسيرنوقش هذا

 :وهذه اللوازم هية التخيير، يمكن الالتزام بها؛ لكونها مخالفة لحقيق
 امتثال جميع ّكلفالمّتعدد العقاب فيما لو ترك  لازم هذا التفسير هو ّإن .١

                                                  
 . المصدر السابق)١(
 .٢٣٢ ص١ج: فوائد الأصول) ٢(
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البدائل مشروط بترك الحصص وّكل واحد من وجوب ّ؛ وذلك لأن الحصص
 فيما لو ترك امتثال  في الفرضاًّ الشرط متحققفيكون هذاالحصص الأخرى، 

 ّحقفي  اًّ فعليحد من هذه الحصص واّكل فيصبح وجوب ،جميع الحصص
 ّستحق سوف ي ـً مثلا ـ الإفطار العمدي في شهر رمضانّكفارة، ففي ّكلفالم
 ً  ّكلا يجعل تركه امتثال العتق والإطعام والصيام ّلأن ثلاث عقوبات، ّكلفالم

ًفعلياًمن هذا البدائل واجبا   ترك ّ أن: ثلاث عقوبات، ومن الواضحّيستحق، فّ
 بعدد  العقابّتعدديلزم ف  يوجب استحقاق العقاب،ليّالوجوب الفع

 لحقيقة ًمضافا إلى مخالفته لا يمكن الالتزام به، هو و،الحصص والبدائل
 .ّقدمكما تالوجوب التخييري 

؛  من الإتيان بجميع البدائلّكلف المّتمكنعدم   لازم هذا التفسيرّإن .٢
الأخرى، لبدائل ط هو ترك اّ؛ لأن الشر من البدائلّ الشرط في أيقّقلعدم تح

 ّأيلا يكون بامتثال جميع الحصص  ّلأنهّوهذا لم يتحقق على هذا الفرض؛ 
ً فعلياواحد من البدائل  صّة الأولى لا تكون الحصّةإذ في حالة امتثال الح، ّ

ًفعليا الأولى صّة الثانية لا يكون وجوب الحصّة، وعند امتثال الحيّةفعل الثانية ّ ،
  الإطعاميّةً الإفطار العمدي يكون امتثاله للصيام نافيا لفعلرةّكفاففي مثال 

 وجوب الصيام والعتق، وبامتثال يّةًالإطعام يكون نافيا لفعل وبامتثال ،والعتق
 الصيام والإطعام، إذن في حالة امتثال جميع الحصص، يّةًالعتق يكون نافيا لفعل

ًفعليالا يكون وجوب جميع الحصص   ّتمكن وعليه فلا ي،ّكلف المّحق في ّ
 . من الإتيان بجميع البدائلّكلفالم

 الإتيان ّ من أنّقدم كما ت،ًمضافا إلى منافاته لحقيقة الوجوب التخييري
 .)١( ً من البدائل يعتبر ممتثلاّحصةب

                                                  
 .أتي لذكرها في البحوث التفصيليةنهنالك مناقشات أخرى للأعلام لهذا الوجه ) ١(
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الا
ّ

ا خي: اه ا ّالعق وا  نرجوع ا   ٍإ حقيقة واحدةّ
ّأن  :ة الوجوب التخييري، هواه في تفسير حقيقتجّحاصل هذا الا

 ّعلق الوجوب يتّ يرجعان إلى حقيقة واحدة وهي أنّشرعي والّالتخيرين العقلي
ًحقيقياًعا  جامسواء كانبين البدائل، وهذا الجامع بالجامع   وذلك فيما إذا ،ّ

هذا الجامع  الحكم على ّينصب، ف بين البدائلّجامع ذاتيوجد أمكن أن ي
ًانتزاعيا اًأو كان جامعالحقيقي،   ّذاتيجامع  وجد وذلك فيما إذا لم يمكن أن يّ

ّيصب  و<أحدها>نها عنوان مبين البدائل بأن كانت متباينة فيما بينها فينتزع 
 ّكلف الإفطار العمدي كما لو قال المولى يجب على المّكفارة، كما في الحكم عليه

 .أحد هذه الأمور الثلاثة
 ّشرعيإرجاع الوجوب التخييري الي أ  ـاهتجّأصحاب هذا الا ّتدلواس

 :بأحد برهانين ـ بالجامعًقا ّإلى العقلي وكونه متعل
 ،وّلاه الأتجّواللوازم الباطلة على الا  ورود الإشكالات:ّالأولالبرهان 

ّلزوم تعدد العقاب عند ترك الجميع، وعدم تحقق الامتثال عند ك  جميعالإتيان بّ
اه الثاني وهو إرجاع التخيير تجّن القول بالامّلابد  وعلى هذا ،الحصص والبدائل

 .بين البدائل  الوجوب بالجامعّعلق ت: أي، إلى التخيير العقليّشرعيال
 الواحد لا يصدر> ّقاعدة الواحد القائلة بأنعلى  كاءّالات :الثانيالبرهان 

 .<من واحدّإلا 
ّ حد ّ كل معلولّ أن:وقبل بيان هذا البرهان ينبغي بيان قاعدة، حاصلها

ٍكل علة فه وّناقص للعلة، ّ  وعليه، فالمعلول موجود في .ّ حد كامل للمعلوليّ
  موجودة في رتبة وجودها،ّفإنها النار،  ّرتبة وجود العلة، كالحرارة الحاصلة من

ّإلا يلزم الترجح بلا مرجح، فيقالو ّ لم توجد تلك  و وجدت هذه الحرارةاذالم: ّ
ّوجوبه واحدا، فلابدو  فإذا كان وجود المعلول،ُالأخرى ّأن تكون علته  وً
ّإذا تعددت تعدد وجود المعلولّ العلة ّلأنكذلك،  نّه أالمفروض  ووجوبه، وّ
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 .)١(ّالواحد لا يتعدد وواحد،
 ،دواح ّشرعي في التخيير الالغرض و الملاكّإن:  ذلك نقولّتبينإذا ف

لملاك ا هذا يصدرفيستحيل أن  ،من واحدّ إلا الواحد لا يصدر نّإوحيث 
يلزم أن تكون هذه البدائل وعليه ، ةّتعددالغرض الواحد من البدائل المو

، بل بما هي مصداق لعنوان واحد هو ّاصّمؤثرة في هذا الغرض لا بعنوانها الخ
ًنا ّو هذا العنوان الواحد إما أن يكون عنوا .في الغرضًرا ّالذي يكون مؤث

ًحقيقيا ًإما أن يكون انتزاعيا وّذاتي فيما إذا أمكن أن يكون بينها جامع ّ ّ  فيما إذا لم ّ
 .يمكن انتزاع الجامع الذاتي

  بعدد الحصص والبدائل؟اًّتعدد لا يكون الغرض والملاك م لم:إن قيل
 فهذا يعني ،صصد الحبعدًدا ّ متعدإذا كان الملاك والغرض ّإن :الجواب

ّيكون لكل حصة غرضأن  صص الملاك في الح وّمستقل عن الغرض وملاك ّ
 ّحصة ّكلفي ّستقل  على وجود غرض مًإذ بناء ًما،باطل جزوهو  الأخرى،

ًكل حصة من البدائل واجبة تعيينيالزم أن تكون ي ّ ّ ّ؛ لأن ملاكها مغاير للملاك ّ
 تحصيل ّكلففيجب على المفي الحصص الأخرى والوجوب تابع للملاك، 

 واحدة ّكلفي  ّستقلوذلك لوجوب ملاك م ؛ًالعتق والإطعام والصيام جميعا
 .اًّ، وهو خلاف الفرض من كون الوجوب تخييرياًيّتعينمنها، فيكون الوجوب 

 ّ يحصل بامتثال أيلكنّه، ملاك واحد وّيتعين أن يكون هناك غرضوعلى هذا 
من واحد ّ إلا  الواحد لا يصدرّ على أنًواحد من الحصص والبدائل، وبناء

رض واحد وهو الجامع بين الحصص،  لهذا الغّحصل والمّالمؤثريلزم أن يكون 
 الغرض يحصل من جميع الحصص، يلزم أن يحصل الغرض ّفلو فرضنا أن

 .الواحد من الكثير وهو خلاف قاعدة الواحد
                                                  

ود  حم الشيخ علي:د كمال الحيدري، بقلمّ السيلمرجع الدينيانظر شرح نهاية الحكمة، ل) ١(
 .العبادي، المرحلة التاسعة
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، العقلييرجع إلى التخيير  ّشرعيّ أن الوجوب التخييري ال:تّضحوبهذا ي
 . بين البدائلهو الجامع الوجوب واحد وّ أن:بمعنى

في التخيير نّه أهو  : العقلي والتخييرّشرعي التخيير الالفرق بين ،نعم
 بخلاف التخيير  لبيان الحصص والبدائل،ّتصدي يكون الشارع هو المّشرعيال

ّالعقلي فإن كل فرد من أفراد الطبيعة والجامع يكون محص ّ للغرض بوصفه لاً ّ
 .ّاصلا بعنوانه الخًقا مصدا

على ظواهر ًظا ّ في هذه المسألة تحفالذي ينبغي أن يقال>:  الخوئيّالسيدقال 
 ّكل وتطبيقه على ،الواجب أحد الفعلين أو الأفعال لا بعينه ّ هو أن:ةّدلالأ

 غاية ،يّة كما هو الحال في موارد الواجبات التعيين،ّكلفالم منهما في الخارج بيد
 لة والجامعّ الطبيعة المتأص:يّةالوجوب في الواجبات التعيين ّعلق متّأنالأمر 
 فهذا هو ، الطبيعة المنتزعة والجامع العنواني:يّةالواجبات التخيير  وفي،الحقيقي

 ّعلق متّ من الالتزام بأنّلابدنّه أ :فالنتيجة هي، الفرق بينهما نقطة انطلاق
 هو العنوان الانتزاعي من جهة ظهور يّةفي موارد الواجبات التخيير الوجوب

 هو وجوب أحد <أو> العطف بكلمة  الظاهر منّ ضرورة أن؛ذلك ة فيّدلالأ
 الغرض الداعي إلى إيجابه قائم ّ وعلى هدي ذلك نعلم أن،الأفعال الفعلين أو

ا نعلم بحصول هذا ّ كما أنعداه،لا طريق لنا إلى إحراز ما  ّأنه لفرض ،به
 من هذين الفعلين أو الأفعال ّالخارج بإتيانه في ضمن أي ه فيقّقالغرض وتح

 .نه فيه إتياّكلفشاء الم
 ّعلق متّ هو أن:ة بحسب المتفاهم العرفيّدل المستفاد من الأنّإ :بكلمة أخرى

بحسب التحليل  ـ  ذلكّ مردّ أن: ومن الواضح،الوجوب الجامع الانتزاعي
 .)١(< الطرفين أو الأطراف فيهيّة من خصوصشيءإلى عدم دخل  ـ العلمي

                                                  
 .٣٩ ص٤ج: محاضرات في أصول الفقه) ١(
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Jالا
ّ

ّ العق< والmnنّتعلق الوجوب * موارد اxخيfي: اه اVالث    با_امعّ
ّتعلق ي ّشرعي سواء التخيير العقلي أو النّ الوجوب في موارد التخييرإ

 الحكم ّعلقمن جهة ت ّشرعي والتخيير الّالتخيير العقليفلا فرق بين بالجامع، 
ّ كما تقدم في الاتجاه الثانيوالوجوب بالجامع دون الأفراد، ّ. 

موارد التخيير ل وجوب الصلاة كما في  بالجامع من قبيّعلقفالوجوب المت
 ،ّشرعي ال كما في موارد التخييرّ في الإفطار العمديةارّأو وجوب الكف ّالعقلي

 الوجوب ّعلقيت، ف والحصصلجامع إلى الأفراداالوجوب من   هذايسريو
بترك الحصص أو الأفراد  ٍ مشروطٍ واحدة من الأفراد أو الحصص بنحوّبكل

 .الأخرى
 ترجع نهّاإات للحصص والأفراد المشروطة بمجموعها حيث وهذه الوجوب

لا   ـأي الوجوبات المشروطة ـ  بالجامع، فهيّعلقبروحها إلى نفس الوجوب المت
، وعلى هذا الأساس ّملاك مترتب على الجامعّ إلا ّلجامع؛ لأنه لا يوجداتزيد عن 

 الإشكالات ّ أن:تّضحعقاب واحد، ومن هنا يّ إلا ً على تركها جميعاّترتبفلا ي
 العقاب في ّتعدد من قبيل ؛اهتجّلا ترد على هذا الاوّل اه الأتجّالتي أوردت على الا
ّلأن ترك الجامع يكون بترك كل حصصهحالة ترك الجميع،   فهناك ،أفراده وّ

  .ّعقوبة واحدة لتركه الجامع المتحقق بترك جميع الحصص
الامتثال عند  قّقن عدم تحموّل اه الأتجّولا يرد كذلك ما أورد على الا

ّإذا فعل أكثر من حصة فالامتثال متحقق بأحدها فقط؛ ّلأنه، امتثالها دفعة ّلأنه  ّ
للجامع، أو لكون ًقا  يحصل الملاك بوصفه مصداامتثال واحدة من الحصصب

 .ّمن تحقق الغرض من الآخرًعا وجوده مان
Jالفرق بb الا
ّ

  اه اVاk واVالث
 أن :اه الثاني يقولتجّالاّأن : ّعن الاتجاه الثالثلثاني اه اتجّ الاّميزيت
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 فرد منها ّبكل الوجوب ّعلقيتف ،يسري إلى الفرد بالجامع ّعلقالوجوب الذي ت
 الغرض والملاك واحد، وعليه فلا ّلأنعلى نحو الوجوب المشروط؛ وذلك 

  ّإلا و، ًمشروطاّإنما اً وّتعدديكون الوجوب الجامع الذي يسري إلى الأفراد م
للزم صدور الواحد من ـ اً ّتعددأي لو كان الوجوب الساري إلى الأفراد مـ 
 .هو محال و،لكثيرا

الأفراد الأخرى،  ًالذي يسري إلى الأفراد يكون مشروطا بتركالوجوب ف
يقول وّل اه الأتجّ الاّ، مع وجود فرق بينهما وهو أنّالأولاه تجّالاكما هو عليه 

 ّ أن:يسري من الجامع إلى الأفراد، بمعنىنّه أ البداية، لا  منّتعدد الوجود مّبأن
ّستقلا ماًفرد من أفراد الجامع وجوبّكل ل

 ّأنّ إلا عن وجود الأفراد الأخرى،  ً 
 فرد مشروط بترك امتثال الأفراد الأخرى، ولذا أورد عليه ّكلوجوب 
 . العقاب وعدم الامتثال فيما لو امتثل جميع الأفرادّتعددبإشكال 
ّوجوبات مستقلة متعددةلها  الأفراد ليس ّفإناه الثالث تجّفي الامّا أ ، ً ابتداءّ

 يسري إلى الأفراد، ولذا يكون ّثم بالجامع ّعلقًالوجوب ابتداء يتّإنما و
 . وله عصيان واحد وامتثال واحداًالوجوب واحد

Jالاع:اض } الا
ّ

  اه اVالث
 ً بالجامع ابتداءّعلق الوجوب متّأن ما قيل من ّاه بأنتجّاعترض على هذا الا

 ذلك لا معنى ّكلوبعد ذلك يسري إلى الأفراد بنحو الوجوبات المشروطة، 
 ّلأن سراية الوجوب من الجامع إلى الأفراد غير معقولة؛ وذلك ّلأنله؛ 

 فإذا جعل ،لشارع، فالشارع يجعله حيث يشاءلّ اختياري الوجوب فعل
 غير المعقول أن يسري إلى الأفراد الشارع الوجوب على الجامع، فمن

 سرايته إلى الأفراد تكون ّفإن إذ مع كون الشارع جعله على الجامع ؛والحصص
 سراية ّ أن:تّضح وبهذا ي.يه إلى الأفرادّ ومن دون شيء يسررّكمن دون مح

  سريان الوجوب إلى الأفرادّفإن ؛الوجوب من الجامع إلى الأفراد غير معقولة



 ١٧٧ ..................................................................................... الواجب في التخيير

ّ، وهذا ينافي الاختيارية في الجعل اًّقهري اًّتعددملوجوب  ايكون يعني أن
 .للشارع الذي جعله على الجامع فقط

ًأولا على الجامع اً الشارع يجعل وجوبنّإ : قيلفإن  يجعل وجوبات ّثم ،ّ
  بالجامع؟ّعلقمشروطة من نفس الوجوب المت

 واحد  ملاكاه يفترض وجودتجّ هذا الاّلأنً هذا باطل أيضا؛ ّ إن:الجواب
 امتثال فرد واحد ّ أن:ومن الواضح  من أفراد الجامع، فردّأيبامتثال ّيتحقق 

 حاجة إلى  وعلى هذا فلا توجديفي به الوجوب على الجامع،من أفراد الجامع 
 اًيجعل وجوبّإما لغو، فالشارع  ّلأنه الأفراد؛جعل الوجوبات المشروطة على 

قط، ولا معنى لجعل وجوبين أحدهما  على الأفراد فاًعلى الجامع فقط أو وجوب
 .اه الثالثتجّ بطلان الاتّضحوعلى هذا الأساس ي .للجامع والآخر للأفراد

 الاعتراضعلى الجواب 
ًتاما الاعتراض المذكور يكون ّإن  في مرحلة جعل الحكم والوجوب، ففي ّ

يجعل الوجوب على ّإما  ّبأن الشارعهذه المرحلة يمكن للمعترض أن يقول 
فلو جعل الشارع ، فرادشروطة على الأالموجوبات اليجعل ّإما وع فقط الجام

، فلا يعقل أن يسري هذا الوجوب بنفسه من الجامع إلى الجامعالوجوب على 
 انتقال الوجوب من الجامع إلى الأفراد ينافي اختيار الشارع لجعل ّلأن ؛الأفراد

 ّ عالم الحب فياًمّتا هذا الاعتراض لا يكون ّلكن .الوجوب على الجامع فقط
الشوق و ّلحب اّ أن:، بمعنى أن نقولالإرادة أي عالم المبادئ للحكم والشوقو

الإرادة من  والشوق وّالحبمانع من سريان لا  و،يسري من الجامع إلى الأفراد
المولى  ّلأن أفراده؛ ّ الجامع وحبّحب لوجود الملازمة بين ؛الجامع إلى الأفراد

 .اًمشروطاً ّولكن حبأفراده ّحب أ فقد ًئاّإذا أحب شي
ّاللغوية؛ لأن وعلى هذا الأساس لا يرد إشكال   ّ تلزم إذا فرضنا أنيّةاللغوّ

في المقام فلا تلزم مّا أالذي يسري هو الوجوب وكون السراية بفعل الشارع، 
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 ئوهي من المباد ،الإرادة والشوق وّلحب الذي يسري هو اّلأن يّةاللغو
 . للوجوبيّةالتكوين

أو   أفرادهّحب الجامع وّحب هل يوجد دليل على الملازمة بين :إن قيل
  ؟ًلو مشروطا والإرادة من الجامع إلى الأفراد وّسريان الحب والشوق

سريان أو   أفرادهّحب الجامع وّحبالملازمة بين   دعوىّ إن:الجواب
إقامة لا يمكن  ،ًطاّالحب والشوق والإرادة من الجامع إلى الأفراد ولو مشرو

 الإنسان ّ الوجدان يقضي بأنّلأنلوجدان، مع اطابقة تما لكنّه، الدليل عليها
 ّلحبواالشوق  ّفإن، ء أفراد  الشي، وكان لذلكًاشتاق وأراد شيئا وّحبأإذا 

ًحبايكون لكن أفراده، وإلى من ذلك الشيء سري توالإرادة  ً وشوقا وإرادة ّ
 واحد من هذه الأفراد، ّضه في أي غرقّق ويريد أن يحبّيحنّه أمشروطة، أي 

 بّإيجاده، فهو يح للملاك ويمكن ٌواجد واحد من هذه الأفراد ّكل ّحيث إنو
 .تلك الأفراد لكن بنحو مشروط

 يمكناه لا تجّبناء على هذا الانّه أ من :ًوينبغي التذكير بما قلنا سابقا
 ّ أن:لناق؛ لما من امتثال جميع الأفراد تحصيل مجموع الملاكات ّمكلفلل

 الملاك قّق إيجاد وتحّ، بمعنى أن في عالم الوجودةّتضادالملاكات في هذه الأفراد م
 .هكذا والثاني، امتثال الفرد في الملاك إيجاديمنع من وّل الفرد الأامتثال في 

 . محذور فيهلاو ًضاأيًتا الثالث مقبول ثبواه تجّالاّ أن :تّضحيبهذا و
 

 .<ّإرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي: ّالاتجاه الثاني>: + قوله •
 كذلك التخيير ،ّ متعلق بالجامع فيه التخيير العقلي الوجوبّكما أن: أي

 . بالجامعّ فيه متعلقّالشرعي الوجوب
ّما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد، أو>: +قوله  • ّ
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و عكس قاعدة الواحد، والسؤال  هذا ه،<ّوالواحد لا يصدر إلا من واحد
  دون أصلها؟من عكس قاعدة الواحداد الشهيد الصدر  لماذا استف:هو

ّيمكن أن نوجه كلام الأستاذ الشهيد بما ينسجم مع ما ذكره في و
ّ بقرينة ما يذكره في ذيل البرهان، يتضح ّ وهو أن،الاستفادة من عكس القاعدة

ً وإذا كان الملاك واحدا، فهو لا يصدر ، الملاك واحدّثبت أني يريد أن +نّه أ
ّ لابد أن نفرض أنوعليه، ّإلا من واحد وهو واحد، ّ الوجوب تعلق بالجامع ّ

 الملاك : يعني،ّالمحصل للملاك الواحدهذا الجامع الواحد هو يكون لكي 
ٍلا يمكن أن يحصل إلا من واحدوّالواحد لا يمكن أن يحقق  ّ. 

ًموعها لما كانت روحا نفس ذلك بمجوهذه الوجوبات >: +قوله  • ّ
يلزم نفس المحذور ّوهو أنه ّ هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، <الوجوب

ّالذي تقدم في الاتجاه الأول  ّ  .ّوهو تعدد العقاب في حالة تركها جميعهاّ
قول بسراية ي هذا ّاه وسابقه أنتجّوالفرق بين هذا الا>: + قوله •

كون السريان إلى الحصص والأفراد  أي <كوربالنحو المذ صّةالوجوب إلى الح
 بنحو مشروط

اه تجّ على الاأي <عليهاه، فلا يلتزم بالسراية وتجّذاك الامّا أو>: + قوله •
 .الثاني
ًبل مصداقا  معروضة للوجوب، صّةوعليه فلا تكون الح>: + قوله •

هنا يوجد خلط في علم الأصول بين اصطلاح المصداق  .<لمعروض الوجوب
 لمفهوم الفلسفي،على اّإلا يطلق المصداق  لاح الفرد، ففي الفلسفة لاواصط

 االله فرد :الفلسفة لا يقولونففي لمفهوم الماهوي، الفرد فيطلق على امّا أ
 وزيد وعمربخلاف ،  االله مصداق لمفهوم الوجوب:يقولونبل للوجوب، 

ون ّعبرفي الأصول يولكن  .وليست مصاديقالإنسان وبكر فهي أفراد لمفهوم 
 .ومرادهم معنى واحد مترادف بالفرد، ً بالمصداق وتارةًتارة
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 إلى غير  على الجامع لا يعقل أن يسري بنفسههفإذا جعل>: + قوله •
أي إذا جعل المولى الوجوب على الجامع فلا يعقل أن يسري الوجوب  <الجامع

 .بلا اختيار من المولىإلى الحصص 
 يجعل وجوبات أخرى مشروطة فهو الشارع ّوإن أريد أن>: + قوله •

، لا موجب لجعل وجوبات بعد جعل الوجوب على الجامع ّلأنه <بلا موجب
 .مشروطة

في مرحلة جعل ّيتم  هذا ّ بأنويمكن أن يجاب على ذلك>: + قوله •
 كلام ّأي أنركز الإشكال، لمتبديل هو ّإنما و، اً هذا ليس جواب.<الحكم

ي في العنصر الثالث، لا في أكم والإيجاب، في مرحلة جعل الحّيتم  المستشكل
ً شيئا ّحبمن أ ّفإنهفي مرحلة الشوق والإرادة مّا أمرحلة الشوق والإرادة، 

 . لوازمهّحبأ
سراية  :أي ،< للحكميّة التكوينئ عن المباد الكلام هناّلأن>: + قوله •

 . للحكميّة التكوينئالشوق والإرادة من المباد
 ّحب الملازمة بين يعني ،< لا برهان عليهازمةوهذه الملا>: + قوله •

 . أفرادهّحبوالجامع 



 
 
 
 
 
 

)١٨٣(   

 
 في مسألة اجتماع الأمر والنهي: ّالأولالمورد 
 ًأم تخييرياًيا يّتعينكون الواجب  فيّشك في حالة ال: الثانيالمورد 

 يّةبحوث تفصيل •
 الواجب التخييري الأقوال في تعريف .١
  النظريات المطروحة في تفسير حقيقة الواجب التخييري.٢
 ّ التخيير بين الأقل والأكثر.٣

 





 
 
 
 
 

  : اxخيfي S ثمراتِ للوجوبُوهذا اxحليل
  .اbO وِ الأمرِ اجتماعِ * مسألةُ يظهرَما سوف: منها

oمن أنه إذا شك: ُما قد يقال: منهاو " أنه hيfيٍ * واجبّ ّcفع% ّ أو تعيي ،
 ِ من مواردُ ا8قامُ يكونِ ا_امعِ إ` إ*ابmnّ الِ اxخيfِ برجوعِالقول
 بها هنا َ قيلِ، هناك بالuاءةَواxخيf، فإن قيل ِ اxعيbَ بbِ الأمرِدوران
  .فلاiّلا  وها عن اxعيb،ِبإجرائ
ُكما يقرر ـ nِوطة ا8ِ إ` الوجوباتmnّ الِ اxخيfِ برجوعِ} القولو ه ّ
ُالاJاه ّ

ُ الأول ه، أي * ِاش:اط وِ الوجوبِ * إطلاقِّه إ` الشكُ مرجعُّفالشك ـ ّ
 ِ * الوجوب"هذا شك وًلا،دعِوًلا ه بديُ كونُ بما uتملِ الإتيانِه * حالِثبوت

  . فتجري الuاءة،ٍ بلا إشcلِالزائد
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 :الثلاثة تظهر في مورديناهات تجّ ثمرة الاختلاف بين الاّإن
 
 :فيه قولانو

، فعلى من الجامع إلى الفردلا يسري وجوب الجامع  ّ إن:ّالأولالقول 
الذي كان يقول بوقوف الوجوب على الجامع وعدم   ـاه الثانيتجّالقول بالا

فلو جعل  كالعقلي، ّشرعيفيكون التخيير ال  ـسرايته إلى الحصص والأفراد
 ّتوجه و ـًمثلا  ـالصلاة، كما لو قال تجب الصلاةك ّكليومع المولى أمره على جا

بناء على هذا القول فلا تجب الصلاة في الحمام، :  من الصلاة فقالّحصة إلى ٌنهي
 محذور في، ففي هذه الحالة لا ّ والنهي عن الحصة،الأمر بالجامعيجتمع سوف 

ّفالحصة فيها  بحسب الفرض،  إلى الأفرادِا لم يسرّمر بالجامع لمّ؛ لأن الأذلك
 تجتمع وعلى هذا لاالوجوب، ، ولا توجد فيها مبادئ مبادئ الحرمة فقط

ّء واحد؛ لأن مبادئ الوجوب متعلقة بالجامع،  ّالمبادئ المتضادة على شي ّ
 إذن فالجامع غير الفرد، فالمعروض مختل، وصّةة بالحّعلقومبادئ الحرمة مت

 . فلا محذور في اجتماع الأمر والنهي، الجامع لا يسريّعلى القول أن
اه تجّ، فعلى الامن الجامع إلى الفرد الوجوب يسري ّ حيث إن:القول الثاني

يمكن اجتماع الأمر  لا ) والشوق والإرادةّلحبالذي يقول بسريان ا( الثالث
 والنهي عن الصلاة ،صلاةكما في مثال الأمر بال( صّة والنهي عن الح،بالجامع
 مبادئ ّ سريان الوجوب من الجامع إلى الفرد يعني أنّ لأنوذلك )في الحمام

ّتكون الحصة التي تعلق بها  فبناء على هذا القول ،ة بالحصصّعلقالوجوب مت ّ
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مبادئه، فيلزم  ولوجوباّقد تعلق بها الأمر و )الصلاة في الحمام( مبادئه والنهي
 .هو مستحيل وء واحد ّضادة على شياجتماع المبادئ المت

 
، كما لو ّ تخييريأم ّواجب تعيينيفي كون الواجب هل هو ّشك في حالة ال

 في كون ّكلفالمّشك  وجب عليك صوم شهرين، وَ إن أفطرت:قال المولى
 ،وهو عتق الرقبةـ  له بدل ّأم تخييري ّوجوب صوم الشهرين هل هو تعييني

 الإطلاق ّ، وفرضنا أن سقط وجوب الصوم عنهالعتق فإذا جاء ب أم لا، ـًمثلا
 . سبب كانّغير ممكن لأي
إلى يرجع  ّشرعي التخيير الّالذي يقول بأن ـ اه الثانيتجّالا فبناء على
موارد من يكون   ـمن دون سراية الوجوب إلى الأفراد، ّالتخيير العقلي

ّ أن الشك :أي الدوران بين التعيين والتخيير، ّتعيينيا أو في كون صيام شهرين ّ
ين، فالبعض ذهب ّ ففي هذه الحالة يوجد خلاف بين الأصولي . له عدلّتخييريا
، وذهب البعض لبراءةلأصالة امجرى في التعيين والتخيير يكون ّشك  الّإلى أن

 .شتغال مجرى لأصالة الاخر إلى كون الموردالآ
مجرى لأصالة البراءة؛ في هذه الحالة ّشك  الشهيد ذهب إلى كون الّالسيد

ّلأنه شك في التكليف الزائد؛     ا يأتي بالعدل الآخر وهو العتقّ لمّكلف المّلأنّ
في ّشك  زائد وهو وجوب الصوم، والٍوجوبّشك في يٍئذ  فحين ـً مثلاـ

 .التكليف الزائد مجرى لأصالة البراءة
 ّوا ذلك بأنبرّر هذه الحالة مجرى لأصالة الاشتغال، فّلقائلون بأنامّا أ

ه ّذمتبراءة ّيشك في ، وعند إتيانه بالعتق ّ يعلم باشتغال ذمته بالوجوبّكلفالم
 .التكليف بخروج عهدته من ّتيقنمن التكليف، فيجب عليه الصوم لكي ي

إلى يرجع  ّشرعي ال التخييرّالذي يقول بأنـ وّل اه الأتجّ الا علىًبناءّأما و
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ّشك  إلى الّقدمفي المثال المتّشك ففي هذه الحالة يرجع ال ـ الوجوبات المشروطة
ّيحصل للمكلف علم إجماليفي التخيير والتعيين، ف ّ إما بوجوب هذه الحصةّ ّ   

على سبيل الصيام أو العتق أو الإطعام  وجوبّإما و  ـالصيام بالخصوص ـ
ّ بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فيما لو يدورف  بتكليّكلففيعلم المالبدل،  ّ

ًيا،كان الجامع حقيق  بوجوب ّالعلم إلى علم تفصيلي ّينحلفي هذه الحالة  وّ
ّ وشك بدوي بين الحصص،الجامع ، فتجري البراءة صيام فقط في وجوب الّ

ّ معارض؛ لأن البراءة بلاعن التعيين تجري البراءة أي  ـ الصيام ـ ّالحصةعن 
 ّالأقلبحث دوران الأمر بين  كما سيأتي في ،الجامع لا يمكن جريانهاعن 

 .والأكثر
وعليه ّالشك بين عنوانين متباينين،  فيدور اً،يّ كان الجامع انتزاعإذامّا أ

 . زائدةمؤونةفيه وجوب الجامع ّتجري البراءة عن الزائد وهو التعيين؛ لأن 
ري أصالة البراءة على قول بعض اه الثاني تجتجّبناء على الانّه أ :والخلاصة

اه تجّعلى الامّا أالأعلام، وتجري أصالة الاشتعال على قول البعض الآخر، 
 .فتجري البراءة بلا خلافوّل الأ

 
 في في إطلاق الوجوب واشتراطه أيّشك مرجعه إلى ال>: +قوله  •
في ثبوت ّشك  النييع الوجوب واشتراطه إطلاقفي ّشك  الّ أن:بمعنى .<ثبوته

الإطعام عن ًيلا  بالعتق الذي يحتمل كونه بدالإتيان عند الإطعاموجوب 
 .ًمثلا

 ، إلى إيجاب الجامعّشرعيفعلى القول برجوع التخيير ال>: +  قوله•
 .اه الثانيتجّ الا أي على<يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير

 إلى وجوبات ّشرعيوع التخيير الوعلى القول برج>: +  قوله•
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 .ّالأولاه تجّأي على الا <مشروطة
 ؛< بلا إشكال فتجري البراءةفي الوجوب الزائدّشك هذا و>: +  قوله•
مّا أ وًكا،ليس مشكوو  بالعتق معلومالإتيانحالة عدم في الإطعام وجوب  ّلأن

 ٍجوبفي وّشك  وهو ،الإطعامفي وجوب ّشك فيحصل الالعتق  بالإتيانعند 
 .فتجري البراءة ، على الوجوبٍزائد

 
بديل في  وله عدل الواجب الذينّه أ ب:التخيير في الواجبف ّيعر •
فهو الواجب  :الواجب التعيينيمّا أ،  الإفطار العمديّكفارة مثل ،عرضه

 . به الطلب بخصوصه، وليس له عدل في مقام الامتثالّعلقي يتذال
  من تعريفّقدمبناء على ما تنّه أ هو :اجب التخييري النزاع في الوّمحل •

 ّعدةتظهر أمامنا ّ من أنه الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل، الواجب التخييري
 :مشاكل وهي

 يجوز تركه؟ وًكيف يكون واجبا .١
 .ّرددان بالأمر المّعلقالإرادة والبعث لا تت .٢
 . وحدة العقاب مع كثرة الواجب. ٣
 :، منهاية في تفسير حقيقة الواجب التخييرّتعددت ماهاّاتجهنالك  •
ًدا يكون واحالوجوب  ّ هي أن:حقيقة التخيير العقلي: ّالأولاه تجّالا

فيكون الوجوب  ّشرعيفي موارد التخيير ال مّاأ  بين الحصص، بالجامعاًّعلقمت
عدم امتثال مشروط ب لكنّه، والبدائل الحصص واحد من هذه ّبكل اًّعلقمت

 .ل الأخرىالبدائ
لا يلزم منه لوازم الوجوبات المشروطة  القول ّ بأن:اهتجّلا انوقش هذا •

 :وهذه اللوازم هييمكن الالتزام بها؛ لكونها مخالفة لحقيقة التخيير، 
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 . امتثال جميع الحصصّكلفالمّتعدد العقاب فيما لو ترك . ١
 هو ترك ّ؛ لأن الشرط من الإتيان بجميع البدائلّكلف المّتمكنعدم . ٢

 .الأخرىلبدائل ا
 يرجعان إلى حقيقة ّشرعي والّالعقلي التخييرين ّ وهو أن:اه الثانيتجّالا •

ًحقيقياًعا  جامسواء كانبين البدائل،  بالجامع ّعلق الوجوب يتّواحدة وهي أن ّ 
ًانتزاعيا ًأم جامعا ّ. 

 :اه بأحد برهانينتجّأصحاب هذا الا ّتدلواس •
ّلزوم تعدد من وّل اه الأتجّلإشكالات على الاورود ا: ّالأولالبرهان 

 جميعالإتيان بّومن لزوم عدم تحقق الامتثال عند ، العقاب عند ترك الجميع
 .اه الثانيتجّ القول بالاّتعين فحيث لا يمكن الالتزام بها، ؛الحصص والبدائل

 الواحد لا يصدر> ّقاعدة الواحد القائلة بأنعلى  كاءّالات: الثانيالبرهان 
 هذا يصدرفيستحيل أن  د،واح ّشرعيفي التخيير الّ فإن الملاك <من واحدّإلا 

 .ةّتعددالواحد من البدائل المالملاك 
ّتعلق ي ّشرعي والّالعقلي ّأن الوجوب في موارد التخيير: اه الثالثتجّالا •
حيث  هذه الوجوبات للحصص والأفراد المشروطة بمجموعها ّ لكنمع،بالجا
 بالجامع، وعلى هذا الأساس فلا ّعلقحها إلى نفس الوجوب المت ترجع برواّإنه
 الإشكالات ّ أن:تّضحعقاب واحد، ومن هنا يّ إلا ً على تركها جميعاّترتبي

 .اهتجّلا ترد على هذا الاوّل اه الأتجّالتي أوردت على الا
لا معنى لسراية الوجوب من الجامع  :نّهأاه الثالث بتجّاعترض على الا •
لشارع، وعلى هذا الأساس لّ اختياري الوجوب فعل ّلأنفراد؛ وذلك إلى الأ

 .اه الثالثتجّ بطلان الاتّضحي
ًتامايكون نّه أ ب:أجيب على الاعتراض المذكور •  في مرحلة جعل الحكم ّ

ًتاما لا يكون لكنّهوالوجوب،  يوجد  إذ لا ؛الإرادة والشوق وّعالم الحب في ّ
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 لوجود لإرادة من الجامع إلى الأفراد،الشوق وا وّالحبمانع من سراية 
 . أفرادهّحب الجامع وّحبالملازمة بين 

 :اهات الثلاثة في موردينتجّ ثمرات على الاّترتبت •
وجوب  ّفي مسألة اجتماع الأمر والنهي، فعلى القول بأن: ّالأولالمورد 

لتخيير يكون اـ  اه الثانيتجّكما في الا ـ من الجامع إلى الفردلا يسري الجامع 
 .، فلا محذور في اجتماع الأمر والنهي كالعقليّشرعيال

أي سريان   ـ الجامع إلى الفرد الوجوب يسري منّ بأن:على القولمّا أ
فلا يمكن اجتماع الأمر  ـ اه الثالثتجّالا كما في والإرادة،  والشوقّلحبا

 ،ء واحد ّ فيلزم اجتماع المبادئ المتضادة على شي،صّةبالجامع والنهي عن الح
 .هو مستحيلو

 أم ّواجب تعيينيفي كون الواجب هل هو ّشك في حالة ال :الثانيالمورد 
اه الثاني تجري أصالة البراءة على قول بعض الأعلام، تجّفبناء على الا، ّتخييري

وّل اه الأتجّعلى الامّا أوتجري أصالة الاشتعال على قول البعض الآخر، 
 .فتجري البراءة بلا خلاف
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 يسقط بإتيان بدله، وبدل الواجب الذي له :ّأنهف الواجب التخييري برّعُ

:  قتل العمد، كما في قوله تعالىةيّ كخصال كفارة الصوم ود،قد وقع في الشرعو
َفمن +ن منكم مريضا أو به أذى من رأسه ف{ ِ ِ ِ

ْ َ ِ ًِ ََ َ
ِ ْ ً

ِ َ َُ َ ِفدية منَ ٌ َ ْ ٍ صيام ِ َ ْ أو صدقة أو  ِ َْ َ
ٍ
َ َ َ

ُنسك ُفكفارته{:  وقوله تعالى ،)١٩٦: البقرة( }ُ ُ َ o ُ إطعام َ ْ ْ عnة مساكb من  ِ ِ َِ َ ِ َ َ َ

ٍأوسط ما يطعمون أهليكم أو كسويهم أو 1رير رقبة َ
َ َ َُ ِ ْ

َ ْ ْ َْ َ َ َْ ُْ ُ ُْ ِ ُ ِ ْ َ َُ ِ ْ  ،)٨٩: المائدة( }ِ
لا  و ما لا بدل له: بـفّي الذي عر التعيينوغيرهما، وهذا بخلاف الواجب

 . ء آخر، إذ لا بدل له يسقط بإتيان شي
وقد وقع الكلام في حقيقة الواجب التخييري، حيث اختلفوا في المأمور به 

 :إلى أقوال
 وجمهور المعتزلة إلى الواجب يّة ذهب مشهور الامام:ّالأولالقول 

ً كل واجب على البدل، وأيا منها :هوو ،التخييري ّ فقد أتى ّبه المكلف أتى ّ
المشهور بين >: وهذا ما ذكره صاحب معالم الأصول بقوله .بالواجب لا البدل

،   الجميع  إيجاب ّأصحابنا أن الأمر بالشيئين أو الأشياء على وجه التخيير يقتضي
ّأيها  و، بالجميعالإخلال يجوز لا و،لا يجب الجميعنّه أ : بمعنىاً،لكن تخيير

 .)١(<هو اختيار جمهور المعتزلة وبالأصالة، ًبافعل كان واج
 الواجب التخييري هو أحد الأبدال واجب لا بعينه، وقد نّإ :القول الثاني

 ّمذهب الأشاعرة والفقهاء أن>:  الأشاعرة، حيث قالإلى مديلآانسبه 
                                                  

 .١٠٣ص:  ابن الشهيد الثانيانظر معالم الأصول،) ١(
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 .)١(<ّكلف بفعل المّتعين وي،الواجب منها واحد لا بعينه
 . ويسقط بفعل البعض،يري هو الجميع الواجب التخينّأ :القول الثالث

: حيث قال  المرتضىّالسيدواختاره . )٢( الجبائي وابنهإلىوقد نسبه الآمدي 
 ،هنّارات الثلاث في حنث اليمين واجبات كلّ الكفّأن الصحيح ّاعلم أن>

 .)٣(<لكن على جهة التخيير
  ولكن يسقط بهّ معين عند اهللالتخييري  الواجبنّأ :القول الرابع

َقد نسب هذان القولان إلى المعتزلة و.بالآخرو ِ ُ)٤(. 
هو ويختاره  وّ هو ما يفعله المكلف: الواجب التخييري:القول الخامس

 .)٥(ّ فيختلف باختلاف المكلفين،اهللالواجب عند 
 .باطلّكل وال>: بعد نقل كلامهمليّ مة الحّلعلاوقال ا

 أحدهما، فلاثواب فعل  إذ المقتضي للخلافه، على فالإجماع :ّالأولمّا أ
 وإيجاب الجميع يستلزم عدم ،حينئذينافي التخيير  ّوأنه ،ًواجبايكون الباقي 

  فكيف التخيير حينئذ؟،بفعلهّ إلا الخروج عن العهدة
 واقع على الإجماع ّ مع أنفيه،ين ّكلف فلاستلزامه اختلاف الم:الثانيمّا أو

 الوجوب سابق على ّ ولأن،التكليف فلا ينافي فيه،ين ّكلفتساوي جميع الم
 .دارّإلا  و، بعدهّحقق فلا تت،الفعل
 وليس البعض الوجوب، الثلاثة متساوية في أصالة ّفلأن :الثالثمّا أو
 للواجب ٍ المسقط للوجوب مساوّ وأن،بالإجماع أولى والآخر بالأصالة يّةبالتبع

                                                  
 .١٠٠ ص١ج: ، للآمديمحكاالأ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٨٨ ص١ج: د المرتضىّالذريعة في أصول الشريعة للسي) ٣(
 .١١٦ ص١ج: انظر القوانين) ٤(
 .بق المصدر السا)٥(
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 .)١(<ًفيكون واجبا
 

اهات في تفسير حقيقة تجّ من النظريات والاالبحث ثلاث يا في ثناّقدمت
 لذكر ما أورد على هذه النظريات من ّنتعرضالواجب التخييري، وفيما يلي 

 : ذكر النظريات الأخرىإلى بالإضافةمناقشات، 
   الشيخ الطوnيّةنظر:  الأوqيّةاOظر

اهات تجّمن الاوّل اه الأتجّالا وهي حفي الشر  ذكرهاّقدم تيّةوهذه النظر
ين على ّ عبارة عن وجوبين تعينيّ الواجب التخييريّأن :ة، وحاصلهاّقدمالمت

   في الملاكّتضاد وذلك باعتبار ال؛منهما مشروط بعدم الإتيان بالآخر ّكل العدلين
 .)٢( بعدم الآخرً منهما مشروطاٍّبكليقتضي الأمر  هو و، منهماّكل في  ينيتعيال

  الأولىيّة الخوئي للنظرّالسيدمناقشة 

 :ّبعدة مناقشاتالخوئي  ّالسيد يّة الخوئي هذه النظرّالسيدناقش 
   خلاف ظاهر دليل الوجوب التخييرييّة هذه الفرضّ إن:المناقشة الأولى

إنشاء أمر  و ظاهر دليل الوجوب خطاب واحدّلأن ؛ً مثلا<اعتق> أو <صم>بـ
 .)٣(واحد، لا خطابان مشروطان

ّشكال كأنه إثباتيالإ ّبأن : الشهيدّالسيد عليه وأورد  لا ينطبق على هذه ّ
 صاحب هذه ّلأن؛ وذلك يّةعلى هذه النظرًدا لذلك لا يكون وار وّالفرضية،

ًئما كذلك دانّه أع ّلم يد و من الواجب التخييرييّة تصوير فرضأراد> يّةالنظر
                                                  

  .٣٨٢ص :ّنهج الحق وكشف الصدق) ١(
 .٢٢٠ص١  ج:ة في أصول الفقهّالعدانظر ) ٢(
 .٣٣ ص٤ج: محاضرات في أصول الفقه) ٣(
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 طريق ّ في الإشكال، وواضح أنبمثل اللسان المذكورًتا حتى إذا أفيد إثبا
بذلك بل يمكن أن يفترض اً استفادة الواجب التخييري في الفقه ليس منحصر

 يفترض عدم : غاية الأمر،دلين منفصل عن الآخرِ من العّكل دليل وجوب ّأن
لا إطلاق له، أو ًيا ّلبًيلا لكونه دلّإما  بالآخر، ّكلف لما إذا جاء الم،الإطلاق لهما

فيه ّيتم  لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة كي لكنهّاً يّكان لفظإن  وّلأنه
 لاستفادة المستوجب ،ًعاللعلم من الخارج بعدم وجوبهما مّإما  والإطلاق،

 بين الدليلين ّكجمع عرفيّإما  ،بعدم الآخرًطا منهما مشرو واحد ّكل وجوب
  أبحاث التعادلناقشنا فيه في و الأستاذ في مثل ذلكّالسيدعلى ما اختاره 

 منهما في حال الإتيان بالآخر، فيبقى إطلاق ّكلالتراجيح، أو لتساقط إطلاق و
 المذكورة من الناحية يّةإذن فالفرض.  منهما في حال ترك الآخر على حالهّكل

 .)١(<ي افترض في المؤاخذةالذة على اللسان ّتوقف غير ميّةالإثبات
ين فلا يمكن الجمع ّتضاد م رضين الغ  كون  فرضّإن> :المناقشة الثانية

 ٌ بعيد،ً قادرا على إيجاد كلا الفعلين فيهّكلفبينهما في الخارج مع فرض كون الم
ًجدا  بين الغرضين ّتضادّ، بل هو ملحق بأنياب الأغوال، ضرورة أ نا لا نعقل الّ

ّمع عدم المضادة بين الفعلين، فإذا فرض أن الم   من الجمع بينهماّتمكن مّكلفّ
 .)٢(<ً فلا مانع من إيجابهما معا عندئذًجاخار

  الشهيد على المناقشة الثانيةّالسيد جواب 
ّفرضية هذه النظرية  هذه المناقشة بصياغة ّيمكن ردنّه أ بديهالش ّالسيدذكر 

 :بأحد تقريبين
ّالغرضين المتنافيين بنحو أن > هذين ّ أن يفترض أن:ّالأولالتقريب 

                                                  
  .٤١٠ ص٢  ج: في علم الأصولثبحو) ١(
 .٢٢٠ص ٣ ج): يد الخوئّ آثار السيإحياء سةّمؤس طبع( أصول الفقه في تمحاضرا) ٢(
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لا  وسببه موقوف على عدم وجود الآخر، لا قبله و،ّأحدهما ترتبه على فعله
ّأما  وّ أن مطلق وجود العدل الآخر في عمود الزمان مانع عنه،:، بمعنى معه

قبله، لا وّل سببه هو فرع عدم وجود الأ وّالغرض الثاني فترتبه على فعله،
 ّترتبّأما الإطعام ف و،لا بعده وّنفرض أن الإطعام لا قبل العتق :ًمثلا .حينه

 .الغرض عليه موقوف على أن لا يكون قبله عتق
ّاض الجمع الملفق من الفرضين هذا بحسب الحقيقة، تعبير آخر عن افترو
ّن العتق يترتب غرضه على عدم أ: هما وذين أبداهما صاحب الاعتراض،الل ّ

ّأما الصوم فترتب غرضه موقوف على أن  ومعه،ًنا كون الصوم قبله، أو مقار ّ
 .قلا يكون قبله عت

ّوبناء عليه، فلو أن المكلف جمع بينهما، فقد استوفى ملاك الصوم، لكون  ّ
بذلك يكون  و، غرضه عليهّترتبمعه غير مانع من ًنا وجود الآخر مقار

ّ ملاك العتق لم يوجد، لأننا فرضنا أن ملاكه ،نعم. الامتثال قد حصل به ّ
 .حينه إطعام لا وموقوف على أن لا يكون قبله

ّ من اللازم أن يأمر المولى بالجمع بينهما، لأن ذلك لا يؤدمن هنا فليسو ي ّ
ل يأمر بهما لو كان يحصّإنما  و،إلى تحصيل كلا الملاكين، حتى لو جمع كما عرفت

 .)١(<كلا الملاكين
 من الفعلين بنحو يماثل التنافي في ّكل أن يفترض التنافي في :التقريب الثاني

في إسقاط ًبا حدهما، فسوف يكون سب وجد أّكلمانّه أ>: حاصله والآخر،
 ،لو أطعم و. على الإطعام ملاكهّترتب فلو عتق، فلن يًسا، عن التأثير رأّتأخرالم
 منهما ّكليكون  ًضاّأما لو اقترنا، فهنا أي و.ًسا على العتق ملاكه رأّترتبلم ي
هو  فّقدمته في حال التّته في حالة الاقتران أضعف من مانعيّلكن مانعي وًعا،مان

                                                  
 .٢٢٣ ص٦ ج: خ عبد الساتربحوث في علم الأصول، تقرير الشي) ١(



 ١٩٥ .............................................................الثلاثة ّالاتجاهات على ّالمترتبة الثمرات

ّ أنه يضعف الآخر:يمنع بمعنى نّه في حال الاقتران أ :معنى هذا و،ّينصفه وّ
هذان النصفان  و،نصف ملاك الإطعام ونحصل على نصف ملاك العتق،

 . من الملاكينًكاملاًكا يساويان ملا
ّبناء على هذه الفرضية، فإن المو يكون ّإنما  وبالجمع،  سوف لن يؤمرّكلفّ

 العتق وحده، : المولى في مثل هذه الحالة يكون له ثلاثة أبدالّ لأنًالا،الجميع امتث
 لملاك كامل من ّحققالم والمجموع المقترن في زمن واحد، والإطعام وحده،و

 من هذه الثلاثة مشروط بترك ّكليحكم المولى بوجوب ٍئذ حين والمقترنين،
ّء، لأن الوجود لا يلزم كلا المحذورين، لا محذور عدم الاستيفاٍئذ حين وين،َالآخر

 ّبكلالجمعي صار أحد الأعدال الثلاثة فيحصل الاستيفاء، كما لو كان قد أتى 
 ّلا يرد إشكال إلزام المولى بالجمع، لأنه حين الجمعٍئذ حين و،واحد على حدة

 .)١(<ًامتثالا واحداًعا ينتجا م و واحد منهما،ّكلّالاقتران سوف يتنصف أثر و
ن بحيث لا يمكن الجمع يّ متضادين كون الغرض فرضنّأ :المناقشة الثالثة

ّ الجمع بين الفعلين غير معقول، فان إمكانبينهما في الخارج، مع فرض 
ّ بين الغرضين مع عدم المضادة بين ّتضادّالغرضين مترتبان على الفعلين، فال

 .)٢(ّالفعلين غير متصور
  الشهيد على المناقشة الثالثةّالسيدجواب 

 شرائط ّلأن هذه المناقشة غير واردة؛ وذلك نّأ> :د الشهيّالسيدذكر 
شرائط : والأخرى ،اف بالملاكتّصشرائط الا:  الأولى:الوجوب على قسمين

ًتا  بين الواجبين ذاّتضاد حال، وفي حالة التنافي والّكلوجود الملاك الفعلي على 
 إذا كان ترك  هذه النظرية، كما في المقام بناء علىًكا كما في باب التزاحم، أو ملا

                                                  
 .٢٢٣ ص٦  ج:بحوث في علم الأصول) ١(
 .١٢١ ص٢  ج:)مكتبة الداوري ـ لفاظأمباحث (مصباح الأصول ) ٢(
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ً معا فيستلزم ّكلف تركهما المفإذااف الآخر بالملاك، ّاتصفي ًطا  منهما شرّكل
، وعلى هذا فمع عدم ّ كلا الملاكين فعليّلأنحصول خسارتين للمولى؛ وذلك 

على دفع كلتا ًرا كان قاد ّلأنهبعقابين؛ ًبا  معاقّكلفء منهما يكون الم تحصيل شي
 منهما ّكل ترك ّإذا فرضنا أنمّا أو منهما، ًئالم يدفع شيو  عنهلمينَوالأالخسارتين 

في وجود الملاك الآخر، ففي هذه الحالة يكون ترك أحد الملاكين ط شر
 للفعلين ّكلف من ترك المفما يحصل .اًيّوحصول إحدى الخسارتين ضرور

 ّكلعلى ًنا الأخرى فلم يكن دفعها ممكمّا أو ،ًئماباختياره إحدى الخسارتين دا
عدم  وخسارته والعقاب هو دفع ألم المولى وإن كان مناط الثواب>حال، وعليه 

إن كان المناط  و، فلا محالة لا موجب لاستحقاق أكثر من عقاب واحد،دفعه
ين ئ فهناك مخالفتان لإنشا،ظر عن مبادئهبقطع الن ومخالفة الإنشاء بما هو إنشاء

 ّأنّ إلا .عقابين لا محالة ّ فيستحق،هماقّق المنع من تحّمكلفكان يمكن لل
ملاكاته لا  و هو بلحاظ مبادئ الحكمّإنماالثواب  و مناط العقابّأنالصحيح 

 العقاب بين ما إذا ّترتبفي ًنا لذلك لا فرق وجدا و،بلحاظ الإنشاء بما هو هو
 .الإخباركان الملاك قد أبرزه المولى بنحو الإنشاء أو بنحو 

 الذاتي أو الملاكي بين الواجبين هو ّتضادعليه فالصحيح في موارد الو
بين ما  واف الآخر بالملاكّاتصفي ًطا  منهما شرّكلالتفصيل بين ما إذا كان عدم 

  العقابّتعدديلتزم بوّل في وجود الملاك الآخر، ففي الأًطا إذا كان شر
 من مانهّأفي الثاني يلتزم بوحدة العقاب رغم  وًعا،المعصية فيما إذا تركهما مو

 .)١(< سواءّحدالإنشاء على حيث 
 صاحب هذه ّلأن النظرية، اندفاع هذه المناقشة عن تّضح يّقدمتّمما و
 .اف الواجبين بهّاتص بين الملاكين في الوجود لا في أصل ّتضاد الة افترضّالنظري

                                                  
 .٤١١ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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   ا'راساkّحقق ا8يّةنظر:  اVانيةيّةاOظر
واجب التخييري  أن يكون ال: بيانها في الشرح، وخلاصتهاّقدموقد ت

جامع حقيقي على أساس مّا إبمعنى إيجاب الجامع بين العدلين أو البدائل، 
من واحد، وتطبيق هذه القاعدة ّ إلا ّ الواحد حتى النوعي لا يصدرّأنقاعدة 

 هو ّإنما منهما ّكل في ّالمؤثر ّ نستكشف أنّثم ومن ، من العدلينّكلعلى ملاك 
 .الجامع الذاتي بينهما

ي يصدق حتى على ما لا الذ عنوان أحدهما : أي،مع انتزاعيجاّإما و
 إلى ّشرعي بينهما، وبناء على كلا هذين التقديرين يرجع التخيير الّذاتيجامع 
 . إلى إيجاب الجامع: أي،ّالعقلي

  الخراسانيّمحقق للالأصفهاني ّحققمناقشة الم
النوعي مّا أ قاعدة الواحد تجري في الواحد الشخصي، ّ أن:الأصفهانيذكر 

 ّفيمكن فيه صدور الواحد عن الكثير مع الاختلاف في حقيقة الكثير، فإن
هي من الجواهر، وقد تحصل من العرض  والحرارة قد تحصل من النار

ّ وأيضا فإن تح،كالحركة، فقد صدر الواحد من الكثير  الأجناس بالفصول، قّقً
ّإذ الفصل علة لوجود الجنس كالناطقية بالنسبة إلى ا ّ الناطقية ّلإنسان، مع أنّ

ًعلة فكانت المتباينات  ـًمثلا  ـمباينة للفصل الموجد لنوع الفرس  لوجود ّ
 الخراساني ّحقق ما ذهب إليه المّ أنتّضحهو الجنس، وبهذا ي وء الواحد الشي

 .ّمن كون الجامع هو المتعلق غير صحيح
الكثير عن عدم صدور  (ّيخفى عليك أن قاعدة لا>: وهذا ما ذكره بقوله

ّ مختصة بالواحد الشخصي، لا )عدم صدور الواحد عن الكثير والواحد
ّالواحد النوعي، كما يقتضيه برهانها في الطرفين، فإن تعين كل معلول في مرتبة  ّ ّ

ّ يلزم التخصص بلا مخصص،ّ؛ لئلاّعلتهذات  ه ّتعين الموجبة ليّةكون الخصوص وّ
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ّلزوم الخلف من تعين معلولين في  ولذات،باّ العلة ؛ إذ الكلام فيّعلة لليّةذات
ّمرتبة ذات علة واحدة من جميع الجهات؛ للزوم خصوصي تين فيها، لا ربط له ّ

 .بعدم صدور الكثير عن الواحد النوعي
ّكما أن كل ممكن ليس له إلا وجود واحد ّ فهو يقتضي أن   ـوجوب واحد وّ

ر الواحد الشخصي مورده صدو  ـتينّلا يكون له وجوبان في مرتبة ذات عل
 .تينّ شخصيّعلتينعن 

ّكذا كون استقلال كل من العلتين في التأثير مع دخل كل من و ّ ّ
ّ كل منهما مستقلايّةّلعدم علًبا ء واحد موج تين في وجود شيّالخصوصي ّ

عدم  و، ً 
باستناد الواحد  ًضاّلكون الجامع علة، لا ربط له أيًبا تين موجّدخل الخصوصي
ّعدد، بل مفاد كلا البرهانين عدم صدور الواحد الشخصي عن النوعي إلى المت

لذا قيل باستناد  وعدم صدور الكثير بالشخص عن الواحد الحقيقي، والكثير
ًالواحد النوعي إلى المتعدد كالحرارة المستندة إلى الحركة تارة  ،أخرىإلى النار  و،ّ

 لوازم اّفإنهكالأجناس  و،ًيضاإلى الغضب أ وإلى شعاع الشمس ثالثة،و
يدة لطبيعة الجنس، فيستند الواحد الجنسي إلى فّالفصل كالعلة الم والفصول،

 .)١(<ّفصول متعددة مع تباين الفصول بتمام ذواتها
 الواجب ير في تفسيّةيقبل هذه النظرنّه أ الشهيد ّالسيدويظهر من 

 ّحقق الميّةات ومن جملتها نظرّ من النظريّعدةالتخييري، فبعد أن عرض 
 تصوير الواجب التخييري لا ينحصر في ّأن تّضحهكذا يو> :راساني، قالالخ

واحدة بل يمكن أن تكون بنحو الوجوبين التعيينيين  يّةفرضو صيغة
ان، أو بنحو وجوب ّتضاديان مّتعين كما إذا كان هناك ملاكان ،المشروطين
ن هناك  بالجامع الحقيقي أو الانتزاعي بين الفعلين فيما إذا كاّعلقواحد مت

                                                  
 .٢٦٧ص ٢  ج:نهاية الدراية في شرح الكفاية) ١(
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 .)١(< منهماّبكلملاك واحد يحصل 
   اOائيc ّمحققلل:  اVاVةيّةاOظر

ّفي تصوير الواجب التخييري، إلى أن الواجب هو  + ذهب النائيني 
ّ لأنه لا مانع ؛، أي هو أحد الشيئين أو الأشياء  البدل ّالفرد المردد والواحد على

ّمن تعلق الإرادة التشريعية بالم ّ الإرادة التي لا تتعلق بالمبهم ّكر أن، حيث ذّرددّ
ّالمردد هي التكوينية، و ّالتشريعية فإنها تتعلق به، مّا أّ ّ ّ العلة ّ التكوينية هيّلأنّ

ّالتامة للوجود، والمردد غير قابل للوجود أي لا وجود له، أما  ٍّ ّ التشريعية ةرادالإّ
ٍعلةفليست ب مكاني في نفس العبد، أثرها هو إحداث الداعي الإّإنما  للوجود، وّ
الملاك، فإن  وّقد لا يمتثل، ومن هنا تكون التشريعية تابعة للغرض وفقد يمتثل

ّكان الغرض يحصل بأحد الأفراد جاءت الإرادة متعلقة به كذلك، وكان 
ّالخطاب على طبق الإرادة، إذ يأمر بالعتق أو الإطعام أو الصوم ليدل على أن  ّ

ًالمكلف به ليس معينا، ولي ّ ٍس هو الجامع، بل المطلوب خصوصية كل واحد من ّ ّ ّ
ّالأفراد لكن على البدل، وكذلك الحال في الوصية، إذ يوصي بأحد الشخصين 

 .اللهُ أو يعتق في سبيل ا ـًمثلا  ـجّأن يعطى كذا، أو ينوب عنه في الح
 الإرادة ّعلق في النظر أن يكون امتناع تّيترجح والذي>: وهذا ما ذكره بقوله

 الغرض ّفإن ؛يّةالتشريعّيعم  ولا ،ةّخاصله بدل من لوازمها   وماّردد بالميّةوينالتك
 <أو>كما هو ظاهر العطف بكلمة ًدا واحًرا  من الفعلين إذا كان أمّكل على ّترتبالم

 ّفإنه ،ولو كان عطف جملة على جملة كما هو الغالب أو عطف مفرد على مفرد
 ّترتبيًدا واح ًضا هناك غرّعلى أنّيدل لثبوت  الموافق لمقام االإثباتبحسب مقام 

 طلب المولى بأحدهما على ّعلقن يتأ وّلابد ف،واحد من الفعلين على البدل على
 ّعلقعن تًعا كونه مانّتوهم  وليس هنا ما ي،لعدم الترجيح بينهما ًضاالبدل أي

                                                  
 .٤١٦ ص٢ج: بحوث في علم الأصول، تقرير السيد محمود الشاهرودي) ١(
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 بالمبهم هّعلقع ت من دعوى امتناّقدمما تّ إلا ًتاإثباولا ًتا الطلب بشيئين كذلك لا ثبو
 ، المراد عنها ويوجد بهاّينفك التي لا يّةبالتكوينّتص يخنّه أعرفت  وقد ،ّرددوالم
 .)١(<فيوجد بها في الخارجًيا شخصاً ّمعينًرا أماً ّعلق وأن يكون متّلابدف

 ّردد بالفرد المالإرادة ّعلقمنشأ الخلاف في ت
ّمنشأ الخلاف في أن المردد هل يمكن أن يقع متع ًلقا للإرادة أو للاعتبار أو ّ ّ

ّلصفة وجودية؟ ٍ 
من الصبرة، ًعا  مسألة ما لو باع صا)٢(<المكاسب>ذكر الشيخ الأنصاري في 

فهل يحمل على الكسر المشاع، فلو كان عشرة أصوع يكون المبيع هو العشر، أو 
ًيكون كليا معينا، أو يكون فردا من أفراد الأصوع على البدل؟  ً ًّ   أشكل علىّثمّ

يوجب الغرر،  ّوأنه ّ التردد يوجب الجهالة،نّأ: الوجه الأخير بوجوه، منها
ٍغير معقول، وهذا محل الشاهد، فإن تعلق البيع بفرد م ّوأنه ّ ٍرددّ  من أفراد ّ

ّالأصوع غير معقول، لأن الملكية صفة وجودية، ّ ّالصفة الوجودية لا يعقل  وّ
 .هذا هو الإشكال و،ّرددء الم ّأن تتعلق بالشي

ّبأن الصفة الوجودية على قسمين: وقد أجاب الشيخ عنه هي صفة : ً فتارة.ّ
ّوجودية خارجية، كالسواد  نهّا، لأّرددّالبياض، فهذه لا تقبل التعلق بالم وّ

ّ وهو لا يوجد إلا في موضوع، والمردد ليس له وجود حتى ّعرض خارجي ّ
ّوهذه تقبل التعلق ، ّهي أمر اعتباري: ُوأخرى. يقوم به وّيتحقق فيه العرض

 .المبيع في باب السلم وة،ّذمّ، كما في بيع الكلي في الّبما ليس له وجود خارجي
ًيةّ الصفة الوجودية إذا كانت اعتبارّفالشيخ الأنصاري يرى أن  فهي تقبل ّ

ّالتعلق بالمردد ّ. 
                                                  

 .١٨٤ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
 .١٩٥ص: كتاب المكاسب، الشيخ الأنصاري) ٢(
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 ّردد التكليف بالفرد المّعلقرأي صاحب الكفاية في ت
 الصفة ّ إلى أن)١(نصاري، حيث ذهبصاحب الكفاية خالف الشيخ الأ

ّالوجودية الحقيقية  ّتقبل التعلق بالمردد، فًأيضا ّ ّ العلم يمكن تعلقه بالمردد كما نّإّ ّ
إيجاد نّه إ، بل ليس بصفة ّلأنهفي موارد العلم الإجمالي، بخلاف مثل البعث، 

 أن وعلى هذا الأساس يمكن .ّإيجاده نحو المردد محال واعي في نفس العبد،للد
 التكليف بالفرد ّعلقيستحيل أن يتنّه أ النائيني بّحققيرد الاشكال على الم

ًط بالخارج ارتباطا بترت التكليف لأجل تحريك الإرادة، والإرادة ّلأن ّرددالم
ّا، فيمتنع التكليف بالمردد، إذ لا واقع له كي يكون متّتكويني  .)٢( الإرادةّعلقً
 ّرددتكليف بالفرد الم الّعلق الأصفهاني بتّحققرأي الم

، سواء في ّردد التكليف بالمّعلق استحالة تإلى الأصفهاني ّحققذهب الم
ّالصفة الحقيقية أو الاعتبارية، ّفي الإرادة التكوينية أو التشريعية، وسواء فيما و ّ ّ

 :ينّغيره، وقد ذكر لهذا المدعى برهان وّله جهة الباعثية
 ٍموجود ّفكل ّالواقعية، وّشخص الوجود عين التّ إن:ّالأولالبرهان 

ٌمتشخص ٍ، ولا يعقل فيه أي إبهام ّ ً، حتى لو كان الوجود اعتباريا، فلا وإجمالّ ّ
ّيعقل أن يكون مرددا، لأن الوجود هو التعين، وبين ال ّ ً  تقابل، ولا ّتردد والّتعينّ

 .ًيمكن اجتماعهما أبدا
ّ المردد المصداقي محال، لأن الترّ إن:البرهان الثاني ّدد إما يكون في ذات ّ ّ

ّء وإما في وجوده، أما الذات فهي متعينة ولا يعقل الإبهام وال الشي ّ  ، فيهاّترددّ
ّوأما الوجود فقد تقدم ّ. 

ّلو كان للمردد مصداق خارجينّه إ :ُبعبارة أخرى ، وقع الإشكال في ّ
                                                  

 . ١٤١ ص: كفاية الأصولرانظ) ١(
 . المصدر السابق) ٢(
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ّالأمور ذات التعلق، كالإرادة والبعث والحب والملكية وأمثالها ّ ّ  سواء  ـُ
ّفهي أمور لا يحصل لها الوجود إلا بالمتعلق، لكن   ـيّةّالتكوينية منها والاعتبار ّ ّ ُ

ّالوجود لا يقبل التردد، فلو تعلقت الإرادة ّ بمردد لزم إما تعين الم ـًمثلا  ـّ ّ  ّرددّ
ّأو تردد المعين، وكلاهما محال، لأن الأول انقلاب، والثاني خلف ّّ وعلى هذا  .ّ

: وهذا ما ذكره بقوله .ّ التكليف بالفرد المرددّعلقتحالة ت اسإلىالأساس ذهب 
، ً خارجا لا وجود لهّردد بما هو مّردد المّأنًقا والتحقيق كما أشرنا إليه ساب>

 وله ،ّماهوي  ممتازة عن سائر الماهيات بامتيازيّة موجود له ماهّكل ّلأنوذلك 
في  ّترددال لل مج فلا،اتّ الوجود عن سائر الهوييّةوجود ممتاز بنفس هو
 ؛ بلحاظ علم الشخص وجهلهّتردديوصف بالّإنما  و،الموجود بما هو موجود

 العلم ّعلقحديث تمّا أ و،ف إليه لا بحال نفسهيضافهو وصف له بحال ما 
ه ولا ّعلق بمتّتشخص العلم يّإلى أنًقا  بأحد الشيئين فقد أشرنا سابالإجمالي
 رفيق ّتشخص إذ الوحدة وال؛هو كذلكبما ًقا  مصداّردد بالمّتشخصيعقل ال

 ّغاية الأمر أن ،ًئما داّمفصل العلم ّعلق فمت.الوجود يدوران معه حيثما دار
لهذا ًبا  الجهل إلى العلم صار سبّضم و،ول أي غير معلومهه مجّعلق متّعلقمت

 مع ّيتحد لا ّعين المّ بداهة أن؛ّرددة بالميلم يلزم قيام صفة حقيقّإلا  و،الاسم
 وبالتأمل . وهو خلف،ّعين المّتردد أو ّردد المّتعينّإما لزم ّإلا  وّرددبهم والمالم

 .ه في غير مقامّبينافي المقام كما  ًضا ما يورد نقّكليظهر الجواب عن 
  في البعثيّة ليس لخصوصّردد البعث بالمّعلق عدم تّ أن:تّضحذكرنا يّمما و

 البعث لا ّلأن بل ،ّرددإلى الم ولا ينقدح الداعي ،لجعل الداعينّه أبلحاظ 
ّإلا  و،هّعلقبمت ًضا هذا الأمر الانتزاعي أيّتشخص ّحيث إن ّردد بالمّعلقيت

 ولو كان بمفهوم ،ّشخص والمّعينبالمّ إلا ّعلق فلا يت،فالبعث بما هو لا يوجد
 ّردد والكلام في الم، بالحمل الشايعّمعينلي ّ بالحمل الأوّردد المّفإن ّرددالم

ّ إلا  لهماّتشخص لا يّة والتشريعيّة وهكذا الإرادة التكوين،ل الشايعبالحم
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 .)١(< فافهم واغتنم، إذ الشوق المطلق لا يوجد؛هماّعلق متّتشخصب
  الشهيدّالسيدرأي 

 التكليف ّعلق الأصفهاني على استحالة تّحققّ الشهيد أيد برهان المّالسيد
قيل ّمما الجودة بل هو أولى  وة المتانة غاي هذا بيان في>: ، حيث قالّرددبالفرد الم

 ّتعين الوجود مساوق مع الّأن المصداقي من ّرددفي دفع تصوير الفرد الم
 هذا البيان موقوف ّفإن، ً مصداقاّردد فيستحيل وجود الفرد الم،ّتشخصالو

 .)٢(< أم لاّترددفهم حقيقته ليرى هل يعقل فيه ال وعلى ملاحظة فلسفة الوجود
 النائيني بتصوير ّحقق الميّة على نظر الروحانيّمحمد ّالسيد قّعلهذا وقد 

وهذا غريب من مثل >: ، حيث قالّردد بالفرد المّعلقالواجب التخييري بالت
 لا ،ودفعهًرا  اللازم عليه كان بيان ما يحتمل أن يكون محذوّفإن ، المزبورّحققالم
 ذلك لا يتناسب ّفإن ؛ من دون بيان وجه ذلك، دعوى عدم المانع لا أكثررّدمج

 .)٣(< البحثيّةمع علم
  الأصفهاk ّمحققلل:  الرابعةيّة اOظر

ً مشوبا بجواز الترك  وبه ما كان وج: الواجب التخييري هوّ أن:وحاصلها
 :وبيانه من خلال النقاط التالية. إلى بدل
ًأولا وم من تق والإطعام والصّيمكن أن يكون الغرض في كل من العنّه إ :ّ
ًيكون لزوميا، فالمقتضي لكونه لزوميا موجود و،احدسنخ و ًّ ّوإلا لما كان   ـّ

ّإلا أن مصلحة الإرفاق والتسهيل على ا  ـهناك وجوب ّلمكلفين قد زاحمت هذا ّ
ُزومي في حد الجمع بين الأمورالغرض الل ُ لا في حد جميع الأمور،،ّ كان  وّ

                                                  
 .٤٩٦ ص١ج: نهاية الدراية) ١(
 .٤١٦ ص ٢ ج: بحوث في علم الأصول، تقرير السيد الشاهرودي) ٢(
 .٤٩١ ص٢ج: منتقى الأصول) ٣(
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 وهذا معنى ، ترك الجميعمقتضى الجمع أن لا يجب الإتيان بالجميع كما لا يجوز
ًكون وجوب كل من الأمور مشوبا بجواز تركه إلى البدل ُ وقد لا يكون . ٍّ

مصلحة  و فلا يقع التزاحم بين مصلحة التسهيل، للإرفاقًقابلاالغرض 
 . الجمعّكفارةُالأمور، فيجب الجميع كما في 

ّ إن الأغراض قد يكون لها وحدة نوعية، كما هو الحال بين :ًثانيا الإطعام ّ
ينة كما هو  الغرض الجامع بينهما هو الإحسان، وقد تكون متباّوالعتق، فإن

 .ومالحال بين العتق والص
ّتقدم عدم توجه الإشكال الوارد على المّمما يظهر نّه إ :ًثالثا  ّحققّ

 لو جمع بين الأفراد لاًّ لازم كلامه أن لا يكون المكلف ممتثّالخراساني، من أن
ّيقينا، لأن المممتثل نّه أمع  ّ الأصفهاني لم يؤسس طريقه على التقابل بين ّحققً

ّالأغراض، بل ذهب إلى إمكان تحققها، لأن المزاحم ليس إلا مصلحة  ّ ّ
ًالتسهيل، فكان المكلف مرخصا في ترك الغرضين، لا ممنوعا من الجمع بينهما ً ّ ّ. 

لمشوب بجواز  الوجوب اّ بأنيّةني على هذه النظريروا الإّحققوقد أورد الم
 وعليه فلو ترك كلا الفردين فقد .ّالترك لا يعقل إلا بنحو الواجب المشروط

هو خلف فرض الواجب التخييري،  و الشرط لها، فيجب الجمع بينهما،قّقتح
 وكون ، اختلاف أنحاء الوجوبّإن>:  الإيرواني بقولهّحققالم وهذا ما ذكره
 يرجع إلى اشتراط أنّ إلا لا نعقله ّمما ،يجوز تركه إلى البدلًوا التخييري نح
 منهما شيء ولا ينطبق ، أو تعليقه على عدمهخرالآ منهما بعدم ّكلالوجوب في 

 .)١(<يّةعلى الواجبات التخيير
  kيروا الإّمحققلل:  ا'امسةيّةاOظر

 : ـالكفاية والطرق المذكورة فيهاصاحب بعد مناقشة كلام  ـ قالحيث 
                                                  

 .٢٠١ ص١ج: نهاية النهاية) ١(
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ّأن التخيير في جميع  و الواجب هو الواحد الجامع،نّلا محيص عن الالتزام بأ>
 الواجب أحدهما لا بعينه ّ، أو الالتزام بأنّشرعيّ عقلي لا يّةالواجبات التخيير

ّمصداقا، مع عدم القول بتبعية الأحكام للمصالح في المتعلق، ّ الالتزام بكفاية  وً
عينه معقول، ّ توجه الحكم إلى أحدهما لا بّلأنذلك  والمصلحة في الحكم،

ّكتوجه التمليك إلى الواحد المردد، لكن لا يعقل قيام المصالح التي تكون في  ّ
ٍالأغراض المتصلة بالواحد المردد، فلا بد أن تكون المصلحة إما في واحد  ّ ّ  ّمعينّّ

ّأو في الجميع، فإن كان الأول، تعين ذلك الواحد للوجوب، إن كان الثاني،  وّ
 .)١(<ًوجب الجميع عينا

   العراfّمحققلل: دسة السايّةاOظر
كما  ّإذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء على وجه التخيير، فالمرجع فيه

ّإلى وجوب كل واحد لكن بإيجاب ناقص، بنحو لا يقتضي إلا المنع عن  عرفت ٍ ٍ ّ
ٍ، من غير فرق في ذلك بين يّةهو الترك في حال ترك البق وبعض أنحاء تروكه

لو بملاحظة ما هو و  ـّواحد يقوم به كل واحد فرد اك غرضأن يكون هن
ٍة، بحيث كان كل واحد تحت غرض مّتعددأو أغراض م ـ القدر الجامع ّستقل ّ

ّإما كان التخيير من جهة عدم إمكان الجمع بين الغرضين،  وّستقل، مٍتكليفو
ّللتضاد بين متعلقهما كما في المتزاحمين أو بين نفس الغرضين في عالم  الوجود، ّ

بحيث لا يبقى مع استيفاء أحد الغرضين في الخارج مجال لاستيفاء الآخر، أو 
ّاتصافه  و أحد الموجوداتقّقّفي مرحلة أصل الاتصاف، بحيث مع تح

 .المصلحة وّ البقية بالغرضّتتصفبالمصلحة لا 
ًالواجب التخييري ما يكون وجوبه وجوبا ناقصا ّإن: الحاصلو ً>)٢(. 

                                                  
 . المصدر السابق)١(
 .٣٦٨ ص٢ـ١ج: نهاية الأفكار) ٢(
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 العقاب في الواجب ّتعدد ّ العراقي بأنّحقق أن يورد على الملكن يمكن
 .ّ للضرورة الفقهيةٌالتخييري مخالف

ظر وجرديّلسيد: ةسابع اّةا    ال

ّأما أصحابنا الإمامية فلما توجهوا إلى ا>: حيث قال ّّ لفرق بين الوجوب ّ
ّأن الوجوب التعييني هو تحتم و،ّخييريّالتعييني والت  ،ء بده بإتيان شي ع  المولى ّ

 عبده بإتيان شيئين أو الأشياء على سبيل   المولى ّ هو تحتمّالتخييريالوجوب و
ّ زادوا على تعريف الواجب التخييري بأنه،يّ الأمرالنفس الترديد ي الذ هو :ّ

ًفالوجوب التخييري حقيقة. ّيستحق تاركه لا إلى البدل العقاب  هو إيجاب ّ
ّتعلقه  وّشياء على سبيل الترديد النفس الأمريالمولى عبده نحو شيئين أو أ

ّ الواقعي كتردد العلم الإجمالي بين الأطرافالترديدبالأطراف على وجه  ّّ. 
ٌن ترديد الوجوب هاهنا ترديدأ: ليعلمو  الترديد و. كما أشرنا إليهٌّ واقعيّ

ٌفي المعلوم بالعلم الإجمالي ترديد   في نفس العلمالترديدإن كان  وٌّ ظاهريّ
 في تعريف )لا إلى البدل(: المراد بقولهمّأن لا يخفى و. ًيضاأاً ّواقعياً ترديد

 ليس هو البدل في قبال الأصل كما هو المصطلح في بعض ّالتخييريالوجوب 
 .)١(< ، كما هو واضح ّالتخييري بل معناه هو الفرد ،المقامات الأخر

ظر وّلسيد: ةامن اّةا    ا

ًتحفظا على ظواهر  ـ ينبغي أن يقال في هذه المسألة الذي ّحيث ذكر أن ّ
ٍّ وتطبيقه على كل ، الواجب أحد الفعلين أو الأفعال لا بعينهّأن :هو ـ ّالأدلة

 غاية ،ّ كما هو الحال في موارد الواجبات التعيينية،ّمنهما في الخارج بيد المكلف
ّعة المتأصلة والجامع  هو الطبييّةّ متعلق الوجوب في الواجبات التعيينّالأمر أن

                                                 
 .٢١٠ص :  السيد حسين البروجردي:، بقلم ة في الفقه، تقريرات الحائري اليزدي، مهديّالحج) ١(
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 . هو الطبيعة المنتزعة والجامع العنوانييّة وفي الواجبات التخيير،الحقيقي
ّتتعلق به نّه إ بل ،ّلا مانع من تعلق الأمر بالجامع الإنتزاعينّه أ : ذكرّثم

 ّشرعيً فضلا عن ال،كما في مورد العلم الإجماليـ  كالعلمـ  يّةالصفات الحقيق
ّ كتعلقه بالجامع ّعتباريه بالجامع الاّعلقه لا ريب في تّ فإن،ّاعتباريوهو أمر 

حدى الدارين للمشتري إّ فلا مانع من اعتبار الشارع ملكية ،الذاتي كالإنسان
 .ّ بل ذلك واقع في الشريعة كما في باب الوصية،حداهماإ بعت :إذا قال البائع

له لا يمنع  يّةّ ومجرد عدم الواقع»الأحد«ّ يكون متعلق الأمر عنوان إذن،
 ولا فرق بين الجامع الجامع،ّ إذ المفروض تعلقه بالطبيعي به،ّمن تعلق الأمر 

ّر الأدلة من جهة اشتمالها على  وهذا هو مقتضى ظواه،والانتزاعيّالمتأصل 
ٍّ بالإتيان بأي من ّحقق وهو يتالعنوان،ًيكون الغرض قائما بهذا ٍئذ  وحين،»أو«

ّ فالمراد من تعلق الأمر ،منهاّصوصية شيء لخ بلا دخل الأفراد،الفردين أو 
ُى عن أفق ّ ولا يتعد،ّليس تعلقه به بما هو موجود في النفس بالجامع الانتزاعي
 ،ّ يتعلق به الأمر ويقوم به الغرضّلأنغير قابل نّه أ ضرورة ؛النفس إلى الخارج

ّ هو بمعنى تعلق الأمر به بما هو منطبق على كل واحد من الفعلينّإنما  أو ّ
 .ّ ويكون تطبيقه على الخارج بيد المكلف،الأفعال في الخارج

 في نقطة ّإلالا فرق بين الوجوب التعييني والتخييري نّه أومن هنا يظهر 
ًالطبيعة المتأصلة كالصلاة مثلا :وّلّ وهي كون المتعلق في الأ،واحدة  وفي ،ّ
 .)١( الطبيعة المنتزعة كعنوان أحدهما:الثاني

ه النظريات في تصوير الواجب التخييري يكون من  وبعد عرض هذ
 والأكثر، وهذا ما سنتناوله ّالأقل للبحث في التخيير بين ّنتعرضالمناسب أن 

 .في المبحث اللاحق
                                                  

 .٣٩ ص٤ج: انظر محاضرات في أصول الفقه) ١(
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 :الأكثر على أقوال ثلاثة وّالأقلاختلفت كلماتهم في التخيير بين 

 .يّة والتدريجيّةي في الواجبات الدفعً الجواز مطلقا أ:ّالأولالقول 
 .ً الاستحالة مطلقا:القول الثاني

، فلا يجوز يّة والدفعيّة التفصيل بين الواجبات التدريج:القول الثالث
 يّة كالتسبيحات، ويجوز في الواجبات الدفعيّةالتخيير في الواجبات التدريج

ًدفعة، طّ يوجد الخالقصير أو الطويل، على أن طّ كدوران الأمر بين رسم الخ
 .تّضحكما سي

 bب fخيxّالأقلمنشأ ا'لاف ا Qوالأك   
 والأكثر إذا كانا ّالأقل> ّ منشأ الخلاف هو أنّ الشهيد أنّالسيدذكر 

 ومعه ، يسقط التكليف بالامتثالّالأقلبحصول  ّلأنهتدريجيين في الوجود ف
 والأكثر دفعيين ّلأقلاإذا كان مّا أو ،للواجبًقا يستحيل أن يقع الأكثر مصدا

 المقدار الزائد في ّأنّ إلا في آن حصول الأكثرًظا  التكليف وإن كان محفوّفلأن
 ّلأن ؛ًبا فلا يعقل أن يكون واج،يجوز تركه لا إلى بدلنّه أهذا الحال باعتبار 

 ّ، فإنّالأقل الواجب إذا كان هو ّ أي أن.)١(<الواجب لا يجوز تركه لا إلى بدل
  حصل الغرض من الأمر،قّقتح ًد دائما في ضمن الأكثر، فإذا موجوّالأقل

 ً يكون واجبا؟ماذاٍيكون الأكثر حينئذ بلا غرض، فلو
  تفصيل الأقوال * ا8سألة

 ًالجواز مطلقا : ّالأولالقول 
 ّقدمت المالإشكالوهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية، حيث أجاب على 
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 :بصياغتين مختلفتين
 للغرض فيما إذا وجد الأكثر ّحصل المّإذا فرض أنه نّأ> :الصياغة الأولى

 ٍ أن يكون لجميع أجزائه حينئذ: بمعنى،ي في ضمنهالذ ّالأقل الأكثر لاهو 
فلا  ،ًضابه أيًيا  كان واف، لو لم يكن في ضمنهّالأقلإن كان  و،دخل في حصوله

 كان بلا ٍ بالوجوب حينئذّالأقل إذ تخصيص ؛محيص عن التخيير بينهما
 .)١(<ه يكون مثله على الغرضّ الأكثر بحدّفإن ،ّصصمخ

ً إما مترا أو مترين، فلو كان ّطوليّخط    برسم ل لذلك بما لو أمر المولىّومث ّ
ً منفكا عن الأكثر أو في ضمن ّالأقل سواء كان ّالأقل بمطلق لاًالغرض حاص ّ

 الموجود في ّالأقلّ لأنه إذا أتى بالأكثر فب؛ّ ففي مثله لا يصح التخيير،الأكثر
ًيكون الزائد أمرا زائدا على الواجب و،ضمنه يحصل الامتثال ّوأما إذا ترتب . ً ّ

 الذي ّالأقلالمنفصل عن الأكثر، أو نفس الأكثر دون ّتام  الّالأقلالغرض على 
ّ يصح الأمر بترسيم أحد الخطٍفي ضمنه، فعندئذ ّ فالمكلف إما يأتي .ينّ ّ

ّ وليس في ضمن الأكثر إلا ذات ،ب الأكثر أو يأتي بالواجّالأقلبالواجب 
 .ّ لا الأقل الواجبّالأقل

ّمستقلاًدا  منهما وجوّكل والأكثر ّالأقلوهذه الصياغة ذكرها فيما إذا كان 
 ً  

ّالطويل والخط القصير، لا ما إذا كان الأكثر عبارة عن طّ للطبيعة، كالخًدا واح
 .تسبيحات ثلاث ويحة واحدة كدوران الأمر بين تسب،ة للطبيعةّتعددوجودات م

 الشهيد على هذه الصياغة في تصوير الأمر بالجامع بين ّالسيد ّعلقوقد 
معقولة في الجملة سواء افترض أمر واحد بالجامع أو > :ّأنها والأكثر بّالأقل

أمران مشروطان، كما إذا كان هناك ملاكان لا ينافي ذلك صدور الكثير من 
غيره فباعتباره مّا أ و، يستحيل في الواحد البسيطّإنما هذا ّفإن ،واحد بالنوع

                                                  
 .١٤٢ ص:كفاية الأصول) ١(
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 .)١(<فلا مانع من صدور الكثير من فردين لنوع واحد ،ًئمادااً ّمركب
 والأكثر ّالأقل من ّكل، وكان اًّتعدد أن يكون الغرض م:الصياغة الثانية

 ففي هذه .بينهما ولا يمكن الجمع ،ًحاملا لغرض غير الغرض من الآخر
 البدل، مع جواز تركه إلى ، منهما واجب ً لاّ كّلأن ؛اًّشرعيلتخيير الحالة يكون ا

 .المتباينينّكما تقدم في 
ّ يتم في الدفعيّإنما هذا :فإن قلت ً والأكثر طرفا ّالأقلٍّ لكون كل من ؛ّ

ً ويصير كثيرا ّالأقل بأن يوجد  ـّ وأما مع الحصول بالتدريج، التخييرّحققفيت
 .ّالأقل لحصول الامتثال ب؛فلاـ حتى يصل إلى الأكثر 

حدة ا الغرض على التسبيحة بقيد الوّترتب لإمكان ؛ بعدم الفرق:فأجاب
ً وإذا كان كل منهما حاملا للغرض،وعليها بقيد الثلاثة  منهما ّالأقل كان تعيين ،ّ
ّترجيحا بلا مرجح ً. 

 هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود :إن قلت>: وهذا ما ذكره بقوله
الطويل الذي رسم طّ  كالخ، في ضمنه وجود على حدةّ يكن للأقل لم،واحد

 ، ممنوع فيما كان له في ضمنه وجودلكنهّ ،ل سكون في البينّدفعة بلا تخل
ل العدم في ّطويل رسم مع تخلّخط  أو ،كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث

 ومعه لا ، وبه يحصل الغرض على الفرض،هّ قد وجد بحدّالأقل ّ فإن،رسمه
 ،على الواجبًدا  فيكون زائ،لا دخل له في حصولهّمما الة يكون الزائد عليه مح

 .لا من أجزائه
 ّترتبمع الفرض لا يكاد ي ّفإنه ، لا يكاد يختلف الحال بذلك:قلت

 ، عليه بشرط عدم الانضمامّترتبيّإنما  و، في ضمن الأكثرّالأقلالغرض على 
 ّالأقل واحد من ّكلبالجملة إذا كان  و،على الأكثر بالتماماً ّترتبومعه كان م
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 فلا محالة يكون الواجب هو الجامع ، عليه الغرضّترتبيّمما ه ّوالأكثر بحد
اً ّشرعياً  وتخيير،إن كان هناك غرض واحداً يّ وكان التخيير بينهما عقل،بينهما

 .)١(< على ما عرفت،فيما كان هناك غرضان
 ّلأن والأكثر واقعة في الفقه؛ ّالأقلوهذه الصياغة لتصوير التخيير بين 

 الروحاني ّمحمد ّالسيد ّعلقء متباينان، ولذا   بشرط شيّالأقل بشرط لا وّالأقل
ن إ و، والأكثرّالأقلح التخيير بين ّوبه يصح>: على ما جاء في الكفاية بقوله

  إلى التخيير بين المأخوذلإرجاعه ، إلى التخيير بين المتباينينإرجاعهكانت النتيجة 
 والأكثر ّالأقل فهو تصحيح للتخيير بين ،شيءبشرط لا والمأخوذ بشرط 

 .)٢(< والأكثرّالأقلبتخريجه على التخيير بين المتباينين لا التزام بالتخيير بين 
 تينّقدم الشهيد على الصياغتين المتّالسيدملاحظات 

إذا >ما تان فيّ هاتين الصياغتين تامنّأ الشهيد ّالسيد ذكر :الملاحظة الأولى
مع وجود ذات الفعل، كما في ًعا هما مؤالأكثر بنحو يمكن انتفا وّالأقلكان 

 حيث يمكن وجود ذات التسبيحة في ؛الثلاث تسبيحات والتسبيحة الواحدة
إذا كانا بنحو مّا أ وًقا،ّحقلا الأكثر مت وّالأقل فلا يكون لا ،ضمن الاثنين

كما ـ  تقدير ّكلحدهما على  أّحققلتًزما يكون فرض وجود ذات الفعل مستل
الأكثر  وّالأقلفمثل هذا   ـلو ضمن اثنينو ؛أكثر منها وفي التسبيحة الواحدة

 إلى ّينحل ّلأنه ؛ بشرط لاّالأقلإن أخذ  ولا يعقل التخيير بينهمانّه أ :قد يقال
 آخر ّضمنيأمر و  ـى ضمن الأكثرّالمحفوظ حت  ـّالأقل بذات ّضمنيالأمر ال

 ّهذا الجامع قهري و،بشرط الزيادة وشرط لا عن الزيادةببالجامع بين 
يكفي نّه أ لو قلنا ب،نعم. للحاصلًيلا  به يكون تحصّضمني فالأمر ال،الحصول

                                                  
 .١٤٢ ص:كفاية الأصول) ١(
 .٤٩٦ ص٢ج: منتقى الأصول) ٢(



 ٢شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ـ ج .......................................................... ٢١٢

 للخطاب أن يكون ّي العرفيّ اللبّقيدإشباع حاجة الم و التكليفيّةفي عقلائ
 من هذه ًقولا كان التخيير المذكور مع، غير حاصلّ التكليف الاستقلاليّعلقمت

 .)١(<ًالناحية مطلقا
 الواحد لا ّأنبناء على مسلك صاحب الكفاية من نّه أ> :الملاحظة الثانية

ًصلا  الملاك لو كان حاّمن واحد يشكل هذا التصوير باعتبار أنّ إلا يصدر
 فيلزم صدور ، فهما متباينان،ء  بشرط شيّالأقل و بشرط لاّالأقل من ّبكل

 ّالأقل فالجامع بينهما ذات ،من الجامع بينهماًصلا  حاإن كان و.الواحد من كثير
 .)٢(<كما هو واضح ،ًعا جذشكال الملاك رجع الإّمحققي لو كان هو الذ

 تستلزم أن يّة هذه الفرضّإن>:  وهي ما ذكرها بقوله:الملاحظة الثالثة
من  ًإشكالاهذا أكثر  و،في إيجاد أمر واحداً ّمؤثر من النقيضين ّكليكون 

 ّالأقلبالجامع بين ًصلا إذا كان الملاك حا ّفإنه ؛الواحد من الكثيرصدور 
 قّق سقوط الواجب به قبل تحإشكال رجع ،ّالأقلي هو ذات الذالأكثر و

 الآخر ّضمنيعلى حصول الجزء الًفا إن كان موقوو .كما قلنا الآن ،الأكثر
ناه كون  فهذا مع،بشرط الزيادة وي هو الجامع بين بشرط لا عن الزيادةالذ

 . )٣(<ًواحداًرا ين أثّمؤثرالنقيضين 
ه يمكن دفع كلتا الملاحظتين من خلال نّأ + الشهيد ّالسيد ذكر ّثم

 ،الأكثر وّالأقل هو ذات التسبيحة الجامع بين ّالمؤثر أن يكون يّةإبراز فرض>
 فلا محالة يؤمر ،مانع عن حصول ذلك الملاك  ـً مثلا ـ كون العدد اثنينّأنغير 
 .واحدة أو الثلاثةبال
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 من ّكلين المشروطين في ّ الأمرين التعيينييّةإذا افترضنا فرضنّه أكما 
إذ  ؛اًرّين، اندفعت هذه الملاحظات طّتضادين ميّالطرفين باعتبار ملاكين تعيين

ًيلا ليس تحص  ـلو كان هو اثنين لا ثلاثة و ـبترك الأكثرًطا  مشروّالأقلالأمر ب
 ،ًأصلاء  قد لا يأتي بشي وّالأقل الأكثر قد يأتي ب من يتركّلأن ؛للحاصل

لا يلزم نّه أ، كما ّالأقلبترك ًطا كذلك الحال في طرف الأمر بالأكثر مشروو
 . )١(< كما هو واضح،لا صدور الواحد من النقيضين وصدور الواحد من كثير

 ّلأقلا هذه الصيغة في تصوير التخيير بين يّة تمامإلى الشهيد ّالسيد انتهى ّثم
 .ًوالأكثر مطلقا
 ً والأكثر مطلقاّالأقلاستحالة التخيير بين : القول الثاني

، حيث أورد على ما ذكره صاحب بعض المعاصرينوهذا ما ذهب إليه 
ًأولا وفيه>: الكفاية بقوله  التقييد بشرط لا لا يدفع المحذور الذي أورد ّإن :ّ

قبل الأكثر فيسقط الواجب فلا  ًئما يوجد داّالأقل نّأ وهو ،على التخيير بينهما
لا اً يّ يرتفع إذا كان التباين خارجّإنماإذ المحذور  ؛اًأبد الزايد بالواجب ّيتصف
 .ّ لا الخارجيّوالتقييد به يوجب التباين العقلي ،اًيّعقل

ًبا  بالزايد واجالإتيان كان إنه قّق وتحّالأقل بالإتيانبعد  :بعبارة أخرى
 إننّه أ للقول بّمحصل ولا ،ًباخرج عن كونه واجّإلا و ،ًيانّتعيًبا كان الأكثر واج

 بقيد ّالأقلد ّ لو قي، نعم.ّفتدبر ،قبله فلا وجوبمّا أو بالوجوب ّيتصف به أتى
 ّالأقل خارج عن التخيير بين لكنّه ،والإتمام كما في القصر ،التخييرّصح  ،آخر

 .والأكثر بالبداهة
لا ريب في كونه خلاف ظاهر  ، بذلكّقلالأ الالتزام بتقييد ّإن :ًياوثان
 ّالأقل يباين ، بشرط لاّالأقل ّلأن ؛، ورجوعه إلى التخيير بين المتباينينّالأدلة
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 وحمله . والأكثر بذلكّالأقلف فيما ظاهره التخيير بين ّ والتصر،شيءبشرط 
 بالأكثر وحمله الأمر ليس بأولى من رفع اليد عن ظهور ،على خلاف ظاهره

 .)١(< بل الثاني أولى كما لا يخفى،ستحبابعلى الا
 في التخيير بين الواجب شكالالإ ّ عدم حلإلى انتهى ّقدموعلى ضوء ما ت

 بلحاظ شكالالإّحل لا يمكن نّه أ :ناهّقدمّمما >:  حيث قال، والأكثرّالأقل
 ّلأنه ، الغرض على صرف وجودهاّترتب للطبيعة التي يّالأقل ك، الأكثريّةفرد
ًدا ه فرقّقن كان الأكثر بعد تحإو( قبل الأكثر ّحقق الذي يتّالأقل : قيلإن
 يكون الشخص ، العدم بين نحو وجود الطبيعةّتخللإذا لم ي ّلأنه ؛ًداواح

 بشرط لا من انضمام )اتهّتشخصل ّيتبدنّه أ لا ،هّتشخصعلى ًيا الموجود باق
 كان ، من الانضمام لا بشرطأخذن إ و،ّقدمالزايد إليه فهو يرجع إلى الوجه المت

 فلا ،ه يحصل الغرض فيسقط الوجوبّحقق فهو بت،عليه كذلكاً ّترتبالغرض م
 لا ،ّالأقل الأكثر للطبيعة كيّة فهذا الوجه الذي أساسه لحاظ فرد. بالزايدأمر

 ومعه يرجع إلى ، به الأكثرّتقوم بعدم انضمامه إلى ما يّالأقل ّيقيديفيد ما لم 
 بشرط لا وعلى ّالأقل الغرض على ّترتباسه لحاظ  الذي أس،ّالأولالوجه 
 ولا يساعد الدليل ، والأكثرّالأقل التخيير بين يّة فالأظهر عدم معقول،الأكثر

توهم  والتسبيحة في الأخيرتين التي ، الركوع والسجودأذكارعلى ذلك في مثل 
 ّالأقل ّأن  بل الظاهر منها، والأكثرّالأقلفي تلك الموارد يكون التخيير بين نّه أ

 .)٢(<ًواجب والزائد مطلوب استحبابا
 اتّات والمنع في التدريجيّالتفصيل بالجواز في الدفعي: القول الثالث

 فيجوز اًّ التفصيل بين ما إذا كان الواجب دفعيإلىهذا القول يذهب 
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 ّالأقل فلا يجوز التخيير بين اًّإذا كان تدريجيمّا أ والأكثر، ّالأقلالتخيير بين 
  الخمينيالإمام ّالسيدني ويروا الإّحقق هذا القول المإلىذهب ّممن و، كثروالأ

 .على اختلاف في التفصيل بينهما
: والأكثر ّالأقل في التخيير بين شكالالإني في بيان يروا الإّحقققال الم

 ّالأقلبين اً ّردد للتكليف مّعلق هو ما إذا كان نفس الفعل المتشكالالإ ّمحل>
طويل ّخط كرسم  ،ّستقل في ضمن الأكثر وجود مّ للأقلوالأكثر وكان

وكان له وجود  ،ًداواحً فعلا  المجموع بعد حصول الأكثرّن عدإو ،اًتدريج
 .واحد

بين اً ّردد التكليف مّعلق ما إذا لم يكن الفعل المت:وّلفيخرج بالقيد الأ
اً أمر تخيير كما إذا ،بينهمااً ّردد ذلك الفعل مّعلق والأكثر بل كان متّالأقل

مر بإكرام  أ أو،أو بعصا طولها خمسة أذرع  بعصا طولها عشرة أذرعبالإتيان
 ؛ ذلك من التخيير بين المتباينينّفإن ، أو إكرام خمسة كذلك، واحدةًعشرة دفعة

 . التكليفمابه ّعلقلتباين الفعلين المت
ّتقل س في ضمن الأكثر وجود مّللأقل ما إذا لم يكن :ويخرج بالقيد الثاني

من التخيير بين  ًضاأي ّفإنهأو بإصبع واحد ّكف بالمسح بالاً كما إذا أمر تخيير
 .المتباينين

 فلو أمر .صلّالمتّكم المنفصل والّالكم  عدم الفرق بين :ومن ذلك يظهر
بين المشي اً مر تخيير أ أو،بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاثاً تخيير
 ،يّةم وسائر الأمور التدريجّ أو القراءة والتكل،يدةأو فراسخ عدًدا واحّخا فرس
 .)١(< الكلامّمحل ذلك من ّكلكان 

 :ينإشكال أورد على صاحب الكفاية ّثم
                                                  

 .٢٠١ ص١ج: نهاية النهاية) ١(
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ّ ما تقدم من أن:ّالأول شكال الإ ّ وأن الكلام،ّ ما ذكره خارج عن محل ّ
 .والأكثر ّالأقلّلازم كلامه عدم معقولية التخيير بين 

 بشرط لا والأكثر غير ّالأقلما ذكره من التخيير بين  نّأ : الثانيشكالالإ
ّ عقلي  إذ التباين المذكور تباين؛ً، وإن كان ذلك داخلا في المتباينينًأيضامعقول 

ف ولذا لا يسع الم،ّبالتباين الخارجيّإلا  لا يرتفع شكال والإ،ّلا خارجي  صنّ
 معنى إخراج  ذلك فيّلأن ،ّالأقلالحكم بعدم وجوب الأكثر بعد الإتيان ب

 ذلك في معنى ّلأن ،ًالأكثر عن طرف التخيير، ولا الحكم بوجوب الأكثر عينا
 وحكمه بالتخيير بين الإتيان بالزائد وعدمه ، عن طرف التخييرّالأقلإخراج 

ّ لعدم معقولية ؛ّالأقل وانحصار الوجوب ب،في معنى عدم وجوب الزائد
 .)١(وجوب فعل شيء وتركه على سبيل التخيير

 فيجوز التخيير، يّة من كلامه هو التفصيل بين الواجبات الدفعالحاصلو
 لا يكون أنوالضابط >:  حيث قال، فلا يجوز التخييريّةوبين الواجبات التدريج

ـ  الأكثر قّقعلى تقدير تحـ  ّالأقل وإن كان ، على الأكثرّحققفي التًقا ساب ّالأقل
الطويل دفعة وبفعل طّ الخ رسم ، نعم.في ضمنهّستقل بوجود مّتص غير مخ

 فيكون التخيير بين الرسمين ،أقصر منهّخط  يباين رسم ،ّواحد غير تدريجي
مّا أو ، بعصا قصيرةوالإتيان بعصا طويلة الإتيان نظير التخيير بين ؛كذلك

 ،قصير فيهّخط  و، سكونّتخللولو بلا اً طويل تدريجّخط التخيير بين رسم 
 .)٢(<شكالالإوالتسبيحات من حيث  دةكالتخيير بين التسبيحة الواح

  الخمينيالإمامالتفصيل في كلام 
 والأكثر ّالأقلً التفصيل أيضا، ففي إلى + الخميني ّسيدالذهب 

                                                  
 .المصدر السابقانظر ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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 في امتناع إشكاللا >:  استحالة التخيير، حيث قالإلىات، ذهب ّالتدريجي
 فيستند إليه ،رقبل الأكثًئما  داّحقق يتّالأقل ّلأن ،التخيير بينهما في التدريجيات

 ولا يعقل إيجاب الأكثر الذي لا يمكن ، ويسقط الوجوب بوجوده،ثركالأ
 .)١(<امتثاله
كان هنا غرض واحد  إن>: ًففيها تفصيل أيضا، حيث قال الدفعياتمّا أو

 الغرض إذا حصل بنفس ّلأن ؛ًضاأي  فلا يعقل التخيير بينهما، منهماّبكليحصل 
 الإرادة ّعلق فت،لتكليف بالزيادة بلا ملاك كان ا،بلا شرططّ ذراع من الخ

، ً خارجا بلا شرط مع الأكثرّالأقل وحدة وجود رّد ممتنع، ومجٌوالبعث بها لغو
 تجريد ّمحل الذي هو ، هو الذهنالأمر ّعلق تّلا يدفع الامتناع بعد كون محط

منهما غرض غير ّكل وإن كان ل .طبيعة المطلوب عن غيره من اللواحق الزائدة
 أو ، فإن كان بين الغرضين تدافع في الوجود لا يمكن اجتماعهما:للأخر ما

 بلا شرط ّالأقل ّلأن ؛ًضا فلا يعقل التخيير أي،للآمر ًضايكون اجتماعهما مبغو
 أو يكون ، لا يمكن وجود أثريهما للتزاحم،ً فإذا وجدا دفعة،موجود مع الأكثر
لأجل غرض لا يمكن تحصيله  ٍشيء بالأمر ّعلق، فلا يعقل تًضااجتماعهما مبغو
 .ًضاأو يكون مبغو

وإن  ًضا ولا يكون اجتماعهما مبغو،إذا كان الغرضان قابلين للاجتماعمّا أو
 مشتمل على غرض ّالأقل ّلأن ،، فالتخيير بينهما جائزًضاأيًدا لم يكن مرا

 الغرضين كان ّعلق فإذا وجد مت، والأكثر على غرض آخر مطلوب،مطلوب
 .)٢(<اءتار منهما ما يشللمولى أن يخ

 
                                                  

 .٨٩ ص٢ج: لأصول، السيد الإمام الخمينيمناهج الوصول إلى علم ا) ١(
 . ٩٠ ص٢ج:  المصدر السابق)٢(
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 النزاع في المقامّمحل  

 ةّقدم للمّشرعيبالوجوب ال قول المشهور 

 ةّقدم للمّشرعيبها المشهور على الوجوب ال ّتدلالوجوه التي اس 
 ّغيريللواجب الّ العلة  هوّنفسي الواجب الّ أن.١
 ن للملاك علولاكلا الوجوبين م. ٢

 ّتعريف الوجوب الغيري 

 الأعلام للواجب الغيريبحث تفصيلی فی تعريف ّ 





 
    الواجب ّ 8قدماتّ غfي ال الوجوب

  ّغfيتعريف الواجب ال
َاتضح َقدمتّمما  ّ َ اR8فّ أنّ  ِ نفسِبلِ من قِ الواجبِاتّقدم عن ملٌمسؤو ّ
ِعلق ا8تِالوجوب

uُرك ّلأنه بها، ّ ِ متعلقَه 9وِ xحريكًها تبعاَ 9وّ   .هّ
ِيةها العقلِ * حدودةُّ,ا8سؤوهذه و ٌتفق مّ  نِشؤوها من ِ عليها باعتبارّ
 mnّ الِ * دعوى الوجوبُ الlمَوقعiّنما  و. الامتثالِ بلزومِ العقلِحكم

َ الأصو,bَ بbُفا8شهور. ةّقدمللم ه، ِتّقدم مَ إ*ابُ يستلزمءِ  الnَ إ*ابّ أن: هوّ
ُفتتصف ُ ا8قدمةّ  ذي ِ لوجوبٌمعلولّنه أّ؛ إما بمع* ّتبgّنه أ َ، غmّf[ ٍ بوجوبّ

ة، فهذا ّقدم بذي ا8ِ القائمِ للملاكِمعلولانًعا  مِ الوجوبbّة، أو بمع* أنّقدما8
ِه يؤدي إ` إ*ابِ بنفسُا8لاك ِيةّ مقدمِّبضم وًا،ّنفسي ةِّقدم ذي ا8ّ ِ ا8قدمةّ ّ يؤدي ّ

ًغfياها ِإ` إ*اب   . xفوظِ الوجوبbَ بbُ فاxلازمِالوجهh {b  و،ّ
ُويعرف َنه ما وجبأ ب:o الغfيَ الواجبِ با8لازمةَ القائلونِ هؤلاءّ ّfه، ِ لغ
َنه ما وجبأ ب:ُّ اOفnَوالواجب.  آخرٍ لواجبَأو ما وجب  َه، أو ما وجبِ Oفسّ
: ` قسمb إِ * الnيعةِ الواجباتَفونّ يصنِ آخر، و} هذا الأساسٍلا لواجب
 ُّ وlُ والغسلُوالوضوء. ّ نفسيةٌ، و9وها واجباتُّ وا"جُ والصيامُفالصلاة

  .ّ غfيةٌا8سافة، واجبات
 ُها الشارعْ لم يوجبِ و9وها من الواجباتَ الصلاةّ أن: عليهمظَِوقد لوح
ُإلا 8ا ي:تب ّ َ وجودا xلكٌ و; مغايرة،ِ وا8صالحِعليها من الفوائد  ّ  ِ الفوائدً

ّ عليها أنها وجبت للغf، وهذا يعc أنُوا8صالح، فيصدق ّ! oهذه الواجبات ِ 
ً غfيةُتصبح ْ اOفn إلا ما +نتِ الواجبِ ولا يبq * نطاق،ّ ّ ًه ذاتيةُ مصلحتّ ّ 
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  .ه وتعا`َ سبحاناالله بSِ +لإيمان
 من ةً واجبْ وiن +نتَ الصلاةنّأ بِ: ا8ذكورةِ } ا8لاحظةِ هؤلاءَأجابو
ِ ا8:تبةِ ا8صلحةِأجل ّ إلا أن، عليهاّ  ِ الواجبِها * تعريفُ هذا لا يدرجّ

َالغfي، لأن الواجب ّ  ٍ لواجبَه، بل ما وجبِ لغfَ ما وجبo ليس !o الغfيّ
ِ ليست متعلقا للوجوبِ الصلاةِ * إ*ابُ ا8لحوظةُآخر، وا8صلحة

ً  ،هاِ بنفسّ
  . آخرٍ لواجبْوجبتّ أنها ِ } الصلاةُفلا يصدق

َفإن سألت َ
 َ الواجبةَ الصلاةّ مع أنً واجبةُ ا8صلحةَ تلكُ لا تكونَ كيف:

إنما أ
ُ ِ من أجلْوجبتّ

َ
  .ها

 ُ ا)ي هو العنpِه إ` الاعتبار وا_علُ الإ*اب مرجعنّأ :ُ ا_وابَ+ن
 بُّ إنما *ِ الواجبُ اVبوت، وrيةِ * مقامِ ا"كمِ تكوينِ من عناqُاVالث

o لأن حبِ والإرادةِّ ا"بِ أقوى * Cلمٍ بدرجةِ للواجبً مشارJةَأن تكون ّه إنما ّ

َ لأن ا_عل؛ والاعتبارِ ا_علِها لا * Cلمِهو لأجل  ِّ حقَ به ا8وq مرJزدُّ قد uدّ
ِ مغايرا 8رJزُ يكونٍ } 9وِالطاعة

َ 8ا تقدم؛ِ الأصيلِّ حبً  هذه ِ * بدايةّ
ِ * مقدماتِ الطاعةِّ حقَ مرJزدَّ ا8وS q أن uدّأن من ِا"لقة  ِه الأصيلِ مرادّ
  . دونهِ ا_علِ * Cلمَ ; الواجبةُ عليها لا عليه، فتكونِ الإ*ابvِعل

ً وحددها مرJزا ً ابتداءِ } الصلاةَ الإ*ابُ الشارعَ هذا فإذا جعلو} ّ

ً واجبا ُ +نت الصلاةِ، * العهدة Sَ ا8نظورةَ ا8صلحةْ الطاعة، ولم يدخلِّ"ق

ْنفسيا لا غfيا، لأنها لم Jب ّ ً ًّ ٍ م:تبةٍ 8صلحةْ وiن وجبتَ آخرٍ لواجبّ  ، عليهاّ
َوخلافا )لك َ فإنه وجبُ الوضوءً  عليه ُ فينطبق،ِ الواجبةِ الصلاةِ من أجلّ

  .ّ الغfيِ الواجبُتعريف
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ّ في الأبحاث السابقة أن المقدماّقدمت  :ت على نحوينّ

ّ؛ لأنها ّكلف في عدم وجوبها على المإشكالولا  ات الوجوب،ّقدم م:ّالأول
ّ الوجود، فإذا اتفق تحققهاّمقدرةأخذت  ًيا،يصير الحكم فعل ً خارجاّ  من قبيل ّ

 .والزوال بالنسبة لوجوب صلاة الظهر ،جّالاستطاعة بالنسبة لوجوب الح
 وجود الواجب ّلأن ؛ّالوجوديةّات الواجب أو المقدمات ّقدم م:الثاني

ّمتوقف على تحققها، من قبيل السفر إلى الح  .والوضوء بالنسبة إلى الصلاة ،جّّ
يجب على نّه أ :<اتّقدم تجاه القيود والميّةالمسؤول> في مبحثًأيضا  ّقدموت
ّتحصيل المقدمات الوجودية للواجب كالسفر إلى الح ّالمكلف والوضوء  ،جّّ

 العقل يحكم بلزوم تحصيل ّلأن؛ وب ثابت بحكم العقلللصلاة، وهذا الوج
ّوإيجاد المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الواجب، فالم  لإيجاد ّمكلف للّحركّ

 الواجب إذا ّلأنات هو الوجوب العقلي، لأجل امتثال الواجب، ّقدمهذه الم
ًفعلياصار  لتي ّ، فالعقل يحكم بلزوم امتثاله لزوم تحصيل سائر المقدمات اّ

 . ّيتوقف عليه امتثال الواجب
ة الواجب، وهذا ّقدم العقل يحكم بلزوم تحصيل مّ أن:تّضح يّقدمتّمما و

 تّفق للواجب، وهذا المقدار مّشرعيّالوجوب العقلي متفرع عن الوجوب ال
 .ّعليه عند الأصوليين

 
 ّغيري في الوجوب الينّ النزاع بين الأصوليّ أن:تّضح يّقدمبناء على ما ت

النزاع   بللاً،ّات الواجب ليس في لزوم تحصيل مقدمات الواجب عقّقدملم
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 الشارع هل يحكم بوجوب ّ بمعنى أنًعا،ّوقع في وجوب هذه المقدمات شر
:  النائينيّحقق الثابت لها؟ ولذا قال المّالإيجاب العقليبّالمقدمات أم يكتفي 

لا ّمما  ذلك ّفإن ،يّة العقليّةام بمعنى اللابدليس الوجوب المبحوث عنه في المق>
 وليس المراد من ، كما هو واضحيّةّقدم إذ هو معنى الم؛سبيل إلى إنكاره

 نظير وجوب استدبار الجدي عند ،ّ العرضيّالوجوب التبعي ًضاالوجوب أي
ينتسب ّإنما  و،ًبا الاستدبار لم يكن واجّحيث إن ،وجوب استقبال القبلة

 نظير إسناد الحركة إلى الجالس ، لمكان الملازمة؛ بالعرض والمجازالوجوب إليه
بل المراد  ...ا لا ينبغي إنكارهّمم ًضا هذا المعنى من الوجوب أيّفإن ؛في السفينة

 .)١(<ةّقدم من إيجاب ذي المّتولد المّهو الوجوب القهري: من الوجوب في المقام
 هو الوجوب ّإنماع فيه الوجوب المتناز>: يّةوقال صاحب الفصول الغرو

 ، ويمتنع الذهول والغفلة عليه، وهو مستند إلى أمره تعالى وإرادتهّشرعيال
 ّفإنه ؛ إلى أمره تعالىٌفراجعًعا ن يجب طاعته شرَالوجوب المستند إلى أمر ممّا أو

 .)٢(<ًاتها أيضاّقدم أمرنا بم،تعالى حيث أمرنا بالطاعة
 

اً بالإضافة إلى ّشرعيً وجوبا ة واجبّقدمالموجوب  ّذهب المشهور إلى أن
 يستلزم إيجاب ءٍ ّ، ومستندهم في ذلك هو أن إيجاب شيّالوجوب العقلي

ًمقدمته أيضا  ًئا ناشاًّنفسيًبا ة ليس وجوّقدم للمّشرعيالوجوب ال هذا ، لكنّ
ٌمن مبادئ في نفس المقدمة، وإنما هو وجوب ّ ً تبعا لوجوب :، أيّغيري ٌّ تبعيّ

 .ّنفسي وهو الوجوب ال،ةّقدمذي الم
                                                  

 .٢٦٢ ص١ج: فوائد الأصول) ١(
 .٨٤ ص:الفصول الغروية) ٢(
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 ّغيري للواجب الّعلة ّنفسيالواجب ال: ّالأولالوجه 
 معلول ّغيري، والواجب الّغيريللواجب الّ العلة  هوّنفسي الواجب النّإ

 المعلول يّةتبع ّنفسيللوجوب الًعا  تابّغيريواجب ال، فيكون الّنفسيللواجب ال
 ّلأنه بالوجوب التبعي؛ ّغيري؛ وعلى هذا الأساس يطلق على الواجب الّعلتهل

 .جّتابع لغيره، فوجوب السفر إلى الميقات معلول وتابع لوجوب الح
 ن للملاككلا الوجوبين معلولا: الوجه الثاني

 معلولين للملاك ّغيريلوجوب ال واّنفسي من الوجوب الّ أن يكون كل
 للواجب والوجوب  الوجوب النفسيّ، أي أنّنفسيالموجود في الواجب ال

، فالشارع حينما ّنفسية معلولان للملاك القائم في الواجب الّقدم للمّغيريال
 هذا الملاك ّفإنًيلحظ المبادئ من ملاك ومصلحة في وجوب الصلاة مثلا، 

ًأيضا  ّعلة و، وهو الصلاةّنفسي للواجب الةّعلالموجود في الصلاة يكون 
 . وهو الوضوءّغيريللواجب ال
ًأولا هذا الملاك كان ،نعم ًأولا وهو الصلاة ّنفسي وبالذات للواجب الّ ّ ،

 ّنفسيفكلا الواجبين ال .ًوثانيا وبالتبع يقتضي وجوب الوضوء للصلاة
 .اجب التبعي تابعان ومعلولان للملاك، ومن هنا أطلق عليه بالوّغيريوال

 الواجب ّ أن:الذي يقولوّل  حال سواء بنينا على الوجه الأّكلوعلى 
 ّ أن:، أم بنينا على الوجه الثاني الذي يقولّنفسي معلول للواجب الّغيريال
ن للملاك القائم في الواجب  كلا الواجبين معلولاّ قائمة على أساس أنيّةتبعال
 ووجوب اًّنفسيء  ين وجوب شي في ثبوت الملازمة بإشكال، فلا ّنفسيال

ًغيرياّمقدماته  ّ التلازم على الوجه الأول يكون بين المقدمات ّ والفرق بينهما أن،ّ ّ
على مّا أات معلولة له، ّقدم المّلأن  ـّنفسيالواجب ال ـ وذات الفعل مباشرة
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ّالوجه الثاني فالتلازم يكون بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها بواسطة الملاك؛ 
 .للملاكًعا تابعان مّالمقدمة ة وذا ّقدملم اّلأن

 
ّعرفوا  ،ًعاّء ووجوب مقدماته شر القائلون بالملازمة بين وجوب شي

 : بأحد تعريفينّغيريالواجب ال
هذا ـ هو ما وجب لغيره، سواء كان : ّغيري الواجب ال:ّالأولالتعريف 

 .ًواجبا أو لا ـالغير 
ين ّتأخرين المّ الأصوليّلكن، فهو ما وجب لنفسه: سيّنفالواجب المّا أ

 . الى تعريف آخرّغيريعدلوا عن هذا التعريف للواجب ال
ويقابله .  هو ما وجب لواجب آخر:ّغيري الواجب ال:التعريف الثاني

 .وهو ما وجب لا لواجب آخر: ّنفسيالواجب ال
ّ لاحقا سبب عدول الأصوليتّضحوسي  .عريف الثانيين إلى التّتأخرين المً
 :ة إلى قسمينّشرعي الواجبات الوامّعلى أساس هذين التعريفين قسو

... ّالصيام والحج وة، من قبيل الصلاةّنفسي الواجبات ال:ّالأولالقسم 
 .فهذه الواجبات وجبت لنفسها وليس لواجب آخر، أو لشيء غيرها

والوضوء ة، من قبيل السفر إلى الميقات ّغيري الواجبات ال:القسم الثاني
، والوضوء ّ فالسفر لأجل الحج،فهذه الواجبات وجبت لغيرها... والغسل

هو وجوب  وّالحج، أو وجبت لواجب آخر و والغسل للصيام،لأجل الصلاة
 .لم تجب لنفسها أو بمعزل عن الواجب الآخروجّ الح والصيام والصلاة

  ّالأولعريف اx } شcلالإ
 ّبأن )هو ما وجب لغيره(وّل الأ ّغيريلوحظ على تعريف الوجوب ال

ة قد ّنفسيّالواجبات التي ذكر أنها واجبات ـ بل أغلب ـ لازمه خروج كثير 
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، ّغيريوليس لنفسها، فتدخل في تعريف الواجب ال أوجبها الشارع للغير
ً هذه الواجبات جميعا واجبة من أجل مصالح ّلأن؛ ّكالصلاة والصيام والحج

 فيكون وجوبها من أجل تلك الملاكات ،هاّ مترتبة علييّةوملاكات لزوم
 ّغيري فإذن تكون مشمولة لتعريف الواجب ال،والمصالح لا من أجل نفسها

، فالصلاة أوجبها تعالى لغيرها، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر، ّنفسيدون ال
 على التقوى، وهكذا في ّكلففي حصول الم ّوالصيام أوجبه تعالى؛ لأنه السبب

 . ةّنفسيات ال الواجبيّةبق
متغايرة ومتباينة  ... هذه الواجبات كالصلاة والصيامّ أن:ومن الواضح

 يوجبت لغيرها وه انهّأة عليها، فيصدق عليها ّترتبللمصلحة والملاكات الم
، بل لا ّغيري في الوجوب الةّنفسيالمصلحة، وعلى هذا تدخل هذه الواجبات ال

ّجل، وما عدا ذلك كله  وّ باالله عزالإيمانّ إلا ةّنفسييبقى من الواجبات ال ّ
 .هذا لا يمكن الالتزام به وواجب للغير،

 تجب المعرفة لكي يتكامل بها ّإنما حتى معرفة االله سبحانه :بل قد يقال
 . الأنسان يحصل على التكامل بواسطة معرفة االله تعالىّلأنالإنسان، 

لإسلام تنقلب إلى  في اةّنفسي اليّة الواجبات العبادّكل :ّالأقل إذن على 
، وسيأتي بيان المناقشات )١(نصاري للشيخ الأشكالوهذا الإ .ةّغيريواجبات 

 .يّةالواردة عليه في البحوث التفصيل
  ّقدم ا8تشcلا_واب } الإ

 ّ ما وجب لأيّغيري الواجب ال: لا نقولّبأننا شكالأجابوا على هذا الإ
وّل هو التعريف الأو( ً شرعاًشيء آخر وإن لم يكن ذلك الشيء الآخر واجبا

 ّشرعي ما وجب لأجل واجب آخر :ّغيرينريد بالواجب الّإنما و )ّقدمالمت
                                                  

 .٣٣١ ص١ج: انظر مطارح الأنظار) ١(
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 المصالح ّ أن:ومن الواضح ).ّقدم المتّغيريوهو التعريف الثاني للواجب ال(
 ، على الصلاةّترتب كالنهي عن الفحشاء الم،ةّنفسية على الواجبات الّترتبالم

م ونحوها من المصالح، ليست من الواجبات التي وحصول التقوى من الصيا
ة؛ ّنفسينحوها واجبات  و تكون الصلاةٍوحينئذ .أوجبها الشارع بما هو شارع

 .ّوذلك لأنها وجبت لنفسها ولم تجب لواجب آخر
اً ّنفسيًوعلى هذا الأساس فالتقسيم يكون محفوظا، فالصلاة تكون واجبة 

ًالمسافة والغسل يكون واجبا ّطي كن  وجبت لنفسها لا لواجب آخر، ولنهّالأ
ًغيريا  يّةوهكذا في بق . وهو الإتيان بالصلاة،وجب لواجب آخر ّلأنه ّ

 .)١(ةّغيريالواجبات ال
ة ّترتب المصلحة هي الغاية المّ كيف لا تكون المصلحة واجبة، مع أن:إن قيل

اء عن  غاية الواجب واجبة، فالانتهّ أن:، ومن الواضحةّنفسيعلى الواجبات ال
 المؤمن غاية الصلاة، والصلاة واجبة، وغايتها يّةالفحشاء والمنكر ومعراج

ّ أن تكون واجبة شرعا، إذن بقانون غاية الواجب واجبة نثبت أنّلابد  تلك ً
 .ًالفوائد والمصالح واجبة شرعا، فتكون الصلاة ما وجب لواجب آخر

الذي هو وّل لأ من التعريف اّغيريلتم تعريف الواجب الّ حتى لو بد:أي
 ما وجب لواجب آخر، فلا : وهو، إلى التعريف الثاني،ما وجب لشيء آخر

 ؟ةّغيري في الواجبات الةّنفسي، بل تدخل الواجبات الشكال الإّينحل
 الشارع حينما يريد أن ّ في بداية الحلقة الثالثة أنّقدم ت:والجواب عن ذلك

لاك ومرحلة الإرادة مرحلة الم:  ثلاث مراحل، هيّلابد منيجعل الحكم 
 المصالح أو :فالمرحلة الأولى وهي مرحلة الملاك نعني بها .ومرحلة الاعتبار

 وعلى أساس هذه المصالح والمفاسد يحصل للمولى ،ّالمفاسد التي تتعلق بالفعل
                                                  

 .ض لها في البحوث التفصيليةّهناك تفصيل ومناقشات لهذا الجواب نتعر )١(
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ّحب إلى الفعل، أو تحصل لدى المولى مبغوضية للفعل، أي يريد الفعل وشوق  ّ
 .ة الثانية من مراحل الحكمأو يبغض الفعل، وهي المرحل

، ّكلفوبعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة اعتبار الفعل في عهدة الم
اً  الاعتبار ليس عنصرّ أن:ّقدموفي هذه المرحلة يجعل الشارع وجوب الفعل، وت

 تحديد مركز ّحق، وللمولى ّ وصياغيّكعمل تنظيميًبا يستخدم غال> بل ،اًيّضرور
الملاك في ّتم إذا ًيا  فليس ضرور،ّكلف من المًئاالات إرادته شي الطاعة في حّحق
 ، الطاعةّلحقاً بّ مصّكلف في عهدة المالشيء وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك شيء

ّبل يمكن أن يجعل مركز الطاعة منصبا على أي أمر يؤدي إلى تحقيق الغرض، فقد  ّ ًّ
تحقيق الغرض من الفعل إلى  يّة مؤداّأنه التي يعلم المولى بالشيءة ذلك ّقدميجعل م

 ،ة ابتداءّقدمعلى الماً بّ الطاعة منصّحق فيكون ،الشيء دون نفس ّكلففي عهدة الم
 .)١(<ًتبعاّ إلا  بهاّعلقن كان الشوق المولوي غير متإو

 مركز ّأنهاعلى هذا الأساس يجعل الشارع الوجوب على الصلاة ابتداء و
ة على الصلاة وهي النهي عن الفحشاء ّترتبة المّلحق الطاعة، ولم يدخل المصلح

ًغيريا لا اًّنفسيًبا في العهدة، ولذا تكون الصلاة واج ّ؛ لأنها لم تجب لواجب ّ
ّآخر، وإن وجبت لمصلحة مترتبة عليها، وهذا بخلاف الوضوء فإنه وجب  ّ

 .ّغيريمن أجل الصلاة الواجبة، فينطبق عليه تعريف الواجب ال
 الشارع جعل الوجوب على تلك المصلحة وهي النهي ّنعم، لو فرضنا أن

 ًعن الفحشاء، وجعل الوجوب على الصلاة أيضا، لكانت تلك المصلحة
ًغيرياًبا اً وكانت الصلاة واجّنفسيًواجبا  )النهي عن الفحشاء(  الصلاة ّ؛ لأنّ

 .لم يقع في التشريع  هذا الفرضّواجبة لواجب آخر، لكن تكون في هذه الحالة
ّ حب وشوق الشارع قد يكون هو نفس ما ّعلقّ أن مت:تّضح يّقدمت ّمماو

                                                  
 .١٧ ص:الحلقة الثالثة) ١(
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 ّرد للوجوب، ومًرا  والشوق مغايّلحب اّعلق به الوجوب، وقد يكون متّعلقت
ًليس كل محبوب للمولى يمكن أن يحققه المكلف ويكون مقدورا نّه أذلك هو  ّّ ّ

كان ذلك هو ، وّكلف عن قدرة الماً والشوق خارجّلحب اّعلقله، فإذا كان مت
الحرج أو التكليف بما  وّ في المشقة أو العسرّكلف لزم إيقاع الم، الوجوبّعلقمت

 ّعلقّلا يطاق، ولهذا يجعل الشارع الوجوب على مقدماته التي توصل إلى مت
 . أن توصل إليهاأنه والشوق أو التي من شّلحبا

اظ عالم الملاك  في التعريف بلحةّغيرية والّنفسيليست ال>:  الشهيدّالسيدقال 
ن إ و. من قبل المولى على العبديّة بل بلحاظ عالم الإلزام وتحميل المسؤول،والمبادئ

 والواجب .ب على تركه بما هو هوَ ما يعاق:ّنفسي الواجب الّ إن:شئت قلت
 . إلى ترك شيء آخرّيؤدي بل بما هو ،ب على تركه بما هو هوَ ما لا يعاق:ّغيريال

 ابتداء فاشتغلت ّكلف جعلت المصلحة بنفسها في عهدة الموعلى هذا الأساس فإذا
ًغيرياًبا  لها واجّحصل والفعل الم،ّنفسي كانت هي الواجب ال،مّة بهاالذ  ّلأن ،ّ

إذا جعل نفس العمل مّا أ . واستحقاق العقوبة يكونان بلحاظهاّالذمةاشتغال 
 ّلأن ،اًّنفسياً ب كان الفعل واج، بهّالذمةكالصلاة والصوم في العهدة واشتغلت 

 .)١(< عليهّترتباستحقاق العقوبة يكون بلحاظه لا بلحاظ المصالح التي قد ت
وسيأتي تفصيل كلمات الأعلام في المقام في البحث اللاحق وهو البحوث 

 .يّةالتفصيل
 

ّوهذه المسؤولية في حدودها العقلي>: +قوله  • ّ مسؤولية .<ّ متفق عليهاةّ
ّعن مقدمات الواجب متفق عليها عند جميع الأصوليّالمكلف  ّ  العقل ّين على أنّ

ّيدرك لابدية الإتيان بالمقدمات، باعتبار أن ّ ّ هذه المسؤولية من شؤون حكم ّّ
                                                  

 .٢٢٢ ص٢ج: ث في علم الأصولبحو) ١(
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 ذلك   لوازم ّالعقل بلزوم الامتثال، فالعقل يحكم بلزوم امتثال الحج ومن
 .حكمه بلزوم السفر

ّوبضم مقدمية المقد>: +قوله  •  ّّ ًي إلى إيجابها غيرياّمة يؤدّ  ّ أن: بمعنى.<ّ
ًالملاك يقتضي أولا ً وجوب الحج النفسي، ويقتضي ثانيا:ّ ّ  وجوب : وبالتبع،ّ

 .ّ باعتبار كونه مقدمة، ولذا أطلق عليه الوجوب التبعي؛السفر
 يعني .<وعلى كلا الوجهين فالتلازم بين الوجوبين محفوظ>: +قوله  • 

ًا إما بكون الواجب الغيري معلولاالوجهين الأخيرين، وهم ّ  ،ّ للواجب النفسيّ
 . ن للملاك الوجوبين معلولاّأو بمعنى أن

 الذين آمنوا : أي.<ف هؤلاء القائلون بالملازمةّويعر>: + قوله •
 ًالملازمة عقلامّا أًة شرعا، ّقدمة ووجوب المّقدمبالملازمة بين وجوب ذي الم

 .ّقدم كما ت عليهتّفقفهو م
 الواجبات : أي.<ًوهي مغايرة وجودا لتلك الفوائد والمصالح>: + قوله •

 .ة عليهاّترتب للفوائد والمصالح المةالتي أوجبها الشارع كالصلاة ونحوها مغاير
ما كانت مصلحته ّ إلا ّنفسيولا يبقى في نطاق الواجب ال>: + قوله •
أوجبه تعالى ًأيضا ن  الإيماّ بأن: يمكن أن يقال.<يمان باالله تعالى له كالإيّةذات

 .لغاية أخرى، وهي لأجل حصول التكامل للإنسان
 الجعل .< مرجعه إلى الاعتبار والجعلّكان الجواب أن>: + قوله •

 .معطوف على الاعتبار
 ّحب أي .<ه لأجلها لا في عالم الجعل والاعتبارّحب ّلأن>: + قوله •

 للغاية في عالم ّلحب اا وهذة عليه،ّترتبالمولى للفعل لأجل الغاية والفائدة الم
 مركز دّد المولى قد يحّلأن والإرادة، وليس في علم الجعل والاعتبار، ّلحبا

 .ه بالأصلبّات ما يحّقدمطاعته في م
 .  المراد والغاية من الفعلّحبلمركز  أي .< الأصيلّحبلمركز >: + قوله •
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ات الواجب ليس في ّقدم لمّيريغين في الوجوب الّ النزاع بين الأصوليّمحل

ً بل في وجوب هذه المقدمات شرعالاً،ّلزوم تحصيل مقدمات الواجب عق ّ. 
 :ة بأحد وجهينّقدم التبعي للمّشرعيالمشهور على الوجوب ال ّتدلاس •

 .ّغيري للواجب الّعلة ّنفسيالواجب ال :لّالوجه الأو
 .ن للملاكين معلولاه كلا الوج:الوجه الثاني

فوا ّعر ،ًعاّوجوب مقدماته شر وء ئلون بالملازمة بين وجوب شيالقا  •
 : بأحد تعريفينّغيريالواجب ال

ًهو ما وجب لغيره، سواء كان واجبا : ّغيريالواجب ال: ّالأولالتعريف 
 .أو لا

 ويقابله ، هو ما وجب لواجب آخر:ّغيري الالواجب: التعريف الثاني
ا الواجبات إلى ّقسموآخر، ولذا وهو ما وجب لا لواجب : ّنفسيالواجب ال

 .ةّغيريالواجبات ال:  الثاني،ةّنفسيالواجبات ال: ّالأول: قسمين
 لازمه خروج كثير بل ّ بأن:ّقدمالمت ّغيريلوحظ على تعريف الوجوب ال •

 هذه ّلأن، ّغيريودخولها في تعريف الواجب ال ةّنفسيأغلب الواجبات ال
 .ّ مترتبة عليهايّة وملاكات لزومًالواجبات جميعا واجبة من أجل مصالح

 المولى يمكن أن يجعل مركز الطاعة ّبأن :شكالأجابوا على هذا الإ •
ّمنصبا على أي أمر يؤدي إلى تحقيق الغرض، فقد يجعل م ّ  الشيءة ذلك ّقدمًّ

 . تحقيق الغرضيّة مؤدّأنهاالتي يعلم المولى ب
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 :، منهاّغيرية للواجب الّتعددكر علماء الأصول تعريفات مذ
  تعريف ا8شهور : ّالأولاxعريف 

 عليه الشيخ وأورد .)١(ما وجب لغيرهنّه أب :ف المشهور الواجبّعر
ة أو أكثرها من ّشرعييلزم أن يكون جميع الواجبات ال>نّه أ ب:الأنصاري

ّيوجد في الأوامر، بل جلها ما ّ قلّنفسي إذ المطلوب ال؛ةّغيريالالواجبات 
مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها، فيكون أحدهما غير 

 .)٢(< لانتفاء الواسطة؛ّيلزمه أن يكون الآخر غير مطرد ومنعكس،
kاVعريف اxلشيخ الأنصاريل: ا  

، ذهب إلى ّقدم على التعريف المتشكالبعد أن أورد الشيخ الأنصاري الإ
ٍهو ما وجب لا للتوصل إلى واجب آخر،  :ّنفسي الالواجب ّأن الواجب مّا أّ
 :ّنفسي الواجب الّ أن:ّ فهو ما وجب للتوصل إلى واجب آخر، بمعنى:ّغيريال

 هو ما :ّغيريّما لم يكن الداعي لإيجابه التوصل إلى واجب آخر، والواجب ال
 .)٣(<ّكان الداعي لإيجابه التوصل إلى واجب آخر

ٍللمولى، وكل فعل ٌّ اختياريٌيجاب فعل الإنّأ :وبيانه لا يصدر  ٍّ اختياريّ
ءٍ آخر،   شي ّء هو التوصل به إلى  فإذا كان الداعي لإيجاب الشي.ّإلا عن الداعي
ًإن لم يكن ذلك هو الداعي لإيجابه فيكون واجبا  و،ّغيريفهو الواجب ال
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ًا، وهذا الواجب تارةّنفسي ، فهي واجبة هللاً يكون مطلوبا لذاته، وهو معرفة ً
ًتها ذاتية، وتارةّومطلوبي ّ يكون مطلوبا وليست مطلوبيته للوصول إلى واجب ّ ً

ّآخر، بل من أجل حصول غرض يترتب عليه، ومن الواضح  العبادات ّ أن:ٍ
ّأكثرها من هذا القبيل، وكذا التوصليات كلها ّ لأن الأغراض ليست ؛ّ

 .بواجبات
  ّغfيمناقشة تعريف الشيخ للواجب ال

ن تكون أكثر أيستلزم نّه أب :ّغيريأورد على تعريف الشيخ للواجب ال
 ّإنما الامر بها ّلأن ،ةّغيري واجبات  ـها سوى المعرفة بااللهّكل  بل ـالواجبات

ّإما عليها من المصلحة والغرض، وتحصيل هذا الغرض  ّترتبما يلأجل يكون 
 ّترتبيجاب العمل الذي ي فعلى الثاني لا وجه لإ،غير لازم أوًزما أن يكون لا
تحصيل الغرض ( وّل وعلى الأ،يّة لعدم كون المصلحة لزوم؛جلهلأ عليه الأثر

ًغيرياًبا كان الواجب واج )واجب  . به إلى واجب آخرّتوصلوجب لل ّلأنه؛ ّ
 .)١(شكال محبوبة بذاتها، فيعود الإنهّا لأ، المعرفة باالله واجبة لنفسها،نعم

 نهّا لأ؛ليست واجبة ةّترتب الأغراض المّأن ب:شكالوأجيب عن هذا الإ
 به ّعلق، فلا يتّمكلف للاًما ليس مقدورّكل  و،ّكلفخارجة عن قدرة الم

  .التكليف
 ّ بأن: الروحاني على هذا الجوابّمحمد ّالسيدواعترض صاحب الكفاية و

ّالأغراض وإن كانت غير مقدورة، إلا أنها مقدورة بالواسطة، أي بواسطة  ّ
 فالغرض ،ّ الأمر الواجب مقدور للمكلفّحيث إن الناشئة عنها، والواجبات

 فالطهارة .ّالداعي لإيجابه مقدور، ولا يعتبر في المقدورية أن تكون بلا واسطة
هو  وّ والملكية مقدورة للقدرة على سببها،مقدورة على سببها وهو الوضوء
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احب الكفاية  وهذا ما ذكره ص. وهو الإيقاع ـًمثلا  ـكذلك العتق والعقد،
 والقدرة على ، لدخول أسبابها تحتها؛ بل هي داخلة تحت القدرة:قلت>: بقوله

وقوع مثل التطهير ّصح لما ّإلا  و، وهو واضح،بّالسبب قدرة على المسب
ًدا  مور،باتّوالتمليك والتزويج والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من المسب

 .)١(<يّةلحكم من الأحكام التكليف
 ّكلفداخلة تحت قدرة الم ]أي الأغراض [ّأنهاب>:  الروحانيدّالسيوقال 

 بها التكليف ّعلق التي يتيّةبات التوليدّ فتكون كسائر المسب،أسبابها بالقدرة على
 كالتمليك والتطهير ونحوهما من ،عليها بالقدرة على أسبابها بلحاظ القدرة

 .)٢(<ة للتكاليفّعلقالمت يّةبات التوليدّالمسب
 يّةّ أنه فرق بين الإرادة التكوين: الأصفهاني صاحب الكفايةّحققوناقش الم

، فلا محالة بشيءّ فإذا تعلقت يّةّ فإن الإرادة إذا كانت تكوين،يّةوالإرادة التشريع
 فإذا أراد الإنسان شراء لحم كان غرضه الطبخ، ،ّيكون تعلقها به بغاية

لّل من حالبدل لما يتوالغرض من الطبخ هو الأكل، والغرض من الأكل إقامة 
 والغرض من إبقاء الحياة إبقاء ،البدن، والغرض من إقامة البدن إبقاء الحياة

 وإذا ، فإبقاء الوجود هو غاية جميع الغايات للشوق الحيواني،وجوده وذاته
ّ فغاية بقائه إطاعة ربه والتخلق بأخلاقه،اًّكان الشوق عقلائي  فبالنهاية ينتهي ،ّ

 .يّةغاية الغايات وهي مبدأ المبادئ غاية لجميع الغايات العقلائ ف،ّإلى معرفة ربه
ّ فإنها عبارة عن إرادة الفعل من ،يّةوهذا بخلاف ما إذا كانت الإرادة تشريع

ً وعلى هذا فيمكن أن يكون الفعل مرادا من شخص والغرض منه لا ،الغير
ّ فإن ، من زيد شراء لحمّ فإذا أراد المولى العرفي،ًيكون مرادا من ذلك الشخص
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ّ بل لعله مراد من عمرو ،الغرض منه وإن كان طبخه ولكنهّ غير مراد منه
ً مرادا الشيء إذ لا تنافي بين كون ؛ وهكذا،حضاره في المجلس مراد من بكرإو

 .ّ لترتبه عليه؛ً وإن كان مقصودا من الفعل، والغرض منه غير مراد منه،من أحد
ّ فإن الغرض من الصلاة وإن ،باتومنه يعلم حال الصلاة وسائر الواج

ّ أنها غير مرادة من المكلف لا بالّإلاكانت مصلحتها   بل ،رض ولا بالذاتعّ
ّ متقومة بإرادة يّة فالإرادة التشريع،ّالمراد بالذات من المكلف نفس الصلاة

ّالفعل من الغير لا أنها مطلق الشوق حتى يقال نّ الشوق إلى الصلاة منبعث إ :ّ
 ومن هنا يكون جميع ، إلى أن ينتهي إلى غاية الغايات، غايتهاعن الشوق إلى
ً الحقيقي من كونه محركا ومقربا وموجبا لاستحقاق ّنفسيآثار الواجب ال ً ًّ ّ

 ةّنفسيّ مترتبة على هذه الواجبات ال،الثواب على موافقته والعقاب على مخالفته
ّ فإنها المرادة من المكلف بالذات،المتعارفة  فهي ، منه هي الداعية له فإرادتها،ّ
 .)١(ّالمقربة له

  صاحب الكفايةل: اxعريف اVالث
ًما يكون معنونا بعنوان نّه أ ب:ّنفسيالواجب ال  الخراسانيّحققف المّعر

ّالعقل بمدح فاعله وذم ّستقل  وي،حسن في نفسه لا من أجل واجب آخر
 منافاة بين كونه  ولا، وهو يدعو المولى إلى إيجابه من أجل حسنه الذاتي،تاركه

ًحسنا في نفسه ومتعلقا للوجوب كذلك ّ وبين كونه مقدمة لمصلحة ملزمة ،ًّ
 ما يكون كذلك من أجل واجب آخر لا ّغيري بينما الواجب ال،ًمطلوبة واقعا

 ،ّ وإن فرض أنه حسن في نفسه كالطهارات الثلاث،من أجل حسنه الذاتي
ّالمتعلق بها ليس من  نّ الأمر الوجوبي أّإلاّفإنها وإن كانت معنونة بعنوان حسن 

 فلهذا يكون ،ًأجل حسنها ذاتا بل من أجل واجب آخر كالصلاة ونحوها
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ًغيرياوجوبها   .اً من وجوب واجب آخرّترشح مّ
ًغيريااً أو ّنفسيإذن الضابطة في كون الواجب  ما كان وجوبه  ّ كلَّ هو أن:ّ

ًمتعلقا به بلحاظ حسنه الذاتي فهو واجب  ً وإن كان مقدمةّنفسيّ  لمطلوب آخر ّ
ّ فإنها على الرغم من كون وجوبها بلحاظ حسنها الذاتي مقدمة ،كصلاة الظهر ّ

ّ فإن ذلك لا يضر بكونها واجبة ،لواجب آخر وهو صلاة العصر  ّ وكل.ةّنفسيّ
ًما كان وجوبه متعلقا به من أجل واجب آخر ومترشحا من وجوبه ًّ  فهو ،ّ

 . في نفسهً وإن كان حسناّغيريواجب 
 ّترتب الأثر المّ إن:فالأولى أن يقال>: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله

العقل ّستقل بعنوان حسن يًنا كان معنو لمّاأن ذا الأثر ّ إلا ًما،عليه وإن كان لاز
 ولا ينافيه ،للإيجاب بما هو كذلكاً ّعلق صار مت، تاركهّذم بل وي،بمدح فاعله

ض وجوبه ّ لتمح؛ّغيري بخلاف الواجب الًعا،اقة لأمر مطلوب وّقدمكونه م
 .ّنفسية لواجب ّقدملكونه منّه أفي 

لا نّه أّ إلا ،بعنوان حسن في نفسهًنا لا ينافي أن يكون معنو ًضاوهذا أي
 وما أمر به ،هما بما أمر به لنفسهَّفسرن َه مراد مّ ولعل،ّغيريدخل له في إيجابه ال

يلزم أن يكون  ـ ّالكللولا  ـ الواجباتّجل  ّ عليه بأنّتوجه فلا ي،لأجل غيره
ها ّ جلّ فإن، يوجد في الأوامرّقلما ّنفسي المطلوب الّ فإن،ةّغيريمن الواجبات ال

 .)١(<مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها
   اOائيc لصاحب الكفايةّحققمناقشة ا8

 عليه ليست ّترتب الم نسبة الفعل الواجب إلى الغرضنّإ :المناقشة الأولى
 ّنسبة المعدّإنما  و،بالواسطةًرا به كي يكون مقدوّ إلى مسبّنسبة السبب التوليدي

ط أمور ّ على الفعل مباشرة أو بتوسّترتب الغرض لا يّلأن ؛ لهّإلى المعد
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 التكليف ّعلقفيمتنع ت ،ّ اختياري غيرٌط بينه وبين الفعل أمرّ بل يتوس،يّةاختيار
الدواء لأجل رفع  مقدور حتى بالواسطة، كما لو أمره بشرببه، لكونه غير 

ط بينه ّبل تتوس لى شرب الدواء مباشرة عّترتب رفع المرض لا يّفإنالمرض، 
 وكما .ونحوها  المرضّمحل كمصادفة الدواء ،يّةوبين الشرط أمور غير اختيار

 ّترتبولا ي ، على إرادتهّتوقف شرب المولى يّفإنلو أمره بالإتيان بالماء ليشرب، 
 .على الإتيان بالماء فقط

 ، غير مقدورةةّنفسية على الواجبات الّترتب الأغراض المّ أن:تّضحوبهذا ي
 .)١( لهّ إلى المعدّالواجب إليها نسبة المعد ونسبة

ّالقصوى المترتبة على  ّ الأمر لا يمكن أن يتعلق بالغاياتنّإ :المناقشة الثانية
 :ّلغايات تقسم إلى ثلاثة أقسام اّلأن ،ةّشرعيالواجبات ال
أو  اًّ اختياريّما يترتب على الفعل الخارجي المأمور به، سواء كان :ّالأول

 كالغسلات والمسحات بالنسبة إلى يّة، كما في الأفعال التوليدّغير اختياري
 وفي هذا القسم لا مانع من ،ة على العقد ونحوهاّترتب الميّة والزوج،الطهارة

 .ّ لأنها مقدورة بواسطة القدرة على سببها؛ بهاّتعلق التكليف
ّة على الفعل الخارجي المأمور به بتوسط ّترتب الغايات والأغراض الم:الثاني

 وطبخ اللحم وما ، وذلك كالصعود على السطح؛ّكلفمن المّ اختياري أمر
ّ فإن كل ذلك في الخارج يتوقف على عدة مقدمات اختيار،شاكلهما ّ ّ  وفي هذا ،يّةّّ

ّ على أساس أن ،ّتعلق التكليف بنفس الغاية والغرض لا مانع منًأيضا لقسم ا
 .المقدور بالواسطة مقدور

ة على الفعل الخارجي المأمور به ّترتب الغايات والأغراض الم:الثالث
ّ فتكون نسبة الفعل إليه نسبة المعد إلى المعد ،ط أمر خارج عن الاختيارّبتوس ّ
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 وذلك كحصول الثمر من ؛ّ والعلة إلى المعلول،ّسبب لا نسبة السبب إلى الم،له
ّ فإنه يتوقف زائدا على زرع الحب في الأرض وجعلها صالحة له ،الزرع ً ّ ّ

ُ على مقدمات أخرى خارجة عن اختيار الإنسان،وسقيها ّ فالمقدمات .ّ
 ّالدواء للمريض، فإن  ومثل ذلك شرب، فحسبيّةّ مقدمات إعداديّةالاختيار

ُوقف على مقدمة أخرى خارجة عن اختيارهّتحسن حاله يت ّ ّوهذا القسم مما لا  .ّ
 .ّ لأنه تكليف بغير المقدور؛ّيمكن تعلق التكليف به

ّ ما نحن فيه من قبيل القسم الثالث، فإن نسبة ّإن:  ذلك نقولّتبينإذا 
 نسبة يّةوالملاكات اللزوم ّالأفعال الواجبة إلى ما يترتب عليها من المصالح

ّ بينهما مقدمات خارجة عن اختيار المكلفّحيث إن ،ّ المعد لهّالمعد إلى  وعليه ،ّ
ّ لأنها خارجة عن اختيار ؛ّفلا يمكن تعلق التكليف بتلك المصالح والملاكات

وهو ما وجب  ـ ّغيريّالمكلف، وعلى هذا يكون تعريف الشيخ للواجب ال
 .)١( اًصحيح ـ ّللتوصل إلى واجب آخر

   اOائيcّحقق ا8 ا'وN }ّالسيدجواب 
ما  ّ النائيني لصاحب الكفاية بأنّحقق الخوئي على مناقشة المّالسيدأجاب 

ّإنما يتم بالإضافة إلى الغرض الأقصى من التكليف أفاده ّ أن الأفعال : لوضوح؛ّ
ًالواجبة بالنسبة إليها من قبيل العلل المعدة، لفرض كونها خارجة عن اختيار  ّ

اء الذي هو الغاية القصوى من  النهي عن الفحشقدرته، كما في وّالمكلف
ّهو حيثية  وبالإضافة إلى الغرض القريب،ّيتم  لكنّه لا ،ّلاة كما تقدمالص

ف عنها، فيكون ّه لا يتخلّحيث إنالإعداد للوصول إلى الغرض الأقصى، 
ّترتبه عليها من ترتب المعلول على ّالتامة والمسبب على السببّ العلة ّ ّوبما أن . ّ

ّالسبب مقدور للمكلف فلا مانع من تعلق التكليف بالمسبب، فيكون نظير  ّ ّ
                                                  

 . المصدر السابق)١(
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ّالأمر بزرع الحب في الأرض، فإن الغرض الأقصى منه  )هو حصول الثمرةو( ّ
ّ عن الاختيار، إلا أن الغرض القريبً خارجاوإن كان هو إعداد الأرض و( ّ
 .هذا من جهة. مقدور بالقدرة على سببه )للثمرة
ّبما أن هذا الغرض المترتب على تلك الأفعال ترتب : رىُمن جهة أخو ّ ّ

ٌّالمسبب على السبب لزومي ّ على الفرض، فبطبيعة الحال يتعين تعلق التكليف ّ ّ
 .ً لكونه مقدورا من جهة القدرة على سببه؛به

 في تعريف الواجب ةّنفسيوعلى ذلك يبقى إشكال دخول الواجبات ال
 . )١( على حالهّغيريال

   ا'وNّللسيدلشهيد الصدر مناقشة ا
ؤ والإعداد ّالتهي>: ّ الخوئي بأنّالسيدأورد الشهيد الصدر على ما ذكره 

ّعم ؤ الأّ والإعداد والتهي،ليس تحت القدرة ًضاالموصل إلى الغرض الأقصى أي
 ،ّغيري ولا الّنفسيلا الو ّليس المطلوب الحقيقيه ّحيث إنحاله حال الفعل من 
ة ّقدمين بالمّغيريحيح من اختصاص الوجوب والشوق البناء على ما هو الص

 فرق في إعمال المسامحة بين أن يطلب ّ فأي،هو المطلوب بالمسامحةّإنما  و،الموصلة
 .)٢(<الإعداد أو ذات الفعل

  ّغfي ا'وN * تعريف الواجب الّالسيدرأي 
 يّةنظربناء على مّا أ>: أن يقال  الصحيح في المقامّ الخوئي أنّالسيدذكر 

 فيكون جميع ،ب عين الأمر بالسببّ الأمر بالمسبّ من أن+صاحب المعالم 
 لأجل  فليس هنا واجب آخر ليكون وجوبه،ّنفسيًالأفعال واجبا بالوجوب ال

                                                  
 .٣٨٥ ص٢ج: في أصول الفقهمحاضرات ) ١(
 .٢٢٢ ص٢ج: علم الأصولبحوث في ) ٢(
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 هذه ّأنّ إلا . الأمر بالغاية عين الأمر بتلك الأفعالّ لفرض أن؛ذلك الواجب
ًجدا خاطئة يّةالنظر  .ًصلاأ لها َّلا واقع موضوعي وّ
 يّة حال السبب حال بقّ أن:هيوـ  ّالحقكما هو ـ  المشهور يّةبناء على نظرمّا أو

ة ّترتبالغايات الم و المصالحّفلأن ً،أصلاات فلا فرق بينهما من هذه الناحية ّقدمالم
ء يرتكز   التكليف بشيّعلق تّفإن التكليف بها، ّعلقعلى الواجبات ليست قابلة لت

 ًقابلا واًّ عرفيًأمرا أن يكون : الثاني،ّمكلفًأن يكون مقدورا لل :ّالأول: على أمرين
إن  والأغراض وتلك المصالح وز التكليف بحسب أنظار العرف،ّلأن يقع في حي

 ؛ّيفهمه العرف العامّمما  ليست ّأنهاّ إلا ، للقدرة على أسبابها؛كانت مقدورة له
 فلا يحسن ،ة الناسّعامخارجة عن أذهان  و من الأمور المجهولة عندهمنهّالأ

 التكليف ّتوجهفي ًنا  العرف لا يرى حسّ ضرورة أن؛ التكليف إليها توجيه
 . أمر فاحشّكل للانتهاء عن النفسبالانتهاء عن الفحشاء أو بإعداد 

 الوجوب ّعلقلا مناص من الالتزام بتنّه أ هي :فالنتيجة في نهاية الشوط
 ّأنهاة عليها، فإذن يصدق عليها ّترتب بنفس الأفعال دون الغايات المّنفسيال

 .)١(<إشكالعليه فلا  وواجبة لا لأجل واجب آخر،
  ّغfيرأي الشهيد الصدر * تعريف الواجب ال

 الشهيد على سؤال ّالسيدونذكره هنا لأجل جواب   ـ بيانه في الشرحّقدمت
 ب علىَ ما يعاق:ّنفسي الواجب الّ أن:+وحاصل رأيه   ـيرتبط بهذا التقريب

 بل بما ،ب على تركه بما هو هوَ ما لا يعاق:ّغيري والواجب ال،تركه بما هو هو
 وعلى هذا فإذا جعل المولى نفس المصلحة في . آخرشيءّهو يؤدي إلى ترك 

ّعهدة المكلف ابتداء واشتغلت ذمته بها ً  والفعل ،ّنفسي كانت هي الواجب ال،ّ
ّبما أنه محصل لها فيكون وجوبه  ًغيرياّ ّ اشتغال الذمة واستحقاق العقوبة ّ لأن؛ّ

                                                  
 .٣٨٦ ص٢ج: ول الفقهمحاضرات في أص) ١(
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ّيكونان بلحاظها، وأما إذا جعل المولى نفس العمل كالصلاة والصيام 
 ّلأن ،اًّنفسيً كان الفعل واجبا ،ّونحوهما في العهدة واشتغلت الذمة به

ّاستحقاق العقوبة إنما هو بلحاظه لا بلحاظ المصالح المترتبة عليه ّ)١(. 
 مطلبه   تسجيل  في  لماذا يعدل المولى: وهو،روح أجاب على التساؤل المطّثم

 نفس تلك المصالح إلى إدخال أسبابها أو   عن إدخالّكلفعلى عهدة الم
 مقتضى القاعدة لزوم التطابق نّأ مع ،اتها كالصلاة والصوم في العهدةّقدمم

 الجواب على هذا نّإ :وقال بين غرضه؟ وله المولى في العهدةّبين ما يسج
 :ن يكون بأحد وجوهأكن السؤال يم

 ّ أن: من+ النائيني ّحققما يستفاد من بعض كلمات الم :ّالأولالوجه 
أمور أخرى خارجة عن قدرة  واتّقدم على مّتوقفما تّتلك المصالح رب

 فيأمر به ،ما هو داخل تحت اختيارهم هو الفعل و،اختيارهم وينّكلفالم
 .)٢(فحسب

 وعدم ّكلفبة للمولى لدى المغموض المصلحة المطلو> :الوجه الثاني
 من قبل المولى نفسه من خلال ما يأمر به من الأفعالّ إلا إمكان تشخيصها

 . فلا محيص عن الأمر بها،العناوين التي قد تكون مشيرة إليهاو
 التباس الطرق الموصلة إلى تلك المصلحة المطلوبة بحيث :الوجه الثالث

ًصلا  موًصحيحاًقا  طريّكلفبتداء لسلك الملو أمر بالمصلحة انّه ألا يثق المولى ب
ي تختلف فيه الذحفظ النظام الاجتماعي ً مثلا إليها، كما إذا كان الغرض

ص الطريق ّين أنفسهم، فالمولى يشخّكلفالأذواق والأنظار لو ترك ذلك إلى الم
على غرضه ًظا حفا ؛ًنافيأمر به تعيي  ـًوغالباًعا ولو نو  ـإليهًصلا ي يراه موالذ

                                                  
 .٢٢١ ص٢ج: الأصولبحوث في علم ) ١(
 .١٦٧ ص١ج: التقريرات أجود) ٢(
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 .)١( <ين في الخطأ إذا ترك الأمر إليهمّكلفعن وقوع المًبا  وتجنّ،في دائرة أوسع
 عليه ّتوقفيّمما ما يكون إدخال الفعل في العهدة بنفسه ّ رب:الوجه الرابع

ة بنفس عنوان ّعلق يكون في الأغراض المتّإنماهذا  وّحصول المصلحة النهائية،
 ّكلف المّتمكنمن الأمر بالفعل ليّلابد  ف، إلى المولىّتقربال والامتثال والإطاعة

 .)٢(<من تحصيل الغرض
ّالمولى إلا بسدّتم قد لا يه> :الوجه الخامس ّ باب عدم غرضه النهائي من ّ

 حصول ًه من ناحية الفعل فيأمر به فقط جاعلاّ بسدّما يهتمّإن و،سائر الجهات
 قّق الأمر بفرض تحيّديقلم ّإنما  وفاق،ّالات وات على عهدة الصدفةّقدمسائر الم
 .ًأو غالباًئما ات لإحراز حصولها داّقدمتلك الم
ي الذ المراد من تسجيل الفعل في العهدة ليس هو الجعل والاعتبار نّإ ّثم
 بل ّتا،ليس له دخل في حقيقة الحكم ثبو وأسلوب و صياغةرّدمجنّه أًرا قلنا مرا
 حكم ّفإنيلزمه به،  والعبدما يريده من ّصب  تعيين المولى نفسه لم:المراد به

أبرزه، سواء كان  وألزم به ونه المولىّالعقل بوجوب الامتثال موضوعه ما عي
ّالاعتبار ليس إلا صياغة  والجعل وة له،ّقدمأو كان م ًضاغرضه أيّمصب 

 .)٣(< تكشف عن ذلكيّةعرف

                                                  
 .٢٢٢ ص٢ج: الأصولبحوث في علم ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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ًالوجوب الغيري لا يكون صالحا لتحريك ا .١ ّلمكلف إلى متعلقه ّ ّ 
ًالوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بخصوصه .٢ ّ 
ّعدم ترتب العقاب على مخالفة الواجب الغيري .٣ ّ 
ً الوجوب الغيري توصلي وليس عباديا.٤ ّ ّ ّ 
ّالموقف من الشك بين الواجب الغيري والنفسي: بحث تفصيلي • ّ ّ 

 مقتضى الأصل اللفظي. ١
 مقتضى الأصل العملي. ٢

 
 





 
  ّ الوجوب الغfيخصائص

  ـً ثابتاَإذا +ن  ـةّقدم للمoغfي الَ الوجوبّأن * ِ<ى ا_ميع oشكولا 
ُفهو لا يتمتع  ِ  أحوال ُ تلخيصُيمكن و،ّفn اOِ الوجوبِ من خصائصٍ vملةّ

  : فيما ي<ِّغfي ال ِالوجوب
ًأولا ٍستقلة مٍ بصورةّ ا8ولويِ للتحريكًليس صا"اّنه إ: ّ

 عن ٍمنفصلة وّ
ِن من لا يكون بصددأ :، بمع*ّفn اOِالوجوب ِ اxحركّ  ِ عن الوجوبّ

Oاnَحركن يتأ ُ، لا يمكنّ للحجّف ِ بروحيةّ  للموq عن ِالإخلاص وِ الطاعةّ
َن إرادةا8سافة، لأّطي  لّغfي الِالوجوب ِية اxكوينِ ا8نقادِ العبدّ  أن ُ *بّ
ِ  * إطارةِّقدم ا8وq للمُإرادة+نت  ّلما و،يّة ا8وq التnيعِإرادة َ معَتتطابق
ِيةمطلوب ِ اxوصلِمن أجل و ذيها،ّ

 ِ ا8نقادِ العبدُإرادة َ تكونأنّ، فلابد إ,ه ّ
  . ذيهاِ امتثالِ~ا * إطار

َن امتثالإ: ًثانياو  َذلك و S؛ٌبما هو امتثالًبا  ثواُ لا يستتبعِّغfي الِ الوجوبّ
َلأن اR8ف ّ ِقدمة إن أA با8ّ  ًه بدايةُ عملَ +ن،ّفn اOِ الواجبِ بداm امتثالّ
 . هذا الوجوبِبلِ من قٍ عندئذَ اVوابُّيستحق و،ّفn اOِ الوجوبِ* امتثال

iِن أA با8قدمةو  َ فلن يكون،ّفn اOِ الواجبِ عن امتثالٌهو منpف وّ
َ؛ 8ا تقدمّغfي الِ الوجوبَ امتثالَ بذلكَه أن يقصدِبإمcن ِ صلاحيةِ من عدمّ ّ 

  .ّ ا8ولويِ للتحريكّغfي الِالوجوب
َن [الفةإ: ًثاVاو ِ ا8قدمةِ ب:كّغfي الِ الوجوبّ ًمستقلاCً  ليست موضوّ ّ 

 ِ الوجوبِ } [الفةٍ من عقابُّ إ` ما يستحقً العقاب، إضافةِلاستحقاق
Oاnلأن استحقاقَذلك و؛ّف َ ِنما هو بلحاظ إِ الواجبِ } [الفةِ العقابّ  ما ّ
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uُيع ّ أن :ِمن الواضح و. بذلكُ تفوتٍملا+ت وَ من مبادئُ عنه الواجبّ

 من ّفn اOِ سوى ما للواجبٌملا+ت وُ ليس S مبادئoغfي الَالواجب
ِملاك، فلا مع* xعدد   . العقابِ استحقاقّ

َن الوجوبإ: ًرابعاو ّه ا8قدمية،ُ ملاكoغfي الّ َ تعلقُهذا يفرض وّ  ِه بواقعّ
ِا8قدمة   .ّ ذي ا8قدمةِ S * حصولَ لا دخلQ إضا*ءٍ  nُّ فيه أيَ أن يؤخذَ دونّ
ِ اxوصلُ قصدَمن هنا +نو

ِ با8قدمةّ ِاxقرب و ا8وqِ أمرِ إ` امتثالّ  بها ّ
 ِ ذلك * حصولِ دخلِ؛ لعدمّغfي الِ الوجوبِعن دائرةً خارجا 9وه تعا`

  .ّفn اOِالواجب
َ اتفقٍ داعِّ وبأيَ كيفما وقعِ إ` ا8يقاتِ ا8سافةُّفطي ُ uقق،ّ  َ الواجبّ

ُلا يتوقف و،oغfيال ما   مع*هذا و،ّرtُ قٍبقصدّطي  هذا الِ} وقوع ُّج ا"ّ
ِمن أن الوجوباتُيقال  ّ توصليةةَّغfي الّ ّ.  
 



 ٢٤٩ ...........................................................................ّالغيري الوجوب خصائص

 
 

 : خصائص، وهي بأربعّنفسيعن الوجوب الّالوجوب الغيري يمتاز 
 

اً إلى رّكهو أن يكون مح ّنفسيالوجوب ال من خصائص ّ أن:من الواضح
    وجوب آخر، فالوجوب الفعلي للصلاةّ عن أيّستقلةه بصورة مّعلقإيجاد مت

 .ً خارجا إلى إيجاد الصلاةّكلف المرّك يح ـً مثلاـ
ه بصورة ّعلق إلى متّكلفً فلا يكون صالحا لتحريك الميّغيرالوجوب المّا أ

 لا يستطيع السفر إلى ّكلف المّ، بمعنى أنّنفسي ومنفصلة عن الوجوب الّستقلةم
 ّغيريالمسافة لأجل الوجوب الّطي  إلى ّحرك، فلا يتّالميقات إذا كان لا يريد الحج

  لامتثالّحركصدد التيكون ب الذي لا ّكلف المّأن، أي ّالحجفقط، ومن دون قصد 
 الطاعة والإخلاص للمولى يّة بروحّحرك أن يته لا يمكن،ّ للحجّنفسيالوجوب ال

 .ّليس بصدد الإتيان بالحج ّلأنه؛ المسافةّطي  لّغيريعن الوجوب ال
إلى   للمولىيّة الإرادة التشريعّ بما أن:ويمكن تقريب ذلك بالشكل التالي

حيث ًتكوينا في الخارج لكي يمتثل الواجب، و ّكلفها المقّق يح ـًمثلا  ـجّالح
 الواجب يّة لتبع؛جّة وهي السفر إلى الحّقدمت بالمّعلق تيّة إرادة المولى التشريعّإن
ّالإرادة التكوينية للمكلف  أن تكون ّلابد، فّقدم كما تّنفسي للواجب الّغيريال ّ

  .ًعامطي وًدامنقاّ المكلف في حالة كون ؛للمولىّ مع الإرادة التشريعية متطابقة
كالسفر ًنا ّلا يمكنه الإتيان بالمقدمة تكوي ّكلف المّ أن:تّضح هذا يّتبينإذا 
 وهو الوقوف في ّنفسيّإذا أراد التوصل بها إلى الواجب الّ إلا ،ّإلى الحج
ّ ولذلك يكون المحرك نحو المقدمة ًعا،ومطيًدا يكون منقاٍئذ ّ، فإنه حينالميقات ّ

 .ّفسينهو نفس الوجوب ال
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من   ـًمثلا  ـجّة وهي السفر إلى الحّقدم الذي يأتي بالمّ أن:ّتبينومن هنا ي
 لا يصدق على هذا ، وهو الوقوف في الميقاتّنفسيّدون التوصل إلى الواجب ال

 أخرى كاللهو واللعب أو ٍمسافر لأجل دواع ّلأنه ؛ّغيريالسفر بالوجوب ال
 .شيء آخر، وليس للوقوف في الميقات

 
 ّكلفًيستتبع ثوابا فيما إذا قام المنّه أ ّنفسيالوجوب ال من خصائص نّإ

يحكم له، وعليه ًدا منقاً يكون مطيعا للمولى وٍ حينئذّكلف المّ؛ لأنبامتثاله
 .؛ لأجل تعظيم المولى واحترامه، كما هو واضحالعقل باستحقاق الثواب

ة بالسفر إلى ّقدم بالمّكلف فلو أتى الم.ّغيريالالوجوب  السؤال في ّلكن
 الثواب على ذلك؟ّستحق ، فهل يّالحج

 : على نحوينّغيري امتثال الوجوب الّإن :والجواب
بقصد الإتيان جّ  كالسفر إلى الحّغيري أن يمتثل الواجب ال:ّالأولالنحو 

 .جّبالح
 .جّ بقصد الإتيان بالح كالسفر لاّغيري أن يأتي بالواجب ال:النحو الثاني

الثواب، لكن هذا الثواب ّستحق يّالمكلف ، وإن كان ّالأولفعلى النحو 
 سفره ّلأنهو ثواب ّإنما  وجّ، وهو السفر إلى الحّغيريليس لأجل الوجوب ال

 .  وهو الوقوف في الميقاتّنفسيهذا بداية في الشروع في الواجب ال
 ٍ، حينئذ بالسفرّنفسيتثال الواجب الشرع في املو  ّكلف المّ إن:بعبارة أخرى

 بل بما هي ة،ّقدمكونها م لا بعنوان السفر ة وهيّقدم المالثواب علىّستحق ي
ّ، وهذا الاستحقاق للثواب إنما يأتي من قبل ّنفسيشروع في امتثال الواجب ال
ّ المتعلق بالمقدمةّغيري، لا الوجوب الّنفسيّالوجوب المتعلق بالواجب ال ّ)١(. 

                                                  
ب الثواب على بعض ّ على ترتّسيأتي في نهاية البحث توجيه بعض الروايات التي تدل) ١(
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 لا لكنّه ًمثلا جّالسفر إلى الحكة ّقدموهو أن يأتي بالم ـ على النحو الثانيمّا أ
 وهو ّنفسي، أن لا يأتي بالواجب الّمن أول الأمرًيا كان ناوأي  ـ ّبقصد الحج

لا يكون في هذه الحالة نّه أ :ة، فمن الواضحّ بعد أن يسافر إلى مكجّ،الح
ًمستحقا  .ّغيريالواجب الجل لأ وّنفسي الواجب اللأجل للثواب لا ّ
 ِلم يأت ّكلف المّفلأن ،ّنفسيعدم استحقاقه للثواب لأجل الواجب المّا أ

اً ّبحسب الفرض، وعليه فلا يكون مستحقجّ وهو الح ّنفسيبالواجب ال
 .ّنفسيللثواب لأجل الواجب ال

ّ؛ فلأن عنوان المقدمية ّغيريعدم استحقاقه للثواب لأجل الواجب المّا أ ّ ّ
الثواب على الإتيان ّستحق ّ يتحقق فلا ي  لمّغيريلاك الوجوب الالذي هو م

ّبالمقدمة؛ لأنها لا تتصف بعنوان المقدمية؛  ّ ّ  ِا جاء بالسفر، لم يأتّ لمّكلف المّلأنّّ
 يقصد أن في هذه الحالة لا يمكنه ّكلفاختيار، فالم وعلم وعمدعن جّ بالح

 الأولى من يّة في الخصوصّقدما ت وذلك لم؛ بالسفرّعلق المتّغيريامتثال الأمر ال
 بالسفر مع قطع النظر ّعلق المتّغيري لا يمكنه قصد امتثال الأمر الّكلف المّأن

 وعليه فلا يكون سفره هذا جّ، وهو الحّنفسيعن قصد امتثال الواجب ال
 .اً للثوابّ فلا يكون مستحقجّ، وهو الحّنفسي للواجب الةًّقدمم
 

 إشكاللا  فجّ، كما لو ترك السفر إلى الح،ّغيري الوجوب الّكلفإذا ترك الم
 لا يحكم  العقلّلأن؛ ّالعقاب على ترك السفر إلى الحجّفي عدم ترتب 

جّ  كالسفر إلى الحّنفسية الواجب الّقدمللعقاب على تركه لمّباستحقاق المكلف 
 جّ، وهو الحّنفسي الواجب النفسه بترك ّعلى العقاب الذي يستحقًدا زائ

الذي له مخالفة الواجب العقاب باستحقاق العقل  المناط في حكم ّلأنوذلك 
                                                                                                                   

 . كذا من الثواب× خطوة في زيارة الإمام الحسين  فيّ أنّالمقدمات، كما روي
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مّا أ، ئالمبادوالعقاب على تفويته لتلك الملاكات ّستحق مبادئ وملاكات، في
 كما ّنفسيّمستقلة عن الواجب الفليس له ملاكات ومبادئ  ّغيريالواجب ال
ًتا ّ فلا يكون مفوّغيري الواجب الّكلفوعلى هذا فإذا ترك الم ًقا،ّتقدم ساب

 السفر إلى ّكلففإذا ترك الم، ّنفسي الملاك الموجود في الواجب العلىلملاك زائد 
 السفر لا ملاك له، نعم بترك السفر يلزم ّلأنًتا لملاك، ّفلا يكون مفوجّ الح

 .جّل تفويت ملاك الح العقاب لأجّكلفالمّستحق  ولذا يجّ،تفويت ملاك الح
 العقوبات فيما ّتعدديشهد لذلك ما يحكم به الوجدان والعرف بعدم ّمما و

يحكم الوجدان ّإنما ، وّنفسية للواجب الّتعددات المّقدم المّكلفلو ترك الم
، وهذا يكشف عن ّنفسيوالعرف باستحقاقه عقوبة واحدة لترك الواجب ال

ّستقلامًعا موضو لم يكن ّغيري الواجب الّأن
لحكم العقل باستحقاق العقوبة  ً  

 .تركهعلى 
 

لو لم ف؛ ّنفسيّونه مقدمة للواجب اللكًبا ّ إنما كان واجّغيريالوجوب ال
 لم يكن هناك غرض للمولى في جعل الوجوب ّنفسيّيكن مقدمة للواجب ال

ً لم يكن واجبا ّحجة للّقدمن ملو لم يكجّ ، فالسفر إلى الح عليهّشرعيال
 فقط، يّةّقدم هو المّغيري ملاك الوجوب الّ، وهذا يعني أنّغيريبالوجوب ال

 ّغيري ٌواجبنّه أ يصدق عليه ّنفسية للواجب الّقدمما يصدق عليه مّكل ف
اً لا يّّتوصل ّغيري، وعلى هذا الأساس يكون الواجب الّنفسيلذلك الواجب ال

ّبالمقدمة أن يقصد التوصل بها إلى أمر المولى الإتيان حين لا يشترط اً، فّعبادي ّ
ّعنوان المقدمة أو  قّق هو تحوالوجه في ذلك. ًولا يشترط أن يقصد القربة أيضا

 . القربة أم لاّواقع المقدمة سواء قصد
، ولو ّغيري الواجب القّق يح،تّفق اٍ داعّبأي الميقات كيفما وقع وإلىفالسفر 
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سواء قصد حين ة ّقدمع المو هو وقّرياء أو غير ذلك، فالمهمكان قصد السفر لل
 .ّسواء قصد التوصل بها إلى الواجب أم لا والإتيان بها القربة أم لا،

ّالمطلوب هو حصول المقدمة من المكلف وّ فالمهم تطهير الثوب من قبيل ، ّ
لو ، فإذا وقع بالماء يطهر من دون الحاجة إلى قصد القربة ّفإنهالنجس بالماء، 
  . بالثوب ووقع في الماء طهرذهبت الريح

ّة توصليةّغيريّأن الواجبات ال :ّقدمتّمما والحاصل   ولا ،يّة وليست عبادّ
 . هو عنوان الوصولّغيريالوجوب ال ملاك ّلأن ؛تحتاج إلى قصد القربة

ا لا ة، وهذّقدم بالمتيان عند الإة أن يقصد القربّمكلفلل يمكن ،نعم
ٍ عمل ّكل ّه من أنّمحل لما ذكر في ؛ضافيول على الثواب الإ فيه للحصإشكال
ّتوصلي  بأن ينوي به قصد القربة إلى االله ؛اًّ قربي أن يجعلهّمكلفمكن لل يّ

 ّتقوىيأكل الطعام لكي ينّه أ ينوي  ـً مثلا ـفحينما يأكل الطعام .سبحانه وتعالى
 .يّةّتوصل وهكذا الاعمال ال،على العبادة

 
ّلا شك لدى الجميع في أن>: +قوله  • ّ الوجوب الغيري للمقدمة إذا ّ ّ

ً أي إذا كان ثابتا بدليل شرعي، وهو ما سيأتي البحث فيه لاحقا<ًكان ثابتا ًّ. 
 إرادةّ العبد المنقاد التكوينية يجب أن تتطابق مع إرادةّلأن >: +قوله  •
ّ التكوينية مع ما يشرعه إرادتهابق ّ لأن العبد المطيع لمولاه، يلزم أن تتط<المولى ّ

 .ّ التشريعية للمولىالإرادة أي مع ،ويريده المولى
 كان إذامّا أ الشخص المريد يريد فعل نفسه، ّ أن:ّ التكوينيةبالإرادةوالمراد 

ً طلب المولى من العبد ماء، فإذاّ تشريعية، إرادة فهي ،ّيأمر الغير بفعل معين
 .ّ تكوينيةإرادة العبد بالماء وإتيان، ّ تشريعية للمولىإرادةفهذه 
ّولما كانت إرادة المولى التشريعية للمقدمة في إطار مطلوبية >: +قوله  • ّّ ّ



 ٢شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ـ ج .......................................................... ٢٥٤

ّ يعني في إطار مطلوبية ذي المقدمة ومن<ذيها ّأجل التوصل إلى ذي المقدمة ّ ّ. 
ً امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثالّإن>: +قوله  • ّ> 

 .ّ بما هو امتثال للوجوب الغيري:أي
 ٍعندئذالثواب ّستحق وي ،ّالنفسي الوجوب كان عمله بداية امتثال>: لهقو •

ّ الوجوب النفسي، لا من قبل الوجوب الغيري: أي<من قبل هذا الوجوب ّ. 
ّ بالمقدمة وهو منصرف عن امتثال الوجوب أتىوإن >: +قوله  •
ّ لامتثال الوجوب النفسي، كما لو سافر لا ّ جاء بالمقدمة غير قاصد: أي<ّالغيري

 .جّبقصد امتثال الح
 

 : خصوصياتّبعدة ّنفسي عن الوجوب الّغيريالوجوب الّتص يخ •
ه ّعلق متإلى ّكلفًيكون صالحا لتحريك الم  لاّغيريالوجوب ال :الأولى •

 .ّنفسي ومنفصلة عن الوجوب الّستقلةبصورة م
 ومنفصلة عن ّستقلةبصورة مًبا  لا يستتبع ثواّغيريال الوجوب :ةالثاني •

 .ّنفسيالوجوب ال
 .ّغيري العقاب على مخالفة الواجب الّترتب عدم :الثالثة •
 .اًّ وليس عباديّتوصلي ّغيري الوجوب ال:الرابعة •
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 .اًّغيري أم اًّنفسي اً واجبّمعين واجب كونفي ّشك  البحث في حالة القعي

 . اللفظي وأخرى في الأصل العمليالأصل في ً تارةهوو
 

ً تردد أمر الوضوء بين أن يكون واجبا لو :لهاثم  به   الإتيان اً فيجبّنفسيّ
ً واجبة وجوبا فعليا أالصلاةسواء كانت  ً ًغيرياً لا، أو يكون واجبا مًّ فيكون ، ّ

ًفعلياكون وجوبها  وً واجبةالصلاةًواجبا في حال كون  ّ فهل يمكن التمسك ،ّ
 ّة؟ وهل هو من إطلاق المادة أو الهيئة؟ّنفسيبالإطلاق لإثبات ال

أن >الأصل اللفظي يقتضي  ّأن إلى المشهور ذهبوا ّ الشهيد أنّالسيدذكر 
 أو ة،ّادالمالهيئة أو بالإطلاق في مدلول اً ّتمسك وذلك ؛اًّنفسييكون الواجب 

في ًطا  مبسوّقدم تٍ على تفصيل؛بأصالة التطابق بين عالمي الإثبات والثبوت
  .)١(<ةّنفسيبحث دلالة الأمر على ال

في ّشك  ما يلإثبات بالإطلاق ّتمسك الخوئي طريقين للّالسيدوقد ذكر 
 :اًّنفسي اًواجبكونه 

 كقولنا يّةملة الاسم من الجاً أن يكون الوجوب مستفاد:ّالأولالطريق 
 ففي مثل ذلك لا مانع من وهكذا،وغسل الجنابة واجب  الوضوء فريضة

ّا، لأنه لو كان ّنفسي كون الوجوب لإثبات  الجملةبإطلاقّالتمسك  ًغيرياً  لكان ّ
ه لم ينصب قرينة مع كونه في مقام ّحيث إن وذلك،على  على المولى نصب قرينة

                                                  
 .٢٢٥ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(



 ٢شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ـ ج .......................................................... ٢٥٦

 .)١(سيّنف ّ يقتضي أنهفالإطلاقالبيان 
ّ فإنه إذا ونحوها، دليل الواجب كالصلاة بإطلاقّ التمسك :الطريق الثاني

ّ ولازم ذلك أن ،تقييده بالوضوء فمقتضى إطلاق الدليل عدمه ّشك في
ّ فالنتيجة أنه لا مانع من التمسك ،ّغيري لا ّنفسي الوضوء واجب  بالإطلاقّ

ّفي المسألة عند الشك في واجب أنه   .)٢( إذا كان هناك إطلاقّغيري أو ّنفسيّ
 

 الأصل العملي، وفي المقام إلى، نرجع ّ أصل لفظيدفي حالة عدم وجو
 :ةتوجد صور أربع
qالصورة الأو  
ًغيريا أماً ّنفسيً بين كونه واجبا ّترددً بتكليف إجمالا، وّكلفإذا علم الم كما إذا  ،ّ

ّعلم المكلف بأن الوضوء واجب في ال ّشريعة المقدسة، ولكنهّ لا يعلم أن وجوبه ّ ّ
ًغيريا فإن كان ، مشروط بوجوب واجب آخرّغيري أو ّنفسي ًفعليا لم يكن ّ   لعدم؛ّ

 ومثل .ّ فعلياً فهوّنفسي وإن كان ً، مثلا، كالصلاةّنفسيوجوب واجبه الّفعلية 
ّذلك ما إذا علمت الحائض بوجوب الغسل عليها ولكنهّا لا تعلم أن وجوبه 

ًغيريا فإن كان ،ّغيري أو ّنفسي ًفعليا لم يكن ّ وجوب الصلاة عليها، ّ فعلية  لعدمّ
في ّشك إلى الّشك  مرجع هذا الّحيث إن ففي مثل ذلك ،ّ فعلياً فهوّنفسيوإن كان 

ً فالمرجع فيه أصالة البراءة شرعا وعقلاّنفسيأصل ثبوت الوجوب ال ً )٣(. 
  الصورة اVانية
ًغيريا أواً ّنفسي بين أن يكون ّترددوً فعلا شيءب  بوجوّكلفإذا علم الم ّ، 

                                                  
 .٣٨٨ ص٢ج: انظر محاضرات في أصول الفقه) ١(
 .انظر المصدر السابق) ٢(
 .٣٨٩ ص٢ج:  المصدر السابق)٣(
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ًغيريالو كان نّه أوهو يعلم  ّ فعلي ة لواجب آخر فوجوب ذلك الواجبّقدموم ّ
ّإذا علم بأنه نذر   من قبيل، في الخارجالشيء ذلك قّق حصوله على تحّتوقفي

ضوء أو مع الو  ـً مثلا ـ×ّ أنه نذر زيارة الحسين علمأحد فعلين ولكنهّ لا ي
بوجوب الوضوء الجامع ًيلا  وفي هذه الحالة يعلم تفص،نذر الوضوء فحسب

ّ لأن النذر إن كان متعلقا بالوضوء في الواقع فإنه واجب ،ّغيري والّنفسيبين ال ً ّّ
ً وإن كان متعلقا بالزيارة فهو واجب ،ّنفسي  ّكل فوجوبه معلوم على ،ّغيريّ
 .فيهّ وأما وجوب الزيارة فهو مشكوك ،تقدير

 الرجوع إلى أصالة البراءة  الخوئي إلى إمكانّالسيدذهب  ،ففي مثل ذلك
 في المقام الإجماليّذلك هو أن العلم  في  الوجهّ وقد ذكر أن،عن وجوب الزيارة

 والأكثر ّالأقلًحكما كما هو الحال في مسألة ّحل ّ أنه منّإلا ، حقيقةّينحلوإن لم 
 الحكمي في هذه المسألة غير ملاك  ولكن ملاك الانحلال،ينيّرتباطالا

 .الانحلال الحكمي هناك
ّ المرددة يّةّ قد تعلق بالماهالإجماليالعلم   والأكثرّالأقلفي مسألة  :بيان ذلك

 غير قابل للانحلال حقيقة من الإجمالي وهذا العلم .لابين لا بشرط وبشرط 
 فكيف يعقل أن يكون ،ّ المذكورة مقوم لهيّةّ تعلقه بالماهّحيث إن ،هذه الناحية

 الأصل لا يجري في أحد طرفي هذا العلم ّحيث إن ولكن ،ًموجبا لانحلاله
 ، فلا مانع من جريانه في طرفه الآخر وهو التقييد،الإطلاق وهو الإجمالي

ّ ومرد هذا الانحلال هنا ،ً وهذا هو معنى انحلاله هناك حكما،ومعه لا أثر له
 التفكيك بينها إمكانواحد في التنجيز بعدم إلى التفكيك بين أجزاء الواجب ال

  .في مرحلتي الثبوت والسقوط
وإن ًيلا ّ المكلف يعلم بوجوب الوضوء تفصّحيث إنّوأما في هذه المسألة ف

 فلا يمكن له الرجوع إلى البراءة عنه لعلمه ،ّلم يعلم أنه لنفسه أو لغيره
ّ الزيارة فبما أنه لا ّ وأما وجوب، تقديرّكلباستحقاق العقاب على تركه على 
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ً وشرعا لعدم قيام ًيعلم به فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه عقلا
 ،ً ومعه لا محالة يكون العقاب على تركها عقابا بلا بيان،بيان على وجوبها

ّ لأن أصالة البراءة عن وجوب ،ّ أنه لا معارض لها في المسألة:والمفروض
 .كي تصلح أن تكون معارضة لهاالوضوء لا تجري في نفسها ل

ّ مردد بين ّنفسي في المقام بوجوب الإجماليّ أن العلم :تّضح يّقدمتّمما و
ً حكما من ّينحلّ أنه ّإلا ً حقيقةّينحلّتعلقه بالوضوء أو الزيارة في المثال وإن لم 

 فإذن لا مانع من جريانه في ،ن في أحد طرفيهّناحية عدم جريان الأصل المؤم
 .)١(لآخرالطرف ا

ّ البراءة أيضا، بتقريب أنإلى فمصنّالوقد ذهب  يعلم باشتغال > ّكلف المً
 حال، فيكون حاله حال الانحلال في سائر موارد ّكلة بالوضوء على ّذمال

 .)٢(<الدوران بين التعيين والتخيير، والنتيجة جواز ترك الزيارة دون الوضوء
  الصورة اVاVة
في وجود أحدهما ّشك  في الخارج ولكنّه  بوجوب فعلينّالمكلف أن يعلم

 والتقييد، الإطلاق مع علمه بالتماثل بينهما في لا أو بوجود الآخر اًّمقيد
 .ًوالاشتراط من سائر الجهات كوجوب الوضوء والصلاة مثلا

 وجوب ّلأن ؛ جريان البراءةإلى النائيني ّحققوفي هذه الصورة ذهب الم
ّإنما هو في خصوص تقييد ّشك  وال،الصلاة معلوم وكذا وجوب الوضوء

: ّ ومن الطبيعي أن مقتضى أصالة البراءة عدمه حيث قال،الصلاة بالوضوء
يعلم  ّفإنه ؛بهو بما علم وجالإتيانيلزم نّه أ] أي الصورة الثالثة[  فيهاّالحق>

 ،ّة لواجب فعليّقدملنفسه أو لكونه مّإما باستحقاق العقاب على تركه ٍئذ حين
                                                  

 .٣٩١ ـ ٣٩٠ ص٢ج: المصدر السابقانظر ) ١(
 .٢٢٦ ص٢ج:بحوث في علم الأصول) ٢(
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يوجب ّمما  المستند إلى ترك معلوم الوجوب ّنفسيا يحتمل وجوبه ال ترك منّإف
ة ّأدل لجهله في سعة منه وتشمله ّكلفتركه من غير ناحيته فالممّا أو ،العقاب
 .)١(<البراءة

  النائينيّمحققلل الخوئي ّالسيدمناقشة 
 ّحقق على مختار المّعلقالاحتياط، وأصالة   الخوئي في المقامّالسيداختار 

 أصالة البراءة عن التقييد المذكور ّلأن>ّتام غير نّه أ بل بأصالة البراءة،ئ القانائينيال
 القدر ّلأن وذلك ،ّنفسيمعارضة بأصالة البراءة عن وجوب الوضوء بوجوب 

 الوجوب بالوضوء بوجوب جامع بين ّعلقما هو أصل تّإنلاً المعلوم لنا تفصي
ًغيرياأو اً ّنفسي كونه يّةخصوصمّا أ، وّغيري والّنفسيال  ّأن وبما ،فهي مشكوكة ّ

تين موجود فهو مانع عن جريان أصالة البراءة ّالعلم الإجمالي بإحدى الخصوصي
 . لا محالة يكون المرجع هو قاعدة الاحتياطن فإذ،عن كلتيهما

 ـ للصلاةًدا  كونه قي:أي ـ ّغيري وجوب الوضوء نّ إ:وإن شئت قلت
 ّأنّ إلا  ولا مانع من جريان الأصل فيه في ذاتهفيه في نفسهًكا مشكو وإن كان
في  ًضاعليه فلا مانع من جريان الأصل فيه أي و،كذلك ًضاأي ّنفسيوجوبه 
 يّةلاستلزامه المخالفة القطع ؛ًعايمكن جريان كلا الأصلين م لانّه أ وبما ذاته،
وء  وهو الإتيان بالوضالاحتياط،المرجع هو قاعدة   فبطبيعة الحال،يّةالعمل
ًأولا  وجوب الوضوء ّأنإلى  ـ بحسب النتيجة ـ هذاّرد  ومبالصلاة، الإتيان ّثم ّ

 .)٢(<ّنفسي لا ّغيري
  الشهيدّالسيدمختار 

 النائيني، وهو جريان البراءة في ّحقق ما اختاره المإلى الشهيد ّالسيدذهب 
                                                  

 .١٧٠ص ١ج: ريراتأجود التق) ١(
 .٣٩٢ ص٢ج: محاضرات في أصول الفقه) ٢(
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 .صورة بين أمور غير محّردد مّنفسي بوجوب ّعلم إجمالي> ّتشكلي ّلأنهالمقام، 
 العلم الإجمالي فيها لا نّأ و،ه جريان البراءة في تمام أطرافهاّمحلنا في ّحققوقد 
 فتجري البراءة عن وجوب الوضوء ،يّةز حتى حرمة المخالفة القطعّينج
 .)١(< ويجوز تركهّنفسيال

  الصورة الرابعة
في تقييد أحدهما بالآخر، ّشك  من الفعلين وّكل بوجوب ّكلفإذا علم الم

ما إذا علم ك والاشتراط، الإطلاقعدم العلم بالتماثل بينهما من حيث مع 
ّفي أن ّشك  الوضوء به من ناحية الاشتراطفي ّشك باشتراط الصلاة بالوقت و

ًلا يكون مشروطا به وعلى الثاني يكون وّل  فعلى الأ،ّغيري أو ّنفسيوجوبه 
 .لاشتراط واالإطلاق في ّنفسي للّغيري الوجوب اليّة لتبع؛ًمشروطا

 في ّنفسي للّغيري الوجوب اليّةًأي يكون مشروطا لتبع  ـوفي الفرض الثاني
ّ وقد ذهب المحقق ،ّمن عدة جهاتّشك يكون ال  ـ والاشتراطالإطلاق
 .)٢(ّ أن المرجع أصالة البراءة في جميع تلك الجهاتإلىالنائيني 

 :وبيان ذلك
والمرجع فيه أصالة البراءة في تقييد الصلاة بالوضوء ّشك  ال:ُالأولىالجهة 
 .ّذلك صحة الصلاة بدون الوضوء ونتيجة

ّ الشك في وجوب الوضوء قبل الوقت وهو مورد لأصالة :الثانيةالجهة 
 .ً أيضاالبراءة

في وجوب الوضوء بعد الوقت بالإضافة إلى من أتى ّشك  ال:الثالثة الجهة
وقت هل هو مطلق ّإلى أن وجوب الوضوء بعد الّشك  ومرجع هذا ال،به قبله

                                                  
 .٢٢٦ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .١٧٠ ص١ج: أجود التقريرات) ٢(
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 وجوبه مشكوك بالنسبة إلى من ّحيث إن و،أو مشروط بما إذا لم يؤت به قبله
ّ هي أن :ّالكل ونتيجة ،أتى به قبله فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه

ّالمكلف مخير بين   .اقبل الوقت وبعده قبل الصلاة وبعده بالوضوء الإتيانّ
  النائينيّمحقق الخوئي للّالسيدمناقشة 

 على وأورد عدم جريان البراءة في جميع الجهات إلى الخوئي ذهب ّالسيد
 بين ّردد وجوب الوضوء في مفروض المثال المنّإ>: هّ النائيني بما نصّحققالم
 ،بإيقاعه قبل الوقتاً ّ مقيدفلا يخلو من أن يكوناً ّنفسي إذا كان ّغيري والّنفسيال

 . تقديرّكل بما بعد الوقت على ّ مقيد فهوّغيريلوجوبه امّا أ و.ًقاأو يكون مطل
 ؛بالوضوءفلا يمكن جريان البراءة عن تقييد الصلاة وّل وعلى الأ

نّه أ وذلك للعلم الإجمالي ب؛الوقت قبل ّنفسيلمعارضته بجريانها عن وجوبه ال
 وجريان البراءة عن كليهما مستلزم ،ّغيري أو واجب ّنفسيواجب ّإما 

 .يّةالعمل ةيّللمخالفة القطع
لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي وسقوط الأصول نّه أ :هّمحلوقد ذكرنا في 

 وعلى ذلك ،اتّات أو التدريجيّعن أطرافه بين أن تكون أطرافه من الدفعي
 فإن بقي إلى ما بعده أجزأ ، من الاحتياط والإتيان بالوضوء قبل الوقتّلابدف

وجب عليه ذلك ّإلا  و،ًيا به ثانعن الوضوء بعده ولا يجب عليه الإتيان
 .)١(<بمقتضى حكم العقل بالاحتياط

 ّنفسي الوجوب الالاحتياط في نتيجة إلى الخوئي ّالسيدوبهذا ينتهي 
ّشك  ما لو : استثنى صورة واحدة تجري فيها البراءة وهي،نعم . معاّغيريوال

ًغيريافي وجوب إعادة الوضوء بعد الوقت على تقدير كونه  ذه الحالة  ففي ه،ّ
 تقييد الوضوء بوقوعه ّلأنوذلك > ؛بأصالة البراءة يمكن رفع هذا الوجوب

                                                  
 .٣٩٣ ص٢ج: محاضرات في أصول الفقه) ١(
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ًغيريابما بعد الوقت على تقدير كون وجوبه  مجهول فلا مانع من إجراء نّه أبما  ّ
 بذلك كما هو ّ مقيدفهو غيراً ّنفسي وجوبه إن كان ّلأن وذلك ،البراءة عنه

ًغيريا وإن كان ،واضح تقيدها به مّا أ و. الصلاة بهّتقيد هو ّإنماعلوم فالمقدار الم ّ
 .)١(< أن يؤتى به بعد الوقت فهو مجهول فيدفع بالبراءةيّةبخصوص

  الشهيدّالسيدمختار 
 النائيني وهو جريان البراءة ّحقق ما اختاره المإلى ذهب + الشهيد ّالسيد

 فيما إذا + النائيني ّحققوالصحيح ما أفاده الم>: في جميع الجهات، حيث قال
 .فرض وحدة الواقعة وعدم تكررها

مع أصالة البراءة عن وجوب ّتقيد  أصالة البراءة عن الّإن :توضيح ذلك
ّتقيد  البراءة عن الّلأن ،ًعا الاستناد إليهما مّمكلف لا يمكن للّنفسيال الوضوء

ّإلا و ،تجري للتأمين عن العقوبة في فرض فعل ذات الصلاة لا في فرض تركها
 وفي فرض فعل الصلاة لا تكون ، حالّكل هذه العقوبة معلومة على كانت

 في ترك ّفي هذا الحال يعلم بأن ّلأنه ،البراءة عن وجوب الوضوء جارية
أو من جهة اً ّنفسيمن جهة وجوبه ّإما  ، حالّكلالوضوء عقوبة واحدة على 

إذ لا يحتمل  ،ليس في تركه عقوبة أخرى زائدةنّه أ كما يعلم ب،د بهّوجوب التقي
 وهو ملاك . في آن واحدّغيري وّنفسي الوضوء واجب ّأنبحسب الفرض 

 ّمكلفللانحلال الحكمي في أطراف الشبهة المحصورة التي لا يمكن فيها لل
 وعليه فتجري البراءة عن ،في عرض واحدًعا نة جميّالاستناد إلى الأصول المؤم

إذا كانت مّا أو واحدة ّمرة  هذا إذا كانت الواقعة،د بلا معارضّوجوب التقي
 .)٢(<ز كما هو واضحّ منجّ تدريجيّ علم إجماليّتشكلرة فسوف يّمتكر

                                                  
 .٣٩٤ ص٢ج: المصدر السابق) ١(
 .٢٢٦ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٢(



 ٢٦٣ ...........................................................................ّالغيري الوجوب خصائص

 ضابط الانحلال في ّأن : في ذيل هذا البحث+ الشهيد ّالسيدوقد ذكر 
 بأحد تكليفين كانت مخالفة ّ علم إجماليّتشكلّكلما نّه أة هو ّقدمالصور المت

 البراءة عن ذلك ِ لم تجر،ون العكس دالآخرأحدهما مستلزمة لمخالفة 
 فتجري البراءة ، حالّكل على يّة مخالفته تساوق المخالفة القطعّلأن ،التكليف

 .عن التكليف الآخر بلا معارض
 :ةّتعدد لهذا الضابط تطبيقات منّإ +  ذكرّثم

 واجب آخر محتمل ّتقيد بوجوب شيء أو ًما نحن فيه أي لو علم إجمالا :منها>
 .د بلا معارضّتجري البراءة عن التقي ّفإنه مقطوع الوجوب به الوجوب أو
 كما ،الآخرين لهما ثالث أو حرمة ّضد بوجوب أحد ًإذا علم إجمالا :ومنها

 فتجري ،إذا علم بوجوب استقبال القبلة أو حرمة استدبارها في الصلاة
 الاستدبار يستلزم عدم ّلأنالبراءة عن وجوب الاستقبال بلا معارض 

 .يّةتقبال فهو مخالفة قطعالاس
 ّين متغايرين أحدهما أخصّ وجوديأمرينالعلم بوجوب أحد  :ومنها

 دون العكس فتجري ّللأخصًكا يكون ترّعم  ترك الأّفإن ،الآخرمن ًدا مور
 كما إذا علمنا بوجوب استقبال الكعبة داخل الحجر ،ّالبراءة عن ترك الأخص

 ّكل على يّةدبار الحائط مخالفة قطع فترك است،أو وجوب استدبار حائط الحجر
 .)١(<حال وتجري البراءة عن الاستقبال

 والأكثر ّالأقل استثنى حالة واحدة وهي دوران الأمر بين لكنهّ
 وجوب ّأن : وجود بيان آخر للانحلال حاصلهإلىين، حيث أشار ّالارتباطي

 إطلاقه ليس نّأّ إلا ن كان إطلاقه غير معلومإمعلوم و ـ المطلق ـ ّالأقلذات 
 . كي تجري عنه البراءةمؤونةوًيلا ثق

                                                  
 .٢٢٧ ص٢ج:  المصدر السابق)١(





 
 
 
 
 
 
 

)١٨٦(   

 
ّ تحقيق حال مقدمات المستحب، وهل هي مستحبة .١ ّ ًغيرياّ  ؟ّ

ّ تحقيق حال مقدمات الحرام، وهل هي محرمة مطل.٢  ؟ًقاّ

ًغيرياوهة هل هي مكروّ تحقيق حال مقدمات المكروه، .٣  ؟ًقا مطلّ

 ّبحث تفصيلي في مقدمة الحرام والمستحب والمكروه ّ 
 





  
  
  
  

  f الواجبّمقدمات غ
ُتتصفكما   با8لازمة، َ القائلbَ عندّغfي الِ بالوجوبِ الواجبُاتّقدم مّ
ُتتصف َكذلك مّا أ و. السببِ Oفسِّغfي الِ بالاستحباب ِّستحب ا8ُاتّقدم م ّ

  : فb } قسمbِ ا"رامُاتّقدمم
ِ العلةِ بمثابةُيعتu و عنه ا"رام،ُّينفكما لا : هماُأحد ّ xا_زء، أوّامةا ِ 
fالعلة منِالأخ ِ ّ xِامةا ُ:تب ا)ي ي،ِ * اOارِ الورقةِ S، كإلقاءّ  عليه ّ

  .الاح:اق
 ُي:ك  هذاَمع وَ أن يوجدِبالإمcن و عنه ا"رام،ُّينفكما :  الآخرُالقسمو
  .ا"رام

ُول الأُفالقسم ُيتصف ِاتّقدممن ا8 ّ  اVاk، ِ القسمَ، دونةّغfي الِ با"رمةّ
ُتوقفهو ي و ا"رام،ُ تركِماتّ * ا8حرَا8طلوبّلأن  ِول الأِ القسمِ } تركّ من  ّ

ُتوقفلا ي وات،ّقدما8   . اVاkِ القسمِ } تركّ
  . ا"رامِاتّقدم كمِ ا8كروهُاتّقدممو
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 :في هذا المقطع نتناول المباحث التالية

 
 يقولون ًعا،ّوجوب مقدمته شر وء الذين قالوا بالملازمة بين وجوب شي

، وعلى هذا ًأيضاًعا ّاستحباب مقدماته شر وء بالملازمة بين استحباب شيًأيضا 
ّمقدمات المستحب م تكون  .ّغيرية بالاستحباب الّستحبّ

ة الواجب مّقدعلى وجوب م ّتدل النكتة التي ّ هو أن:والدليل على ذلك
، فكما قام الدليل عند من يقول بالملازمة ّستحبة المّقدمهي نفسها ثابتة في م

ٌ شيء من قبل ّستحب اّكلماته، فكذلك ّقدم وجب الشيء وجبت مّكلمانّه أعلى 
ه، وسيأتي التحقيق في بيان حال هذه الملازمة في تّقدمت مّستحبالمولى ا

 . االله تعالىشاء إنالبحوث اللاحقة 
 

فيها تفصيل؛ ّإنما  و،ً مطلقااًة الحرام ليست حرامّقدم مّ أن:الصحيح
 : قسمينإلىات الحرام تنقسم ّقدم مّأنوذلك 

ّ المقدمات التي لا ينفك عنها الحرام، أي تكون علة تامة :ّالقسم الأول ّ ّ ّ
 فلو فرضنا .ّالتامة لحصول الحرامّ العلة زء الأخير من أو الج،لحصول الحرام

 هو إلقاء الورقة في  الأخير للإحراق، فالجزءر الورقة في الناإحراق الحرام ّأن
 .النار

ة؛ بناء ّغيريّاف هذه المقدمات بالحرمة الّاتص في إشكالففي هذا القسم لا 
 ملاك الحرام ّوفرتاته، وذلك لّقدمعلى الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة م
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م، وترك الفعل ّ المطلوب في الحرام هو ترك الفعل المحرّلأن فيها، ّنفسيال
 ّعلتهة التي تكون ّقدمعلى ترك تلك الم  ـبحسب الفرض ـ ّتوقف يمّحرالم
 .)١( ًلارتكب الفعل الحرام قطعا  أو الجزء الأخير منها، بنحو لو لم يتركهاّتامةال

ّ القسم بالمقدمات التوليدية، أي التي تولد ّى المقدمات في هذاّتسمو ّ ّ
 .ها الأخيرأّالتامة أو جزّ العلة الحرام بحيث تكون
ّ المقدمات التي ينفك عنها الحرام، أي :القسم الثاني ات لو ّقدم تلك المّأنّ

ّ قد يترتب عليها وقد ، نعم.منها بالضرورةحصلت فلا يلزم حصول الحرام 
، وفي  أو جزئها الأخيرللحرامّالتامة ّ العلة قبيلّلا يترتب، إذ هي ليست من 

ّهذا القسم لا تتصف المقدمات بالحرام ال ّ؛ لأن ترك الفعل الحرام لا ّغيريّ
ّيتوقف على عدم هذه المقدمات  فالإنسان .ء آخر  عليها وعلى شيّتوقف بل ي،ّ

ام،  أن يترك الحرمع ذلك يمكنهات الحرام في هذا القسم، ّقدملو أتى بجميع م
ات، ولذلك فهي لا ّقدم على ترك هذه المّتوقفترك الفعل الحرام لا يإذن 

ّتستتبع توليد الحرام بنفسها ولا تكون علة له ولا يتوقف عليها، فلا تتصف  ّ ّ
ّبملاك المقدمية فلا   .ّمحرمةتكون ّ

 
 إلى تنقسم ّأنهاّ كمقدمات الحرام، من المكروه فهيّنسبة لمقدمات بالّأما 
  الجزء الأخير من أوّتامة ّعلةّالمقدمات ي تكون ذالوّل  والقسم الأ.قسمين

 ّتولد نهّا عنها، لأّينفك المكروه لا ّلأنلارتكاب المكروه تكون مكروهة، ّالعلة 
 .ًالمكروه قطعا

لزم من وجودها وجود المكروه، فلا القسم الثاني وهي التي لا يمّا أ
 .ةّغيري بالكراهة الّتتصف

                                                  
 . ض لها في البحث التفصيلي في آخر البحثّدة في المقام، نتعرّوأقوال متعدهناك مناقشات ) ١(
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 عند ّغيريات الواجب بالوجوب الّقدم مّتتصفكما >: +قوله  •

، هتّقدملو أنكرنا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ممّا أ <القائلين بالملازمة
 .ًفننكرها هنا أيضا

 . أي من الحرام<لهة ّ العلأو الجزء الأخير من>: +قوله  •
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ّن المحرم من مقدمات الحرام إ ّ بين الحرام  وّ هو ما لا يتوسط بينهاّإنماّ

ّاختيار، وهي الأسباب التوليدية في المحرمات التوليدية ّالإرادة في المحرمات  وّّ
 ًبا،واج فيكون الترك الترك، التحريم عبارة عن طلب نّأ: بتقريب. ّالإرادية
 عليه ترك ّتوقفيّمما ة يكون تركها ّقدممّكل  ف،ًأيضااته واجبة ّقدمفتكون م

 على ترك ّتوقف ترك الحرام لا ينّأ :لواضحا ومن .التركالحرام تكون واجبة 
 وهو فعلها،ترك مع ق الّ فيتحقبفعلها، إذ الاختيار لا يسلب ات،ّقدمالمسائر 

الإرادة في الأفعال ّ إلا  عليه ترك الحرام ليسّتوقف فما ي،ّتوقفالدليل عدم 
 .يّة والسبب التوليدي في الأفعال التوليديّةالاختيار

 الواجب،ة ّقدم كمّستحبة المّقدم مّأنلا شبهة في > :وهذا ما ذكره بقوله
ة الحرام والمكروه فلا تكاد ّقدمممّا أو ـ لو قيل بالملازمة ـ ةّستحبم فتكون
 معه من ترك الحرام أو المكروه ّتمكن إذ منها ما ي، بالحرمة أو الكراهةّتتصف
 في حصول ما هو المطلوب ًأصلا فلا دخل له ،قبلهاً ّتمكن كما كان م،ًرااختيا

 نعم ما ،تهماّقدم من طلبه طلب ترك مّترشح فلم ي،من ترك الحرام أو المكروه
 من ّترشح وي، لا محالة يكون مطلوب الترك، من الترك المطلوب معهّتمكنلا ي

ة لا ّقدم فلو لم يكن للحرام م،ةّقدمطلب تركهما طلب ترك خصوص هذه الم
 .اتهّقدمة من مّقدمف بالحرمة مّاتصيبقى معها اختيار تركه لما 

 ،ة لا محالة معها يوجدّقدمعن مّ إلا  كيف؟ ولا يكاد يكون فعل:لا يقال
 . ما لم يجب لم يوجدالشيء ّأنضرورة 
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 لكنّه الحرام، لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور ، نعم:يقال ّفإنه
ات الغير ّقدم بل من الم،يّةالاختيارات ّقدملا يلزم أن يكون ذلك من الم

 .)١(<لتسلسلّإلا و بالاختيار، كمبادئ الاختيار التي لا تكون ،يّةالاختيار
  ميc لصاحب الكفاية ا'الإماممناقشة 

ّأورد السيد الخميني ّ بأن النفس لما كانت فاعلة : على صاحب الكفايةّ ّ
ّبالآلة في العالم الطبيعي لا يمكن أن تكون إرادتها بالنسبة إلى الأفعال الخارجية  ّ

ّللعلة، بل هي مؤثرة في الآلاتاً  أخيرًجزءا ةيّالماد  العضلات بالقبض وّ
ّحقق تترتبط بواسطتها بالخارج، فت وّات العضويةّالبسط حتى تحصل الحركو

 فالشرب عبارة عن بلع الماء ، إذا أمر المولى بشرب الماء:ًمثلا>ّالأفعال الخارجية 
 ، الإرادةّجرد ولم يحصل هذا العنوان بم، الحلقومّتوسطوإدخاله في الباطن ب

أمور  وهي ، بينه وبينها حركات العضلات المربوطة بهذا العملّتوسطبل ت
 بينها وبين الشرب والضرب ّتوسط فالم، للشربيّة للنفس وتوليديّةاختيار

 التكليف ّعلق قابلة لتيّةوأفعال إراد يّة تحريكات اختيار،والمشي والقيام وهكذا
له ًقا ّ بحيث تكون هي مبدأ خلا، بنفس الإرادةّحققلا يت ـ ًمثلا ـ  فالمشي.بها

 القوى المنبثة التي ّتوسطاها بّالنفس إي الآلات وحركاتها وتحريك ّتوسطبلا 
 في عالم نفسلل يّةّالأول بين الإرادة والمظاهر ّتوسط لا ي، نعم.تحت اختيارها

 لمّا المسألة ّ لكنالعرف،بنظر ّصح يكان  وإن & وما ذكره .ّتوسطالطبيعة م
 ات بين الإرادةّتوسطات والمّقدم وتحصيل المّدقةفيها من الّلابد  يّةكانت عقل
 .)٢(<ّ التفصيل الذي ذكره غير مرضيّأن :ذكرناّمما ل ّ فتحص.والأفعال

                                                  
 .١٢٩ ص:كفاية الأصول) ١(
 .٤١٦ ص١ج: مناهج الوصول إلى علم الأصول) ٢(
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   الروحاk لصاحب الكفايةّالسيدمناقشة 
هذا التقريب > ّ بأن: الروحاني على ما ذكره صاحب الكفايةّالسيد أوردو

 النهي ليس طلب الترك، بل هو الزجر عن ّأنمن يذهب إلى عند لا يجدي 
 .)١(< النهي نفس الفعلّعلق متّلأن اته،ّقدمم  فلازمه الزجر عنالفعل،
ب به ّوغاية ما يقر>: ات الحرام بنحو آخر، حيث قالّقدمّ قرب حرمة مّثم

ة أو ّقدم وجوب المّإن:  يقالأنـ  بناء على هذا المعنى ـ اتّقدمنفي حرمة سائر الم
فثبوت الوجوب لها أو  ، عن وجوب ذيها أو حرمتهّترشحمنّه أحرمتها بما 

 .لحرمة فرع دخالتها في ثبوت ملاك الوجوب والحرمة بنحو دخالة ذيها فيهماا
 تنشأ عن وجود المفسدة في فعله أو المصلحة الملزمة في الشيء حرمة ّأنوبما 
 ّإنماة الحرام ّقدم فم، بحيث لولا تركه لوجدت المفسدة أو فاتت المصلحة،تركه

غيرها ففعله لا يلازم مّا أ .يّةلتوليدة اّقدمإذا كان لها هذا الأثر وهو منحصر بالم
 .المصلحةلولا تركه لوجدت المفسدة أو فاتت نّه أ كي يقال الحرام،وجود 

 لأجل إذ وجوب الواجب الواجب،ة ّقدموبنظير هذا البيان يثبت وجوب م
 في تركه مفسدة ملزمة بحيث لولا فعله ّأن لأجلاشتماله على مصلحة ملزمة أو 

 إذ لولا ؛الأثر جميعها لها هذا اتهّقدموم المفسدة،جدت لفاتت المصلحة أو و
 .)٢(< تركها يلازم ترك الواجبّلأن ؛فعلها لفاتت المصلحة أو وجدت المفسدة

 
ّ أن مقدمة الحرام هي المقدمة حال إلىحيث ذهب  ّ ّ إلى المحرم، الإيصالّ

ّلمقدمة، فتكون كل مقدمة مادون مطلق  ّن مقدمات فعل الحرام متصفة ّّ ّ
ّة في ظرف انضمامها ببقية المقدمات الملازم لترتب الحرام عليهاّغيريبالحرمة ال ّ ّ .

                                                  
 .٣٣٤ ص٢ج:  الأصولمنتقى) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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ة ّقدمذكرنا من تخصيص الوجوب بالم على مامّا أو>: وهذا ما ذكره بقوله
على ما اخترناه من ّإما  و،بنحو التقييد كما عليه ظاهر الفصولّإما الموصلة 

مة مع وجود أ عبارة عن الذات التو،أمرهولو بلحاظ قصور في جعل الواجب 
 في البين في مثل المقام إذ إشكالفلا  ،ًرا قهللإيصالات الملازمة ّقدم الميّةبق
ة ّقدم مّكلات الواجب فتكون ّقدمات الحرام حالها كحال مّقدمتكون مٍئذ حين
ات الملازم ّقدم الميّة في ظرف انضمامها ببقةّغيريصفة بالحرمة الّاته متّقدممن م

لا  لووة الحرام ّقدملو أتى بمنّه أنقول ب ًضا ومن ذلك أي. الحرام عليهاّترتبل
 بعد تّفق واجب واأمر بها إلى ّتوصلم بل بقصد الّ بها إلى المحرّتوصلبقصد ال

ًفعليا ً به حراماأتى كان ما ، الحرام عليهاّترتبذلك   تّفقلو انّه أ كما ،في الواقع ّ
ن كان من قصده إ وً به حراماأتى لا يكون ما ، الحرام عليهاّترتبعدم 

افها ّاتصة بالحرمة وعدم ّقدماف المّاتصفي ٍئذ  فالمدار حين. به إلى الحرامّتوصلال
 .)١(< الحرام عليها وعدمهّترتب على ،بها
 

ّ أن ترك الحرام يتحقق بترك إحدى م:إلىحيث ذهب   .ّقدمات الوجودّ
ّ وتعينه في ترك اً،ّلم أن مقتضى القاعدة وجوب أحد التروك تخييرُومنه ع

 في ّوالسر>: ّالمقدمة الأخيرة، لا وجوب ترك الأخيرة بقول مطلق، حيث قال
 :ات دون الثانيةّقدم وسراية الأولى إلى جميع الميّة والمبغوضيّةالفرق بين المحبوب

 وفي ،في مقام تحصيل المقصودّ إلا ته لا يوجب السراية ذاّحد منهما في ًئا شيّأن
 وهو موقوف على ،وجودهّ إلا  المحبوب لا يرادّفإن ،هذا المقام يظهر الفرق

ات ّقدم بترك إحدى مّحقق وهو يت،تركهّ إلا  والمبغوض لا يراد،اتّقدمتمام الم
ه في ّعينت و،اً مقتضى القاعدة وجوب أحد التروك تخييرّأن ومنه علم .الوجود

                                                  
 .٤٠٣ص ١ج :؛ بدائع الأفكار٣٥٧ ص١ج: نهاية الأفكار) ١(
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 .)١(<جوب ترك الأخيرة بقول مطلقوة الأخيرة لا ّقدمترك الم
 

 :)٢(ّم مقدمة الحرام إلى ثلاثة أقسامّ النائيني قسّحققالم
إرادته، بحيث  وبين ذيه اختيار الفاعل وّما لا يتوسط بينه :ّالأولالقسم 

ّلو أتى بالمقدمة فيقع ذو المقدمة في  ، من تركهّتمكن بحيث لا يًرا، الخارج قهّ
لو دخل في المكان الفلاني ه ّبأن ّكلف كما إذا علم الم، ومعلولهاّتامةالّ العلة نظير
 .ف عنهّعلى نحو لا يقدر على التخلًرا  إلى ارتكاب الحرام قهّضطرلا

ّة، لأن النهي الوارد على ذي ّغيريالة، لا ّنفسيهذا القسم حرام بالحرمة الو
 .ّالمقدمة وارد عليها حقيقة

في  +مناقض لما أفاده > هذا ّ بأن: الخوئي على هذا القسمّالسيد وأورد
ًرا  فالمعلول وإن لم يكن مقدو،المقدور بالواسطة مقدور ّأن من :غير مورد

 هذا المقدار ّأن ومن الطبيعي ،تهّعلبواسطة القدرة على  مقدورنّه أّ إلا ابتداء
 .)٣(<ةّقدم وعليه فلا مقتضى لحرمة المحقيقة، ي به النهّعلقيكفي في ت

ّبين ذيه اختيار الفاعل، إلا أن الفاعل يقصد  وّ ما يتوسط بينه:القسم الثاني ّ
 حرام هّ أن:حرام، غاية الأمرًيضا هذا القسم أ و.ّبإتيانه التوصل إلى الحرام

ّ أن حرمتها من باب حرمة التجري: لو قلنا،ةّنفسيبالحرمة ال الحرمة ب و.ّ
 .ّ لو قلنا بسراية الحرمة إليه من ذي المقدمة،ةّغيريال

ة بالحرمة ّقدماف المتّصلا موجب لا>:  الخوئي بأنّالسيد عليه وأورد
 الاجتناب عن ّتوقف وذلك لعدم ؛ة الواجبّقدمقلنا بوجوب م  وإنةّغيريال

                                                  
 .٤٢٢ص ١ج: نهاية الدراية) ١(
 .٣٦١ ص١ج: انظر أجود التقريرات) ٢(
 .٤٣٩ ص٢ج: محاضرات في أصول الفقه) ٣(
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 ترك  بعد الإتيان بها قادر علىّكلف المّأن لفرض ة،ّقدمالم الحرام على ترك
 لا يقدر على الواجب عند ّكلف المّ فإن،ة الواجبّقدمم  وهذا بخلاف.الحرام

 .تهّقدممترك 
 ولكن .ّتجري فهي على تقديرها ترتكز على حرمة ال،ةّنفسيالحرمة المّا أو
 العقاب ّتجريالمّستحق وإن اًاما ي لا يكون حرّ التجرّ أن:هّمحلقنا في ّحق قد

 العقاب وحرمة ّتجريلا ملازمة بين استحقاق المه نّأ :ذكرنا هناك  وقد.عليه
 يّة من ناحية ن، هذه الحرمةّأن : يظهر من بعض الروايات،نعم .ًعا شرّتجريال

 في ّموسع على خلافها بشكل ّدلنا لهذه الروايات وما ّتعرض  وقد،الحرام
 .)١(< فلاحظّتجريمبحث ال

ّاعل، إلا أنه لم يقصد بين ذيه إرادة الف وّ ما يتوسط بينه:القسم الثالث ّ
 إذ لا ؛الحرمة بعدم +م َوفي هذا القسم حك. ّبإتيانه التوصل إلى الحرام

 :أمرينة بالحرمة أحد ّقدماف المتّصلا  الموجبّ فإنلها،موجب 
 .الحرام للوقوع في ّتامة ّعلة أن يكون إتيانها :ّالأول
 مفقود في  وكلا الأمرين،ّتوصل أن يكون الإتيان بها بقصد ال:الثاني

 .)١(المقام
الأمر كما >:  حيث قال؛ في هذا القسمي النائينّحققد المّ الخوئي أيّالسيد و
 لعدم الملاك ؛ًأصلاة بالحرمة ّقدماف المتّصلا موجب لاه ّحيث إن +أفاده 

 ترك الحرام لا ّأنوالمفروض  ، الامتثال عليهاّتوقف هو ّإنما ملاكه ّ فإن،له
 .)٢(< على تركهاّتوقفي

ة الحرام ليست ّقدم مّأن : الخوئي هيّالسيد إليهافالنتيجة التي انتهى 
                                                  

 .٤٤٠ ص٢ج:  المصدر السابق)١(
 .المصدر السابق) ٢(



 ٢٧٧ .................................................................................الواجب غير ّمقدمات

ة ّقدمبناء على وجوب م في صورة واحدة وهي الصورة الأولى،ّ إلا مةّبمحر
ة ّقدم، فلا يثبت حرمة م+ ه الملازمة لم تثبت عندّحيث إن و.ًعاالواجب شر

 .ً مطلقامالحرا
 .ة الحرامّقدم مالكلام في  فالكلام فيها عينالمكروه،ة ّقدمممّا أو

 
ّ العلة  إلى حرمة الجزء الأخير إذا كانت أجزاء+ الخميني ّالسيدذهب 

ّمترتبة، وأحد الأجزاء إذا كانت عرضية ّلأن  وذلك لمساعدة الوجدان، و؛ّ
 هو وّالزجر عن الفعل مستلزم للزجر عما يخرج الفعل من العدم إلى الوجود،

 . أحد الأجزاء في غيرها وّالجزء الأخير في المترتبات
ات كما تجب ّقدمبناء على الملازمة هل يحرم جميع الم>: وهذا ما ذكره بقوله

 ةّترتبمّ العلة اء الأخير إذا كانت أجزء أو يحرم الجز،ات الواجبّقدمم جميع
 ؟يّة إذا كانت عرضءجزاوأحد الأ

 الزجر عن الفعل نّ ولأ،ان عليه لمساعدة الوجد؛هو الثانيالتحقيق 
 ما هو دخيل ّكل لا عن ،يخرج الفعل من العدم إلى الوجودّعما مستلزم للزجر 

 في بقاء المبغوض على اءات وعدمها سوّقدم وجود سائر المّلأن ،هقّقفي تح
 ء وما هو سبب لذلك هو الجز، والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود،عدمه

لا الجزء  وجود سائر الأجزاء مع عدم هذا ّأن :بمعنى ،اتّترتبالأخير في الم
 وفي غير ،تهاّ فلا ملاك لمبغوضي،المبغوض قّقيوجب انتقاض العدم وتح

ات ّقدم وقياس م، منهء وعدمه بعدم جز،ات يكون المجموع كذلكّترتبالم
 .)١(<الحرام بالواجب مع الفارق

                                                  
 .٤١٨ ص١ج: مناهج الوصول إلى علم الأصول) ١(





 
 
 
 
 
 

)١٨٧(   

   
 ّغيريهي إثبات الوجوب ال  للملازمةيّةالثمرة الفقه  

 ّتصوير السيد الشهيد للثمرة للبحث في الوجوب الغيري ّ 
 الثمرة الأولى

 عارض موارد التزاحم لا التالبناء على إنكار الملازمة يكون من. ١
  البناء على ثبوت الملازمة يدخل المورد في باب التعارض. ٢

 ثانيةالثمرة ال

  بحث تفصيلي في ثمرة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب
 ّمقدمته





 
Vالفقهيةُمرةا ُ   ِّغfي الِ * الوجوبِ للuاعّ

ِ مقدمتِوجوب وِء  الnِ وجوبَ بbِ ا8لازمةِمسألةو  من ِ } الرغم،هّ
ِ الأصو,ةِها من ا8سائلِكون  من ءٌ  nَ الأصول، قد وقعِ * علمِ العريقةّ

fحxِا   .ّها الفقهيةِ <ى باحثيها * ثمرتّ
ِقد يبدو لأولو َ أن ثمرتٍ نظرةّ  ٌهو حكم و،ِّغfي الِ الوجوبُها إثباتّ
m]"ا8ذكورةِه من ا8لازمةُ نستنبط .  
َلكن الصحيحو َ هذه اOظرة؛ لأن ا"كمِ صوابُ عدمّ  ا)ي mno الّ
  ـ منهاُ الK يستنبطِ القواعدُ ذكرِ الأصولِ من علمُيطلبو  ـِ الفقهُه علمُيبحث

ُإنما هو ا"كم Cً ه موضوُ [الفتُ ا)ي تقع،يّ ا8ولوِ للتحريكُ القابلّ

َ أن الوجوبَقد عرفت و العقاب،ِلاستحقاق ليس  ـ هِ ثبوتِ} تقدير ـ oغfي الّ
  .ّ الأصو,ةِ ا8سألةِ ~ذهًه ثمرةِ بنفسَ أن يكونُكذلك، فهو لا يصلح

  : كما ي<ِ اVمرةُ تصويرِ بهذا الصددَ أن يقالُ ما يمكنُأفضلو
ًأولا َأنه إذا اتفق: ّ ّ ً علةٌ واجبَ أن أصبحّ ً تامةّ  o أهمُ الواجبvَن و "رام،ّ

  .هاُأخرى نقبل وَ ا8لازمةُ ننكرًمن ا"رام، فتارةً+ ملا
ِفع% الأول  ِفعل وِ ا"رامِ بb تركِ ال\احمِ من حالاتُ الفرضُيكون: ّ
 غُلا يسوً+، و ملاِّ الأهمُهو تقديم وِ ال\احمِ بابِ إ` قانونُالواجب، فwجع

  ً. كما عرفنا سابقاِ اxعارضِ بابِ قواعدُتطبيق
َ متعارضb؛ لأن ا"رمةِ الوجوبُد,ل وِ ا"رمةُ د,لُيكون: } اVاkو ّ 

َتقتx تعلق  ِ الوجوبُ ثبوتُيستحيل و الواجب،ِ بنفسةِّغfي الِ ا"رمةّ
َهذا يعc أن اxنا* و واحد،ٍ } فعلِا"رمةو ّbب َ،bما  و ا_علyّنا* َ+نxا 
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bَبbعارضِ * بابِ ا<,لانَ دخلِ ا_علxُبقت عليه قواعدطُ وِ ا  عن ًه بدلاّ
  . ال\احمِ بابِقانون

َأنه إذا اتفق: ًثانيا ّ َ ما تقدمُ عكسّ  ُ الواجبَ فأصبح،ِ السابقةِ * اVمرةّ
ٍ} مقدمةًفا ّ متوقًصدفة ِ xرمة، كإنقاذّ َوقف إذا تِ الغريقّ  ِ الأرضِز } اجتياّ

َ * أن اR8فoفلا شك ا8غصوبة، ّ  لم َ الغريقَأنقذ وَ ا8غصوبةَ الأرضَ إذا اجتازّ
َ؛ لأن ا"رمةً حراماْيرتكب   .ّ الأهمِ للواجبً رCيةِ * هذه ا"الةُ تسقطّ

َوأما إذا اجتاز إذا ًاما  حرَ فقد ارتكبَ الغريقْلم ينقذ وَ ا8غصوبةَ الأرضّ
َذلك إذا قلنا بأن الوجوبJ وأنكرنا ا8لازمة، ِ با"صةُّ Iتصoغfي الّ ّ 

َأن الوجوب وِإذا قلنا با8لازمةًاما  حرْلم يرتكب وّ من ا8قدمة،ِا8وصلة ّ 
ِ با"صةُّ لا Iتصoغfيال   . ا8وصلةّ

َأما أنه ارتكب ّ ِ} الأولbًاما  حرّ َ فلأن اجتيازّ  ٌ حرامِ ا8غصوبةِ الأرضّ
ِ اتصافَ دونُما uول ُلا يوجد و،هِ* نفس ِ اxوصلِ عدمِ* حالة ـ هّ

 به إ` ّ
  .با"رمة ـ الإنقاذ

ْوأما أنه لم يرتكب َ فلأن الوجوب،ِ} الأخfًاما  حرّّ  َ دونُ uولoغfي الّ
ِاتصاف   .ه با"رمةّ
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ته من ّقدم مسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مّأنمن الواضح 
 يستنبط منها حكم يّة مسألة أصولّأنهاو لم الأصول،ل الأصيلة في عائالمس

 ّشرعي إلى استنباط حكم ّتؤدي هي التي يّة المسألة الأصولّلأن، ّ فقهيّشرعي
 نأتي إلى الفقهته، ّقدم، فإذا أثبتنا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مّكلي
 .اًّشرعيًحكما  يّة هذه القاعدة الأصولنستنبط منل

على القول بثبوت الملازمة بين نّه أ :ّغيريلوجوب الفالثمرة في بحث ا
مّا أ .ًة الواجب واجبة شرعاّقدم مّأن :بطنته نستّقدموجوب الشيء ووجوب م

 .ًة الواجب واجبة شرعاّقدم مّأنإذا لم نقل بالملازمة فلا يمكن أن نستنبط 
 يّغيرة في البحث في الوجوب الّترتب الميّة الثمرة الفقهّأندو بوعلى هذا ي

 بناء على القول بالملازمة، وعدم ّشرعي الّغيريوعدمه هو إثبات الوجوب ال
ّيتم  ّشرعي حكم ّغيري الوجوب الّلأنإثباته على القول بعدم الملازمة، 

 .تهّقدمباطه على ضوء الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مناست
باط حكم  جعلها في طريق استنمّثَ هذه الملازمة، ومن يّةقال بأصولّممن و
هي أن  يّةالمسألة الأصول ثمرة ّأن : صاحب الكفاية، حيث ذكر:ّ فقهيّشرعي

  مسألة، وفي المقاماًّ فرعيًنتجت حكمالأ إليها صغراها ّنضم لو ا،ّكليةكبرى تقع 
 :، كما لو قلنا الصغرىا إليهتّنضم، فإذا اّكلية هي كبرى ةّقدموجوب الم

 .الواجبّحج للة ّقدم مالسفر: الصغرى
 .ً شرعاة الواجب واجبةّقدمم :والكبرى

 .ً السفر واجب شرعاّأن :ينتج
كما  ـ يّة وهي في المسألة الأصولالثمرة،في بيان >: وهذا ما ذكره بقوله

أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد ّ إلا ليستـ  ًقاعرفت ساب
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ة ّقدمبضميمة م ّفإنه ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة،ّفرعي واستنباط حكم
 .)١(<واجبنّه ألواجب يستنتج  ةّقدم مشيءكون 
 مسألة الملازمة بين ّأن الصحيح ّأن :ةّقدملثمرة المتا الشهيد ّالسيدناقش و

 المسألة ّلأن؛ وذلك يّةته ليست مسألة أصولّقدموجوب الشيء ووجوب م
مسألة  ّأن، في حين ّفرعي ّشرعي هي التي يستنبط منها حكم يّةالأصول

 ّشرعيته لا يستنبط منها حكم ّقدمالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب م
مثل  ًعا،ة واجبة شرّقدم المّأنوإن قلنا بالملازمة واستنبطنا  ّلأنه؛ وذلك ّفرعي

 ّغيري الوجوب الّأنّ إلا جّ، على وجوب الحّترتبوجوب السفر إلى الميقات الم
الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب  لمسألة يّة للسفر ليس بثمرة فقهّشرعيال
ّذلك لأن الثمرة التي يمكن أن تترتب علىو ته؛ّقدمم هي  مسألة الملازمة ّ

 ّغيريالالوجوب  ّأن :من الواضحّ للمقدمة وعدمه، وّغيريإثبات الوجوب ال
ً كلياًإن كان حكماة وّقدمللم ّ في مختلف  وّ كل واجبةّقدموينطبق على م  يجريّ

في البحث  ةّقدم للمّغيريهذا الوجوب اله مع ذلك لا يدخل ّأنّ إلا الأبواب،
 بخصائص ّيتصفالحكم الذي  هو ّشرعيّالأصولي؛ لأن مرادهم من الحكم ال

 نحوًثا باع وًكاّ يكون محر وأن، للتنجيز والتعذيرً من قبيل أن يكون قابلا؛ةّمعين
 جميع هذه ّأنمع  ،على مخالفتهالعقاب  على امتثاله وب الثوابتّيتر أنّمتعلقه، و

 ّغيري الوجوب الّأن من ّقدم لما ت؛ّغيريابتة للوجوب ال ثتالخصائص ليس
وغير ، ّنفسيّمبادئ مستقلة عن الواجب ال  ملاكاتله ليس ّ تبعيٌوجوب

 . عليه ثواب ولا عقابّترتبه ولا يّعلق نحو مترّكمح
وب مسألة الملازمة بين وج أنكر المشهور كون وجوب وعلى هذا الأساس

 .ّ أصولية عليها ثمرةّترتبعدم لّمن المسائل الأصولية؛ ته ّقدمالشيء ووجوب م
                                                  

 .١٢٣ ص:كفاية الأصول) ١(
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 إمكان تصوير ثمرة للبحث في هذه المسألة، ومن : الشهيد أثبتّالسيدّلكن 

 :رتين، وقد ذكر في المقام ثميّة تكون مسألة الملازمة من المسائل الأصولمّثَ
qمرة الأوV١(ا(  

 .ة في بيان مصطلح التزاحم والتعارضّقدمقبل بيان الثمرة ينبغي تقديم م
 فهو عبارة عن :التزاحممّا أهو تنافي الدليلين في مقام الجعل، : التعارض

ًتا ّالتنافي بين المدلولين في مقام الامتثال، بحيث يكون امتثال أحدهما مفو
 من قبيل دوران ؛ّلمكلف أن يجمع بين الامتثالين ولا يمكن ل،لامتثال الآخر

 في مقام ناما متنافيلكنّهّالأمر بين إنقاذ غريقين، فإنه لا تنافي في وجوب كليهما، 
 . والتعارض التزاحمهذا هو الفارق بين و،الامتثال

مّا أً سندا، أو ًالعلاج في باب التعارض هو تقديم الحكم الأقوى دلالة
 ّالأقلً ملاكا على الحكم ّاحم فهو تقديم الحكم الأهمالتزالعلاج في باب 

ًية أهمّالأقلمّا أ ًملاكا، ًتقدم سابقا، كما ّعصيان الأهم بعدم  فهو مشروطّ ّ . 
 ّأن لو فرضنا :وحاصلهاة نأتي إلى هذه الثمرة، ّقدمت هذه المّتبينإذا 

ّالواجب الأهم علة تامة للحرام، كما إذا كان إنقاذ الغريق علة ّّ ّ تامة لإتلاف ّ
 ننكر ثبوت الملازمة بين ً إتلاف مال الغير حرام، فعلى هذا تارةّ فإن،مال الغير

 . نبني على ثبوت هذه الملازمةً وتارة،تهّقدموجوب الشيء ووجوب م
 البناء على إنكار الملازمة: الحالة الأولى

ء  ّووجوب مقدمته، أو بين حرمة شيشيء إن أنكرنا الملازمة بين وجوب 
                                                  

ّإنما لم : ّأنهبحوث الخارج، ود في ّهذه الثمرة لم يذكرها السي ّإن :ّ الهاشمي محموددّالسييقول ) ١(
 .<ُوأفضل ما يمكن أن يقال> :ّ فلهذا عبر،ة هذه الثمرةّيذكرها لعدم تمامي
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في هذه ّالتامة أو الجزء الأخير منها، فّ العلة تكون بنحوالتي ّوحرمة مقدمته 
هو إتلاف وبين ترك الحرام  من موارد التزاحم ّقدمالحالة يكون الفرض المت

 . وبين فعل الواجب وهو إنقاذ الغريق،مال الغير
اً كّ أهم ملا،اذ الغريق بالمثالق وهو إن الواجبّأنبما : توضيح ذلك نقوللو

 وغير اًومطلق اًّ فعليام الذي هو إتلاف مال الغير، فيكون الواجبمن الحر
ء اشتغل بترك الحرام أم لا  سواّكلف المّأنأي مشروط بعدم الاشتغال بالحرام، 

ّ الواجب علة تامة للحرام ّحيث إنفالواجب يجب امتثاله، و بحسب الفرض، ّ
بعد امتثال ًقطعا يحصل الحرام  ذٍة للوقوع في الحرام، فحينئّقدم الواجب مّأنأي 

 .ًبناء على إنكار الملازمة، فلا يصبح الواجب حراماالواجب، و
 .ًوأنقذ الغريق، فيقع في الحرام قطعاامتثال الواجب  ّكلف فلو أراد الم

ّمخالفة الواجب؛ لأن ًترك الحرام ولا يتلف مال الغير، فيقع قطعا في إذا أراد و
ّبترك علته التامة ّ إلاّحققيتترك الحرام لا  أي إنقاذ (  وهو ترك الواجبّ

 :أي .يدور الأمر بين امتثال أحدهما وترك الآخرف، بحسب الفرض )الغريق
التنافي بين  هو ّقدم التزاحم كما تّلأن الدليلين متزاحمان في مقام الامتثال؛ ّأن

 ،ينالامتثالّالمدلولين في مقام الامتثال، ولا يمكن للمكلف أن يجمع بين 
 .لامتثال الآخرًتا ّبحيث يكون امتثال أحدهما مفو

 وهو إنقاذ ّفيقدم الواجب، على الآخرًكا ّ تقديم الأهم ملا منّلابدوعليه 
ًملاكا بحسب الفرض هو ّهم  الأّلأنالغريق على إتلاف مال الغير؛ وذلك 

 نّلأ ؛الحرام وهو إتلاف مال الغير، فترتفع حرمتهمّا أ .الواجب وليس الحرام
ّالأقل أهمية مشروالتزاحم يكون   وبحسب قانون.يّة أهمّأقلالحرام  ّ بعصيان ًطا ّ

عصيانه، فإذا  وبعدم امتثال الواجب ط الحرام مشروتركّالواجب، أي أن 
 موضوع خطاب  سوف يرتفع،وهو إنقاذ الغريقّاشتغل بالواجب الأهم 
 .ّالحرام؛ لعدم تحقق شرطه
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 بوت الملازمةالبناء على ث: الحالة الثانية
ّء ووجوب مقدمته، أو حرمة  الملازمة بين وجوب الشيإذا بنينا على ثبوت 

 باب التعارض  فيّقدمففي هذه الحالة يدخل المثال المتّرمة مقدمته، حء و الشي
 . التزاحم في بابلا

ًملاكا من ّأهم  ، الواجب وهو إنقاذ الغريق بالمثالّأنبما  :توضيح ذلك
ّ فعلي  الواجبّأن :أي  ـبحسب الفرض ـ مال الغيرالحرام وهو إتلاف 

، وبناء على الملازمة بين حرمة الشيء أم لا  مطلق سواء اشتغل بترك الحرامو
، اً وواجباًته، ينتج أن يصبح الواجب وهو إنفاذ الغريق حرامّقدموحرمة م

ة للحرام وهو إتلاف مال الغير، فيجتمع الوجوب والحرمة على ّقدمم ّلأنه
ء واحد،   واحد في آن واحد، فيكون من اجتماع الأمر والنهي على شيء شي

لاستحالة اجتماع الأمر والنهي  ؛دليل الوجوب و التنافي بين دليل الحرمةفيلزم
 من ّلابد، وعلى هذا بين نفس الجعلينيكون التنافي  ّأنأي  .ء واحد على شي

أو الجمع العرفي ة ًللأقوى سندا أو دلال قواعد التعارض من الترجيح تطبيق
 .، كما سيأتي تفصيلها في باب التعارضأو التساقط

  اVمرة اVانية
 :تينّقدم من بيان مّلابدالثانية الثمرة قبل بيان 

 .ّنفسية الواجب الّقدمأقسام وحصص م :ّالمقدمة الأولى
 الواجب ّحصص مقدمةأفراد وّ أن )١(بحثهتقريرات  الشهيد في ّالسيدذكر 

 :أقسام م إلى تنقسّنفسيال
، وفي هذا القسم لا ّ المقدمة مباحةأفرادأن تكون جميع  :ّالأولالقسم 

 سواء قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب يّة ثمرة أصولّ أيّترتبي
                                                  

 .٢٦٦ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 .ته أم لاّقدمم
مباحة  ّنفسية الواجب الّقدمأفراد مأن تكون بعض  :القسم الثاني
ّأن الوجوب  الشهيد من ّالسيدمختار فعلى مبنى المشهور وهو ّوبعضها محرمة، 

 ّالسيدم وبتعبير ّة دون الفرد المحرّقدمالفرد المباح من المّ ينصب على ّغيريال
ًغيرياة ّقدم الوجدان القاضي بإرادة المّأنبمعنى >الشهيد  لا يحكم بأكثر من  ّ

 ّلأن ً فعلى هذا المبنى لا توجد ثمرة أيضا،)١(<إرادة الجامع بين الأفراد المباحة
ة، وعليه فلا يوجد تزاحم ولا ّقدمبالفرد المباح من المّتص  يخّغيريالوجوب ال

 .ةّقدم للمّغيريتعارض بين الحرام والواجب ال
ّ يتعلق بالجامع بين ّغيري الوجوب الّأن على مبنى من يقول ًا بناءمّأو

ّالحصة المباحة والمحرمة  تظهر بنىالمفعلى هذا   ـ الخوئيّالسيدكما هو مبنى   ـّ
 يسري ٍة، وحينئذّقدم الوجوب يسري إلى جميع أفراد وحصص المّالثمرة؛ لأن
كون وبالتالي تة، ّقدممة من المّ المحرصّة من الجامع إلى الحّغيريالوجوب ال

بين وجوب الشيء ووجوب الملازمة  بنينا على فإن ،واجبةمة ّ المحرصّةالح
لزم ، فيةّنفسية مع حرمتها الّقدمم للّغيري يجتمع الوجوب الٍته، فحينئذّقدمم

 .تعارض، أي يكون بينهما اجتماع الأمر والنهي
 اجب يحصل التزاحم بين الوٍحينئذ ف،الملازمة إنكارإذا بنينا على مّا أ

ّلمقدمة المحرمة وهو إنقاذ الغريق وبين اّنفسيال ّيقدم الأهم ملاف ،ّ  .منهماًكا ّ
ّقدمة محرمةلمتكون جميع أفراد ا أن :القسم الثالث  ةّقدم، أو لا يوجد من المّ

 .تّضح، كما سي الثمرةّحققففي هذا القسم تت ،مّفرد واحد وهو الفرد المحرّإلا 
أن  على يّة بيانها مبن+ الشهيد ّالسيدلتي يريد  الثمرة انّأ :ة الثانيةّقدمالم
 يّة أهمّأقلة ّقدمالم والحرام وهو )ًمثلاكإنقاذ الغريق ( ّالواجب هو الأهميكون 

                                                  
 .المصدر السابق) ١(
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ّإذا فرضنا أن الحرام هو الأهم  ّلأنه )مثل إتلاف مال الغير( إنقاذ كما لو فرضنا ّ
لا على إتلاف مال الغير الخطير، فهنا  ّتوقفالمال القليل للشخص نفسه م

 الملازمة أم بنينا على لا تزاحم سواء و تعارضّ؛ لعدم وجود أي الثمرةّحققتت
ومطلق سواء ّ فعلي نّهأفهذا يعني ّهم هو الأالحرام إذا كان ّ؛ لأن على عدمها

ّبالمقيد اللبي العقلي وهو عدم ًدا ّاشتغل بالآخر أم لا، فيكون الواجب مقي ّ
ّالاشتغال بواجب آخر لا يقل أهمية ّ ّ. 

تفع موضوع ، ففي هذه الحالة ير الحرام أن يمتثلّكلف المفإذا أراد
وإذا عصى ، ّال الأهممشروط بعدم امتث ّلأنهلارتفاع موضوعه، الواجب 

ًالحرام وارتكبه صار الواجب فعليا  لا يأتي الكلام عن ٍحينئذ، وّ لتحقق شرطهّ
 .ّعدمها؛ لأنه لا موضوع لها والملازمة

 الحرام أو مساواته يّةإذا افترضنا أهم>:  الشهيد بقولهّالسيدوهذا ما ذكره 
ة ّقدمتكون الم حيث ؛لا يحصل تعارض في البين ًضاأي ف،ّنفسيمع الواجب ال
كونها مّا أ ،ًأصلا فلا تكون واجبة ّنفسية وجوب الواجب الّقدمعلى ذلك م

 بعدم صرف القدرة في المزاحم ّنفسيلوجوب الا ّتقيدة وجوب فباعتبار ّقدمم
مّا أو ،ةّقدمذي يعني في المقام عدم الإتيان بالحرام وهو الملمساوي الأو لّهم الأ

ات ّقدم على مّغيري الوجوب الّترشحتحالة  من اسّقدمت لماعدم وجوبها ف
 .)١(<الوجوب

ة ّترتبالمالثانية  الثمرةتين نرجع إلى أصل البحث وهو بيان ّقدمبعد بيان الم
 : نقول، فّغيريعلى الوجوب ال

ّإننا إذا فرضنا توقف الواجب الأهم على مقدمة محرمة ّّ  بحيث كان ،ّّ
أفراد ّإما لكون تمام  وصّة الوحيدة،الحة هي ّقدم هذه المّبها إما لكوناً منحصر

                                                  
 .٢٦٧ ص٢ج:  المصدر السابق)١(
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ّإذا توقف إنقاذ الغريق على اجتياز : ّمحرمة، ففي المثال التالية جميعها ّقدمالم
 ّأنتفرض  الثمرة السابقة ّلأنوهو عكس الثمرة السابقة؛  ـ الأرض المغصوبة

  ـّعلة الواجب معلول والحرام ّأنهنا عكس وهو  و،لحرام لّتامة ّعلة الواجب
 :صورتانتوجد  ي المقامفف

لا  الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق، فهنا ّكلف الم إذا اجتاز:الصورة الأولى
 ته أم لمّقدم ثمرة سواء بنينا على الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مّتوجد أي

هو  )إنقاذ الغريق(  الواجبّأنفرض ن أن على ذلك، والوجه في ذلك هو ِنبن
ة، فيكون المورد من موارد باب ّقدمعن الميعني سقوط الحرمة  ؛ّهمالأ

وهو ّهم  الأّقدمفي يّة أهمّأقلة ّقدمعلى م ّتوقفّهم  الواجب الأّلأن، التزاحم
ة التي هي اجتياز الأرض المغصوبة؛ ّقدم، وعليه ترتفع الحرمة عن المالواجب

 .ّبحسب الفرض قد امتثل الواجب الأهم ّلأنه
، لكنّه لم ينقذ الغريق، الأرض المغصوبة فّكلالم إذا اجتاز :الصورة الثانية
 .تظهر الثمرةففي هذه الصورة 

 فإن نبني على عدم الملازمةلملازمة، وأخرى  نبني على اً تارةنّناإ :بيان ذلك
ّ نقول بوجوب مطلق المقدمة، وأخرى نقول بوجوب ًتارة، فالملازمةبنينا على 

 :فيكون لدينا ثلاث حالاتّالمقدمة الموصلة فقط، 
 ّترشح أن نبني على عدم الملازمة، وفي هذه الحالة لا ي:الحالة الأولى

ة وهي اجتياز الأرض المغصوبة على ّقدمة، فتبقى المّقدم للمّغيريوجوب 
 اجتاز الأرض المغصوبة، ولم ّكلفبحسب الفرض الم ّلأنه، ةّنفسيحرمتها ال

ا يوجب سقوط ة على حالها لعدم وجود مّقدمينقذ الغريق، فتبقى حرمة الم
بحسب  ّلأنه ّهم،الحرمة عنها، حتى لو كان الواجب وهو إنقاذ الغريق هو الأ

 قد ارتكب ّكلف إذن في هذه الحالة يكون المّهم،الفرض لم يمتثل الواجب الأ
 .ًحراما، وهو اجتياز الأرض المغصوبة
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 ّأنعلى ًأيضا ، ولكن مع ذلك نبني الملازمة نبني على  أن:الحالة الثانية
قد  ّكلفالم يكون ففي هذه الحالة ة الموصلة فقط،ّقدمبالمّتص  يخّغيريالوجوب ال
 لم ينقذ الغريق بحسب ّكلف المّلأن؛ وهو اجتياز الأرض المغصوبةًاما ارتكب حر

 نقاذ،ة موصلة لفعل الواجب وهو الإّقدمالفرض، وعليه فلا تكون هذه الم
 .ة بالحرمةّقدماف المّاتصمنع عن  لعدم وجود ما ي؛ً ارتكب حراماّكلففيكون الم

 ّغيريالوجوب ال ّأن، ونبني كذلك على الملازمةنبني على  أن :الحالة الثالثة
ة سواء كانت موصلة أم لا، ففي هذه الحالة لا يكون اجتياز ّقدمهو مطلق الم

ّ إلا  وإن اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ،ّكلف المّلأنًالأرض المغصوبة حراما؛ 
ة وإن لم تكن موصلة ّقدمة شامل لمطلق المّقدم وجوب المّأنيث بنينا على حنّه أ

ّ من الواجب الأهم على ّغيريّسوف يترشح وجوب للواجب، ففي هذه الحالة 
 قد ارتكب ّكلفة، وعليه فلا يكون المّقدملذا تسقط الحرمة عن المّهذه المقدمة، 

 .اجب بعدها أم لا الوقّقًحراما في اجتيازه للأرض المغصوبة سواء تح
 : في تصوير هذه الثمرة هوّقدمتّمما والحاصل 

القول بإنكار باجتيازه الأرض المغصوبة على ًاما  يرتكب حرّكلفالم .١
 هو ّغيريّعلى القول بأن الوجوب الًيرتكب حراما  كذلكو، الملازمة

 ة في هذه الحالة تبقى على حرمتها ولاّقدم المّلأنّخصوص المقدمة الموصلة، 
 .ّغيري عليه الوجوب الّترشحي

إذا قلنا بالملازمة باجتيازه الأرض المغصوبة، فيما ًاما لم يرتكب حر .٢
 ّلأنهسواء الموصلة أم لا، ّ هو مطلق المقدمة ّغيري الوجوب الّأنوقلنا كذلك 
 .ةّقدم الميرتفع الحرام عنفي هذه الحالة 

 
ّشيء ووجوب مقدمته على الرغم من الالملازمة بين وجوب >: +قوله  •
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ّ أن الذي يعدإلى ينبغي الالتفات <ّكونها من المسائل الأصولية   من المسائلّ
ّ مسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، حيث تكون :ّالأصولية

ّعنصرا مشتركا ولا تختص بباب دون باب، ويستنبط منه  ً ّ الشرعية الأحكامً
ّاد من المسألة الأصولية في المقام هو الوجوب الغيريّالكلية، وليس المر ّ. 

هو الحكم القابل للتحريك المولوي الذي تقع مخالفته >: +قوله  •
ّ لا يختص ذلك باستحقاق العقاب، بل كذلك <ًموضوعا لاستحقاق العقاب

 .ًتكون موافقته موضوعا لاستحقاق الثواب
غ تطبيق قواعد باب ًملاكا ولا يسوّهم وهو تقديم الأ>: +قوله  •

 الحلقة الثالثة  آخرسيأتي فيّبحث الترتب، وّ تقدم <ًالتعارض كما عرفنا سابقا
 .ًأيضا
 على : أي<ّالأول يكون الفرض من حالات التزاحمفعلى >: +قوله  •
 .إنكار الملازمةالقول ب
 < متعارضيندليل الحرمة ودليل الوجوبيكون وعلى الثاني >: +قوله  •

 مع دليل اً يكون دليل حرمة الاتلاف متعارض،لازمةا على الم لو بنين:أي
 .نقاذّالوجوب النفسي للإ

 الثمرة ّلأن < في الثمرة السابقةّقدم عكس ما تتّفقإذا ا>: +قوله  •
المطلب وجعل عكس فقد هنا مّا أ،  والحرام معلولّعلة الواجب ّأنالسابقة 

 .ّعلة والحرام ًالواجب معلولا
القول بإنكار  أي على <ينّالأول على ًاماارتكب حرنّه أا مّأ>: +قوله  •

 .ّ هو خصوص المقدمة الموصلةّغيريّالملازمة وعلى القول بأن الوجوب ال
 . بالملازمة أي على القول<ًلم يرتكب حراما على الأخيرنّه أمّا أو>: +قوله  •

 .م لاسواء الموصلة أّ هو مطلق المقدمة ّغيري الوجوب الّوعلى القول بأن
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 يّةته مسألة أصولّقدممسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب م •

 .ةّقدم للمّشرعي وهو الوجوب الّفقهي ّشرعييستنبط منها حكم 
 ّلأن؛ وذلك يّة مسألة الملازمة ليست مسألة أصولنّإ :المشهور قالوا •

، والمراد بالحكم ّفرعي ّشرعي هي التي يستنبط منها حكم يّةالمسألة الأصول
 بالتنجيز والتعذير واستحقاق الثواب ّيتصفالحكم الذي  هو ّفقهيال

 . ليس كذلكّغيري الوجوب الّأنوالعقاب، والحال 
 ّثم الشهيد أثبت إمكان تصوير ثمرة للبحث في هذه المسألة، ومن ّالسيد •

 :تين، وقد ذكر في المقام ثمريّةتكون مسألة الملازمة من المسائل الأصول
ة لحرام، فإن أنكرنا الملازمة ّقدم أن يكون واجب متّفقإذا ا: الثمرة الأولى

 ّقدمفي هذه الحالة يكون الفرض المتف ّووجوب مقدمته،الشيء بين وجوب 
 باب  فيّقدمالمورد المتفالملازمة إذا بنينا على ثبوت مّا أ .من موارد التزاحم

 . التزاحموليس في بابالتعارض 
ف إنقاذ ّوقتة لواجب، كما لو ّقدم أن يكون الحرام متّفقإذا ا: انيةالثمرة الث
 :على اجتياز الأرض المغصوبة، فالنتيجة ما يليّهم الغريق وهو الأ

القول بإنكار باجتيازه الأرض المغصوبة على ًاما  يرتكب حرّكلفالم .١
 هو ّغيريّعلى القول بأن الوجوب الًيرتكب حراما  كذلكو، الملازمة
ة في هذه الحالة تبقى على حرمتها ولا ّقدم المّلأنّص المقدمة الموصلة، خصو

 .ّغيري الوجوب الّترشحي
وقلنا إذا قلنا بالملازمة باجتيازه الأرض المغصوبة، ًاما لم يرتكب حر .٢

في هذه  ّلأنهسواء الموصلة أم لا، ّ هو مطلق المقدمة ّغيري الوجوب الّأنكذلك 
 .ةّقدم الميرتفع الحرام عنالحالة 
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على القول بالملازمة بين وجوب الشيء نّه أوقع البحث بين الأعلام في 

 ته، هل توجد ثمرة في هذا البحث؟ ّقدمووجوب م
 ّمحمد ّالسيد الشهيد وّالسيدكصاحب الكفاية والأعلام ذهب بعض 

 على القول يّة وجود ثمرة عملإلى أسرارهمس االله ّقدالروحاني وغيرهم 
 على القول بالملازمة، يّةبالملازمة، مقابل بعض آخر رفضوا وجود ثمره عمل

، أسرارهمس االله ّقد الخميني الإمام ّالسيد الخوئي وّالسيد النائيني وّحققكالم
 :وإليك بعض كلماتهم

 
 الشهيد في المقام، وبيان ّالسيدح ما ذكره صاحب الكفاية و في الشرّقدمت
 . للثمرة في المقام+ منهم ّكل

 الثمرة هي صيرورة المورد من ّإن>: + الروحاني ّمحمد ّالسيدوقال 
يقع نّه أ بمعنى ،مةّة محرّقدمموارد التعارض بناء على الوجوب لو كانت الم

 وجوب ذي ّلأن ،ةّقدموب ذي المة ودليل وجّقدمالتعارض بين دليل حرمة الم
 بحيث لا يمكن ،ة المنافي لحرمتهاّقدملوجوب المًتا ذاًزما ا كان لاّة لمّقدمالم

 ؛ةّقدملدليل وجوب ذي المًيا  كان دليل الحرمة مناف،التفكيك بين وجوبيهما
ة ّقدم إذ منافاة الحرمة لوجوب الم، مدلوليهمالتنافيًعا  الالتزام بهما مإمكانلعدم 

 ، التفكيك بينهماإمكانة بعد فرض عدم ّقدملازمة لمنافاتها لوجوب ذي المم
 .لدليل الوجوب ًضافيكون دليل الحرمة معار

نّه أ بمعنى ، فيكون المورد من موارد التزاحم،بناء على عدم الوجوبمّا أو
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 امتثال كلا إمكان لعدم ،ةّقدمة وحرمة المّقدميقع التزاحم بين وجوب ذي الم
 : هو، فأثر المبحث.رّ فلاحظ وتدب.مامن دون منافاة بينهما في أنفسهالحكمين 

 على ّترتبتنقيح صغرى من صغريات باب التزاحم أو باب التعارض الذي ي
 .)١(<ةّ مهميّة فقهيّة منهما آثار عملّكل

 
 ،ّشكة عند الّقدململا أصل في وجوب ا:  الثانيالأمر>:  النائينيّحقققال الم

من حيث مّا أ .يّة ولا من حيث المسألة الفقه،يّةلا من حيث المسألة الأصول
 كان في الملازمة ّإنما يّة البحث فيها من هذه الحيثّفلأن ،يّةالأصولالمسألة 
 ؛الأصول لأصل من ّ الملازمة وعدم الملازمة ليست مجرىّأن ٌومعلوم وعدمها،

 .فكذلكن لم تكن إ و،يّةأزل بل إن كانت فهي ،لهالعدم الحالة السابقة 
ن لم يكن عند عدم إة وّقدم وجوب المّفلأن ،يّةمن حيث المسألة الفقهمّا أو

 فتكون بهذا الاعتبار مجرى للاستصحاب عند وجوب ذيها ،وجوب ذيها
ة ّقدم لهذا الاستصحاب بعد ما فرض كونها مأثرلا نّه أّ إلا ،في وجوبهاّشك وال
 .ّتوقف لمكان ال،منهاّلابد ا ّمم ّوأنه

 على البحث في وجوب ّترتبلا ينّه أ من ّقدمبعد ما تنّه أ :والحاصل
 فلا تكون المسألة ،ًفاصراً يّ بل كان البحث علم،ًأصلا يّةة ثمرة عملّقدمالم

 ، بعد ما كانت الأصول مجعولة في مقام العمل،مجرى لأصل من الأصول
 .)٢(<وذلك واضح

أثر ًعا ة شرّقدم على القول بوجوب المّترتبهل ي>: وئي الخّالسيدوقال 
ها ّترتب لبطلان جميع الثمرات التي يوهم ؛ أم لا؟ الظاهر هو الثانيّعملي

                                                  
 .٣٢٧ ص٢ج: منتقى الأصول) ١(
 .٣٠١ص ١ج: فوائد الأصول) ٢(
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 . وسيأتي في البحث اللاحق بيان هذه الثمرات ومناقشتها)١(<عليه
 ّلأن ،لا ثمرة في هذه المسألةنّه أ :ّالحق>: + الخميني الإمام ّالسيدوقال 

 ،يّة غير قابل للباعثٌوجوب ّلأنه ،اءوعدمه سو ـ على فرضه ـ يّقدمجوب المالو
 كانت واجبة أو ،ّة عقليّقدم بالمالإتيان ولزوم ، وعقابٌ عليه ثوابّترتبولا ي

 .)٢(<يّةلم تكن، والثمرات التي ذكروها ليست ثمرة في المسألة الأصول
 

 على القول بالملازمة  ثمراتّترتب إلىب الكفاية ذهب  صاحّأنًذكرنا آنفا 
 : من هذه الثمرات، وهياًته، وذكر عددّقدمبين وجوب الشيء ووجوب م

qمرة الأوVّقدموجوب ا8: اC] ًة  
 ثمرة البحث الأصولي ّأن :وحاصلها ، بيانها في الشرحّقدم وهذه الثمرة ت

 إليها ّنضم لو اّكليةبرى هو كويقع في طريق الاستنباط ّعما هو البحث 
ة، فإذا ّقدم وفي المقام نتيجة البحث هو وجوب الماً،ّفرعي ًصغراها أنتجت حكما

ة الواجب ّقدمة للواجب الفلاني، وأن مّقدم هذا م: إليه الصغرى وقلناّنضما
 .ًة شرعاّقدم وجوب الم:جتواجبة، ين

 بعد ثبوت يّةرة عمل على ذلك ثمّترتبلا ي>: ّأنه ب الخوئيّالسيدوأورد عليه 
 ًمثلا، الأحكام كوجوب الصلاة يّة فلا يقاس المقام ببقلاً،ة عقّقدم للميّةّلابدال

 .)٣(<ّهذا بخلاف وجوب المقدمة وّإلا فلا، و بهاى ثبتت يؤتإن ّفإنه
 الثمرة ّحققيكفي لته ّبأن : الخوئيّالسيد على وأجاب الشيخ الوحيد

الوضوء في المثال، فكان للقياس المزبور  جواز فتوى الفقيه بوجوب يّةالفقه
                                                  

 .٣٤٧ ص١ج: لدراسات في علم الأصو) ١(
 .٤٠٨ ص١ ج: علم الأصولإلىمناهج الوصول ) ٢(
 .٣٤٧ ص١ج: دراسات في علم الأصول) ٣(
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 .)١(ين وهم الفقهاءّكلف العملي لبعض المّفقهيهذا الأثر ال
  ّيةة إذا +نت عبادّقدم با8ّقربإمcن اx: اVمرة اVانية

ًة شرعا، أمكن ّقدم بوجوب الم  القول ة إذا كانت عبادة فعلىّقدمنّ المإ
 بها الإتيانلقول بعدم وجوبها فلا يمكن ّ، وأما على اّتقرب بها بقصد الالإتيان
 .ّتقرببقصد ال

 ّتوقفة لا تّقدم الميّةّأن عباد  :)٢(ّقد تقدم> :هّبأن  الخوئيّالسيدوأورد عليه 
 ّتوصل بها بقصد الالإتيانّإما :  منشأها كما عرفت أحد أمرينّفإنعلى وجوبها، 
 ّعلق المتّنفسيداعي أمرها ال بها بالإتيانّإما  و، وامتثال أمرهّنفسيإلى الواجب ال

تها ّ لا يكون منشأ لعباديّغيريبها كما في الطهارات الثلاث، فالوجوب ال
 .)٣(<لاًأص

   اOذرّبر: اVمرة اVاVة
على القول بوجوب  ّفإنه، ّشرعي يأتي بواجب أن الناذر لو نذر ّأن أي 

ول بعدم على الق وة واجب،ّقدم بمأتى نذره فيما لو ّة الواجب يبرّقدمم
 . النذرّيقع به برّمما  اً واجبةٍّقدم بمالإتيانلا يكون ًعا ة شرّقدموجوب الم

 أن الذي ينبغي ّأن:  على هذه الثمرة بما حاصله)٤(أورد صاحب الكفايةو
 هو وقوعها في طريق استنباط الحكم لا وقوعها يّةالأصوليكون ثمرة للمسألة 

ستنبط، وهذه الثمرة وقعت في في طريق تحقيق الموضوع لتطبيق الحكم الم
 ّمسألتنا في طريق تحقيق الموضوع لتطبيق الحكم المستنبط من دليله، فإن

                                                  
 .١١٥ ص٣ج: تحقيق الأصول) ١(
 .٢٣٦ ص٢ج: ّتقدم في المحاضرات) ٢(
 .٢٦٩ ص ٢ ج):  آثار السيد الخوئيإحياءسسة ؤطبع م( أصول الفقه فيمحاضرات ) ٣(
 .١٢٣ ص:انظر كفاية الأصول) ٤(
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ًقا ّوجوب البر بالنذر لم يستنبط من هذه المسألة بل هذه المسألة وقعت طري
  عليه آيةتّدل ما هو الموضوع لتطبيق هذا الحكم المستنبط الذي ّحققلت
ْ,وفوا نذورهمو{ ُ َ ُ ُ ُ ُ  . )٢٩ :ّالحج( }ْ

 : ثلاث مناقشات على هذه الثمرة الخوئيّالسيدأورد و
نّ مثل هذه الثمرة أ : هي عين ما ذكره صاحب الكفاية بمعنى:المناقشة الأولى

ّ لأن المسألة اً،يّأصولًة بحثا ّقدم يكون البحث عن وجوب المأنلا تستوجب 
 صغراها ّضملهي بعد  الإّكلي هي ما تقع في طريق استنباط الحكم اليّةالأصول

 كالقواعد التي يستنبط منها مثل وجوب ،أخرى يّةأصول مسألة ّتوسطإليها بلا 
على  ّترتب المّلأن الوفاء بالنذر أو نحوه، لكن هذه الثمرة ليست من هذا القبيل،

 المعلوم المستنبط من دليله على ّكلي الّشرعيّمسألتنا هذه إنما هو انطباق الحكم ال
 .يّةأصولّ أن المسألة لا تكون بذلك  :ة، ومن الواضحّقدم بالمالإتيان

على القول بوجوب مطلق ّتم تّإنما فّلو تمت > هذه الثمرة ّأن :المناقشة الثانية
ًة، وأما بناء على القول بوجوب خصوص الموصلة فلا تظهرّقدمالم  أتى إذاّ إلا ّ

ِة أيضا، وإلا لم يأتّقدمبذي الم ّ  .< تظهر الثمرة كما لا يخفىفلاٍئذ  بالواجب، وعندً
 قصد من لفظ فإننّ الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر، أ> :المناقشة الثالثة

ة في الوفاء به ولو ّقدم بالمالإتيان ِكف لم يّنفسيالواجب خصوص الواجب ال
 الإتيان، كفى لاً به ولو عقالإتيان وإن قصد منه مطلق ما يلزم .قلنا بوجوبها

 من ّشرعي بالواجب الالإتياننعم، لو كان قصده . دم وجوبهابها وإن قلنا بع
ًغيريااً أو ّنفسيدون نظر إلى كونه   ولو من ناحية عدم الالتفات إلى ذلك، ولم ّ

ة على القول ّقدم بالمالإتيانّيكن في البين ما يوجب الانصراف إلى الأول، كفى 
 .)١(<بوجوبها دون القول بعدم وجوبها
                                                  

 .٢٦٩ ص٢ ج:  أصول الفقهفيمحاضرات ) ١(
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  ّفnات الواجب اOّقدم } مالأجرةواز وعدم جواز أخذ ج: ةرابعاVمرة ال
 يؤخذ عليها أنة الواجب للملازمة لا يجوز ّقدملو قلنا بوجوب منّه أأي 
ة ّقدم لم نقل بوجوب الموإذا على الواجبات، الأجرة أخذ لعدم جواز أجرة

كون  لا تكون واجبة فلا ينهّالأ ؛ عليهاالأجرة أخذلعدم القول بالملازمة يجوز 
 . على الواجباتالأجرة أخذ عليها من الأجرة أخذ

 : هذه الثمرة بمناقشتين)١( الخوئيّالسيدناقش 
ً إن الوجوب بما هو وجوب لا يكون مانعا من أخذ :المناقشة الأولى ّ

ّا أم كان كفائيّ على الواجب، سواء أكان وجوبه عينيالأجرة اً كان أم يّّتوصلاً، ً
ّا، إلا إذا قام دّعبادي  ودفنه ونحو يّتًانا كتغسيل المّ به مجالإتيانليل على لزوم ً

 الإتيان لا دليل على لزوم أنّه عليه، وبما الأجرةلا يجوز أخذ ٍئذ ذلك، فعند
ًة مجانا فلا مانع من أخذ ّقدمبالم  . عليه وإن قلنا بوجوبهاالأجرةّ

ّ لو تنزلنا عن ذلك فلا بد من التفصيل بين الم:المناقشة الثانية  يّةات العبادّقدمّ
 لو كان هناك مانع من أخذ ّفإنهات، ّقدمكالطهارات الثلاث وبين غيرها من الم

ّ عليها إنما هو عباديالأجرة تها، سواء أكانت واجبة أم لم تكن، فلا دخل لوجوبها ّ
ّبما هو وجوب في ذلك أبدا، بل ربما يكون الشي مع ذلك لا يجوز وء غير واجب  ً

ء   لا ملازمة بين وجوب شيأنّه: فالنتيجة. ًمثلاالأذان  ك، عليهالأجرةأخذ 
 .، بل النسبة بينهما عموم من وجهلاً عليه أصالأجرةوعدم جواز أخذ 

  ات الكثfةّقدمحصول الفسق } ترك ا8: ةامساVمرة ا'
بناء على  ّفإنه . عديدةٌاتّقدم له مٍ واحدٍحصول الفسق بترك واجب

ات هذا الواجب الواحد ّقدم تكون جميع م،ة الواجبّقدمالقول بوجوب م
 وليس ، فقد ترك واجبات كثيرةّكلف تركها المفإذا واجبة، ّكلهاالكثيرة 

                                                  
 .٢٧٢ ص ٢ ج: المصدر السابق) ١(
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هو  و فيحصل موضوع الفسق،ترك واجبات كثيرةّإلا  على الحرام الإصرار
لا  ّفإنه ؛ة الواجبّقدم على الحرام، بخلاف ما إذا قلنا بعدم وجوب مالإصرار

 ًداواحًاما ّ بترك الواجب إلا حرّكلف الحرام إذ لم يفعل الم علىالإصراريحصل 
 ليست ّأنهالاّ إن تركها إو ّفإنهاته ّقدمممّا أو فقط، ّنفسيهو ترك الواجب الو

هو  و موضوع الفسقّحقق كثيرة حتى يتٍ لواجباتٌ فلم يحصل منه ترك،واجبة
 . على الحرامالإصرار

 شتينبمناقلثمرة ا  هذه الخوئيّالسيدناقش 
لا فرق بين المعصية الكبيرة والصغيرة من هذه الناحية،  :المناقشة الأولى

، ًلاًة الشرع يمينا وشماّ توجب الفسق والخروج عن جادالأولىّفكما أن 
ّ لأن الفسق عبارة عن خروج الشخص عن جاد؛فكذلك الثانية ًة الشرع يمينا ّ

 وعدم الخروج عنها ّادةفي الج عبارة عن الاستقامة ّفإنه، ويقابله العدل ًلاوشما
ّكذلك، ومن البديهي أن المعصية الصغيرة كالكبيرة توجب الفسق والخروج 

 كما لاًة أصّقدم هذه الثمرة على القول بوجوب المّترتب، فإذن لا تّادةعن الج
 .)١(هو ظاهر

ّ على المعصية عبارة عرفا عن ارتكابها مرة بعد الإصرارّإن > :المناقشة الثانية ً
ٍ، وأما ارتكاب معاصخرىأ  الإصرارّ عديدة مرة واحدة فلا يصدق عليه ّ

ّ بداهة أن من نظر إلى جماعة من النِّساء الأجنبي؛ًيقينا  وإن كان ، واحدةًات دفعةّ
 .، وعليه فلا ثمرةالإصرارنّه لا يصدق على ذلك أّ إلا  عديدةَيرتكب معاصي

ّلما قد عرفت من أنه لا معصية لا مجال لها، ًأيضا نا عن جميع ذلك فّتنزلولو 
 على الإصرارّة وإن قلنا بوجوبها حتى يحصل ّقدم مية بما هّقدمفي ترك الم
ّ ضرورة أن المدار في حصول المعصية وهتك المولى إنما هو بمخالفة ؛المعصية ّ

                                                  
 .٢٧٢ ص٢  ج:المصدر السابقانظر ) ١(



 ٣٠١ ......................................................... ّالغيري الوجوب في  للنزاع ّالفقهية الثمرة

أضف إلى . لاً أصّغيري ٌ بما هو أمرّغيري، فلا أثر لمخالفة الأمر الّنفسيالأمر ال
ّأن هذه الثمرة على تقدير تسليمها لا تصلح أن تكون ثمرة للمسألة : ما ذكرناه
 .)١(<يّةالأصول
  مةّة xرّقدم واbO إذا +نت ا8الأمريلزم اجتماع : سةساداVمرة ال

 عن الوحيد البهبهاني، وذكرها صاحب الكفاية، يّةوهذه الثمرة محك
 ّتامة ّعلةة ّقدمذي الم لّنفسيبناء على الملازمة، فالوجوب النّه أ: وحاصلها

 ّغيري الالأمرمة فيجتمع ّة محرّقدم كانت المإذا وة،ّقدم الوجوب على المّترشحل
 فإن قلنا .النهي والأمر فيكون المقام من مصاديق اجتماع ، بهاّعلقوالنهي المت

 ن قلنا بالامتناعإ و.للواجبًقا  مصداّحرمةة المّقدم تقع الم،بجواز الاجتماع
نعم، إذا قلنا بترجيح جانب  .ًتقع مصداقاًضا أي ،ب الوجوبحنا جانّرجو

 .للواجبًقا  لا تقع مصدا،النهي
 ولا ،النهي والأمرإذا قلنا بعدم الملازمة فلا تكون من موارد اجتماع مّا أو

 .تبتني على القول في تلك المسألة
 الأمر من موارد اجتماع ّحرمةة المّقدم الثمرة هي وقوع المّأن :والحاصل

 من ذيها، ولا تكون من إليها الوجوب ّترشحوالنهي بناء على الملازمة و
 الوجوب ّترشحعدم  و على عدم الملازمةً والنهي بناءالأمرمصاديق اجتماع 

 اجتماع الثمرة،ما يجعل من ّورب>: هذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله .إليها
 فيبتني على ،ّمحرمةة دّمقفيما كانت الم ـ إذا قيل بالملازمة ـ الوجوب والحرمة

 .)٢(< بخلاف ما لو قيل بعدمهاوعدمه،جواز اجتماع الأمر والنهي 
 : هذه الثمرة بثلاث مناقشاتناقش صاحب الكفايةو

                                                  
 . المصدر السابق) ١(
 .١٢٤ ص:كفاية الأصول) ٢(
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من  ء بعنوانين  يجتمعان في الشي:ًتارة والنهي الأمر ّأن :المناقشة الأولى
 وهذا من ،ةيّقبيل اجتماع عنوان الغصب وعنوان الصلاة في الحركة الركوع

 .ّمصاديق موارد اجتماع الأمر والنهي بلا شك
:  كقولهللأمر به ّعلق بعنوانه المتالأمر به ّعلق النهي بما تّعلق يت:وأخرى

 هذا ليس من مصاديق مسألة ّأن : ومن الواضح< أقرائكامّأيدعي الصلاة >
 .هو من مصاديق النهي في العبادةّإنما الاجتماع، و
  يكون ذلك الشيءلكنّهنهي بالشيء بعنوان من العناوين و الّعلق يت:وثالثة

ًرا مأموبما هي حركة  ـًمثلا   ـن تكون الحركةأ ب؛بعنوانه الذاتي له للأمراً ّعلقمت
 . للنهي من موارد النهيّعلقبما هي من مصاديق عنوان الغصب المت وبها

ألة من مصاديق النهي في العبادة لا من مصاديق مس ًضاوهذا الفرض أي
 .الاجتماع

 ّلأن والنهي، الأمروعلى هذا الأساس لا تكون الثمرة في المقام من اجتماع 
ة ّقدمة، بل بما هي مّقدم قد وقعت واجبة لا بعنوان كونها مّحرمةة المّقدمالم

 فتكون من موارد مسألة النهي في العبادة، وهذا ما ذكره ،بالحمل الشائع
ًأولا :وفيه>: صاحب الكفاية بقوله  كي تكون ،لا يكون من باب الاجتماعنّه أ :ّ

 ،ةّقدم الواجب ما هو بالحمل الشائع مّأن :ّمرة لما أشرنا إليه غير ؛ عليهًمبتنية
 )١(< فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة،ةّقدملا بعنوان الم

بناء على  لا تكون من باب الاجتماع حتى تكون صحيحة ّحرمةة المّقدمأي الم
 .  الوجوبّترشح وغير صحيحة بناء على الامتناع إذا قلنا بالملازمة والجواز،

ة وإن كان ّقدمعنوان الم> ّ بأن:صاحب الكفايةعلى  الخوئي ّالسيدوأجاب 
ّعنوانا تعليلي ًا وخارجا عن متً ّ الأمر، إلا أن المأمور به هو الطبيعي الجامع ّعلقً ّ

                                                  
 .١٢٥ص : المصدر السابق)١(
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 ّفإن النهي، ّعلق الأمر غير متّعلق، وعليه فيكون متّبين هذا الفرد المحرم وغيره
 تطهير البدن أو ّ، أو طبيعيًمثلا الوضوء أو الغسل ّ الأمر هو طبيعيّعلقمت

ة من هذا الطبيعي بعنوان الغصب أو ّخاص ّحصة النهي ّعلقاللباس، ومت
  فهي مجمع لهماصّة الأمر والنهي ينطبقان على هذه الحّعلقّنحوه، وبما أن مت

 .)١(<وتكون من موارد الاجتماع
 ّنفسي الواجب الّأن ذكر صاحب الكفاية في هذه المناقشة :المناقشة الثانية

م أو لا تنحصر، فإن انحصرت به فهو خارج ّته بهذا المحرّقدم تنحصر مأنّإما 
ته بالحرام يكون من ّقدمتنحصر م الواجب الذي ّلأنعن مسألة الاجتماع، 
  الذي لا يقول به القائل بجواز الاجتماع، وفي هذه الحالة،التكليف بما لا يطاق

من ّأهم  يكون أنّإما ف، ّنفسيلا يعقل بقاء الواجب ال  ـصورة الانحصار أيـ 
 لا يكون أنّإما  و،ّغيريللواجب الًقا تقع مصدا وة فترتفع الحرمةّقدمحرمة الم

 ذه الثمرة؟ هّحقق فمتى تت، لا يبقى الواجب على وجوبهأنّلابد فّأهم 
ة الواجبة خصوص الفرد الحلال، ّقدمته بالحرام فالمّقدم لم تنحصر مإذاو
ة الواجب ّقدمة غير مغصوبة فمّداب وة مغصوبةّإذا كان هناك داب ّفإنه

 .ة غير المغصوبةّخصوص الداب
، لاختصاص ًأصلاًوثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع >: وهذا ما ذكره بقوله

ة ّقدملا وجوب للمّإما في غير صورة الانحصار به، فم ّالوجوب بغير المحر
لا حرمة لها لذلك، كما ّإما ة لأجل المزاحمة، وّقدملعدم وجوب ذي الم

 .)٢(<لايخفى
الأمر وإن كان كذلك في >ّ بأن : الخوئي على هذه المناقشةّالسيد وأورد

                                                  
 .٢٧٣ ص٢  ج: أصول الفقهفيمحاضرات ) ١(
 .سخ الكفايةسقط من بعض نأُ، لكن هذا الجواب ١٢٥ ص:كفاية الأصول) ٢(
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نحصار، في صورة غير الاّيتم   لا نّهأّ إلا ّة بالمحرمة،ّقدمصورة انحصار الم
ّوالسبب فيه هو أنه لا موجب لتخصيص الوجوب في هذه الصورة 

 يّة مثلها في الواجدّحرمةة المّقدمة المباحة بعد ما كانت المّقدمبخصوص الم
ة ّقدم كون المرّدومج  ـها بالغرضؤ الواجب عليها ووفاّتوقفوهو   ـللملاك

ّمحرمة من ناحية انطباق عنوان المحرم عليها تها ّا عن واجدي لا يخرجه،ّ
 لا ينافي وقوعه على ،ّ مع عنوان محرمّنفسيّ إذ كما أن اجتماع الواجب ال؛للملاك

ً بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وعدم سراية النهي ؛يّةصفة المطلوب
 ّغيري الأمر، كذلك اجتماع الواجب الّعلقه إلى ما ينطبق عليه متّعلقمن مت

 لا ينافي وقوعه على صفة )كالغصب(ّ مع عنوان محرم ) ًثلامجّ كالمسير إلى الح(
 ّنفسيّ أنه لا فرق من هذه الناحية بين الواجب ال:، ومن الواضحيّةالمطلوب

 .)١(<ّغيريوال
ّ أن المهم: وحاصلها:المناقشة الثالثة  بها إلى ّتوصل الإمكانة هو ّقدم من المّ

 ممكن، ّنفسي الواجب الإلى  بهاّتوصل، فاليّةّتوصل كانت فإن، ّنفسيالواجب ال
اً عنها ّبين كونها منهي ً خارجا بهاّتوصل الإمكانّوإن كانت محرمة، ولا فرق في 
ً ضرورة أنه لا أثر له في ذلك أبدا، ؛ة أم لاّقدمأم لا، وسواء قلنا بوجوب الم ّ

إن قلنا بجواز اجتماع الأمر ٍئذ  كالطهارات الثلاث، فعنديّةّتعبدوإن كانت 
ة أم لم ّقدمت العبادة في مورد الاجتماع، سواء أقلنا بوجوب المّهي صحوالن

نقل، وإن قلنا بامتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي على جانب الأمر فلا 
ة ّقدمبين القول بوجوب المًأيضا  ٍمناص من الحكم بفسادها، من دون فرق

بوجوب  عدم وجود ثمرة على القول تّضحوالقول بعدم وجوبها، وبهذا ي
 .ةّقدمالم

                                                  
 .٢٧٤ ص٢  ج: أصول الفقهفيمحاضرات ) ١(
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ة ّقدم بالمّتوصل الاجتماع وعدمه لا دخل له في الّإن>: وهذا ما ذكره بقوله
 ولو لم نقل ،يّةّتوصل بها إن كانت ّتوصليمكن ال ّفإنه ،ًأصلا وعدمه ّحرمةالم

 على القول يّةّتعبد بها إن كانت ّتوصل وعدم جواز ال،بجواز الاجتماع
 بها على القول ّتوصل وجواز ال،أو بعدمهة ّقدم قيل بوجوب الم،بالامتناع

 . أي قيل بالوجوب أو بعدمه،بالجواز كذلك
 بين ،ًأصلا وعدم جوازه بها ّتوصلوبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز ال

 .)١(< كما لا يخفىبعدمه، أو يقال بالوجوبأن يقال 
 
 
 

                                                  
 .١٢٥ ص:كفاية الأصول) ١(
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 يّةّ إلى داخلية وخارجةّقدم المتقسيم •
  يّةة الداخلّقدمالنزاع في الم •
 يّةبحوث تفصيل •

 يّةّقدماف الأجزاء بالمّاتص تفصيل البحث في )١(
 ّغيري بالوجوب اليّةة الداخلّقدماف المّاتص في   ثمرة البحث)٢(

 





 

  ّشمول الوجوب الغfي
ِ بعدةِ با8لازمةَ القائلونَقام  َ الوجوبّ Vثوا * أن وة،ّقدم للمٍ تقسيماتّ

  : اxقسيماتَتلك oأهم فيما ي< ُنذكر ولا؟ أو َ الأقسامَ تلكo! ُ هل يشملfoيغال
ُالأول ُاxقسيم ٍ إ` داخليةةِّقدم ا8ُتقسيم: ّ ِ با<اخليةُيراد وّخارجية، وّ ّ 

ِيةبا'ارج و الواجب،ُجزء َ ما توقفّ   .هِ سوى أجزائَ من أشياءُ عليه الواجبّ
ِ ا8قدماتُّ هل يعمoغfي الَ الوجوبّ بينهم * أنُ ا+حثَقد وقعو ّ 

I ِبا8قدمات ُّتصّا<اخلية، أو   ّ ا'ارجية؟ّ
َ باxعميم، لأن ملاكُفقد يقال ُتوقف كما يُالواجب وّه اxوقف،ّ ّ { 

ِ ا'ارجيةةِّقدما8 ُتوقف يّ ٌ مرJبُه، إذ لا يوجدِ جزئِ} وجود ًضا أيّ ّ إلا إذا ّ

  . أجزاؤهْوجدت
ّ عن ا_زء، إما ِّغfي الِ الوجوبِن> وِ ذلك بالاختصاصلِ * مقابُيقالو

  . ا8انعِ ا8قتS x، أو لوجودِلعدم
َوقفّإن اx: َ أن يقال ا8قتxِ عدمُبيانو َيةّا8قدم وّ  َ بbَ ا8غايرةُ يستبطنّ

ِا8توقف
ِا8توقف وّ

ِتوقف ِ لاستحالة؛ عليهّ
ّnليس ُا_زء وه،ِ } نفسِء  ال 

ِمرJبللًرا مغاي
ِ ا'ارH، فلا مع* لاتصافِ * الوجودّ   .ّغfي الِه بالوجوبّ

َإن ا_زء: َ ا8قتx أن يقالِ اف:اضَ بعدِ ا8انعُبيانو  ِ بالوجوبٌصفّ متّ
Oاnالِّف cي الِ بالوجوبفَّاتص، فلو ّضمfاجتماعَ، لزمّغ ُbا8ثل .  

ُ تأكدَ أن يف:ضُيمكن: َفإن قيل ُتوحد وهماّ  ذلك * ِخلالهما من ّ
  . xذورُ واحد، فلا يلزمٍوجوب

َن اxأكدأ: ُ ا_وابَ+ن ّ َاxوحد وّ  إذا oغfي الَ الوجوبّلأن، ٌ هنا مستحيلّ
َ أن يتحدُفيستحيل ـ ُكما يقال ـ ِّفn اOِللوجوبًلولا  معَ+ن  ؛ًداه وجوَ معّ

ِ العلةَ بbِ الوحدةِلاستحالة   . * الوجودِا8علول وّ
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ة ّقدمته بتقسيم المّقدمم القائلون بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقا
لى إ، ويّة والخارجيّةة الداخلّقدم تقسيمات، من قبيل تقسيمها إلى المّعدةإلى 
 .يّة وعقلةّشرعية ّقدمة وجوب وواجب، والى مّقدمم

لو بنينا على الملازمة بين وجوب الشيء  والغرض من هذا البحث هو
ً شاملا لجميع أقسام ّغيريًته شرعا، فهل يكون الوجوب المّقدووجوب م

ّ أنه يختص ببعضها فقط؟مدّمة، أالمق ّ 
 لبعض أقسام هذه ّتعرض لم ي+ الشهيد ّالسيد ّأن :ومن الجدير بالذكر

مت ّقس>: اً ذلك بعدم وجود أثر لتلك التقسيمات، حيث قالبرّرة مّقدمالم
 وإلى ،يّة وعادةّشرعي ويّة وإلى عقل،ّقدمت كما يّة ووجوديّةة إلى وجوبّقدمالم
 وإلى الشرط ،يّة وخارجيّة وإلى داخل،صّةات الحّقدمات الوجود ومّقدمم

 ولا أثر للحديث عن هذه التقسيمات التي ذكروها .ّتأخر والمّقدمالمقارن والمت
 جاء النزاع في وجوبها يّةّقدمت المقّقمتى ما تحنّه أوهو ّهم من حيث ما هو الم

 نشأت من تقييد يّة عرضةّشرعي أو ،يّةة بالعقلّ وهي المسما،يّةواء كانت ذاتس
 .عليهاً ّتوقف مّ مقيد بما هوّقيد فيصبح الواجب الم، كالوضوء،الواجب بفعل

 يّةالبحث من ناحية الإشكال الواقع في معقولّستحق  التقسيم الأخير ي،نعم
 .)١(< لهّتعرضلمن اّلابد ف ً أيضاّقدم بل المتّتأخرالشرط الم
 

ّ إلى داخلية وخارجيةاهة تقسيمّقدمّمن أهم تقسيمات الم ّ. 
                                                  

 .١٧٧ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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اعتبروا ّإنما  و.ّ هي جزء الواجب المركب، كالصلاة:يّةة الداخلّقدمالم
جزء في ّكل  في وجوده على أجزائه، فّتوقف مّركب المّأنة باعتبار ّقدمالجزء م

 . الواحد على الاثنينّقدمّة لوجود المركب، كتدّمقنفسه هو م
ّليس للمركب  و،ّركب الجزء داخل في قوام المّلأن ؛يّةّوسميت داخل

 .)١(غير نفس وجود الأجزاءّستقل وجود م
عن ّستقل له وجود م و عليه الواجبّتوقف ما يّكل هي :يّةة الخارجّقدمالم

 الصلاة على ّتوقف وعلى قطع المسافة،جّ  الحّتوقفوجود الواجب، ك
 يّةة الخارجّقدمالثاني للم و،يّة العقليّةة الخارجّقدمللموّل المثال الأ والطهارة،

ته ّ خارجة عن ماهيّأنها عليها المأمور به، وّتوقف، فهذه الشرائط يةّشرعيال
ّولا إشكال في كون المقدمات . يّةة الخارجّقدموحقيقته، لذا أطلق عليها بالم

ات ّقدم تكون المبناء على الملازمة ّفإنهلة في مورد البحث،  داخيّةالخارج
 فقد وقع الخلاف يّةات الداخلّقدمالممّا أ، ّغيري واجبة بالوجوب اليّةالخارج

 .والنزاع فيها
 

 : في جهتينيّةة الداخلّقدمالم وقع البحث في
 ّ، إذ يستشكل بأنّركب أجزاء المة علىّقدم إطلاق المّصحة في :الجهة الأولى

 الأجزاء ّأنة، والحال ّقدمة سابقة على ذي المّقدم على كون المّتوقف تيّةّقدمالم
 لها ّتعرضوهذه الجهة لم ي . عين الأجزاءّركب المّلأن، ّركبغير سابقة على الم

 .الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة
ة سابقة ّقدم على كون المّتوقف تيّةّقدم المّ بأن وفي هذه الجهة قد يستشكل

 هو عين ّالكل ّلأن، ّركبالأجزاء غير سابقة على الم وة،ّقدمعلى ذي الم
                                                  

 .٣٢٩ص ٢ج:  أصول الفقه)١(
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 .عليهًقا ء لا يكون ساب نفس الشي والأجزاء،
  تقي الأصفهاني صاحبّمحمدالشيخ   هذه المسألة هو ذكرمنّأول  و

ل نسبه إلى  حيث أثارها بشكل إشكا<هداية المسترشدين في شرح معالم الدين>
ة على ّقدمإطلاق المّصح لا ينّه أ :بعض الأفاضل، وحاصل هذا الإشكال هو

ة، ّقدمً فرع كون الشيء سابقا على ذي الميّةّقدم المّلأن؛ يّةالأجزاء الداخل
 ، عين أجزائهّركب المّلأن منها؛ ّركب غير سابقة على الميّةوالأجزاء الداخل

 . على نفسهًونفس الشيء لا يمكن أن يكون سابقا
 الخلاف هو الأمور ّمحل ّعن بعض الأفاضل أنو> :وهذا ما ذكره بقوله

الأجزاء مّا أ و،الشروط والخارجة عن ظاهر ما تناوله الأمر بين الأسباب
 إيجاد ّلأن ؛أمر بها من حيث هي في ضمنهّكل  الأمر بالّأنلا ريب في ّانه فك

 .)١(<غير إيجاد أجزائهًرا آخاً ر أمّالكلليس إيجاد  و، هو إيجادها كذلكّالكل
ما يشكل في كون الأجزاء ّورب>: وأشار صاحب الكفاية إلى الإشكال بقوله

 .)٢(<نفس الأجزاء بأسرهاّ إلا  ليسّركب المّة له وسابقة عليه، بأنّقدمم
تان إحداها ّ فيها جهتان واقعيبالأسر الأجزاء ّوأجاب عن الإشكال بأن

جهة اجتماعه مع غيره من  و جزء جهة ذاتهّكلفي  ّفإنة على الأخرى، ّترتبم
ة على جهة اجتماع الذات مع الذات ّمتقدم  جهة الذاتّلا يخفى أن و.الأجزاء

 جهة الاجتماع عارضة على ّلأن المعروض على العارض، ّقدمالأخرى ت
 .الذوات
إذا  وة،ّقدمإذا لوحظت الأجزاء بجهة ذاتها كانت الم: عليه فنقولو

 ّالكلة سابقة على ّقدم، فالمّالكلالانضمام كانت  والاجتماعلوحظت بوصف 
                                                  

 .٢١٦ ص):ةقديمال ةطبعال(هداية المسترشدين ) ١(
 .٩٠ ص:كفاية الأصول) ٢(
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ح إطلاق ّهذا السبق يصح وة سبق المعروض على العارض،ّقدم الموذو
 . عليهايّةّقدمالم

: بحسب اصطلاح المعقولّكل ال ويمكن التعبير عن الفرق بين الأجزاءو
 .ء ما لوحظ بشرط شيّكل ال و الأجزاء ما لوحظت لا بشرط،ّبأن

 وذو ،بالأسرة هي نفس الأجزاء ّقدم المّأن: ّوالحل> :هذا ما ذكره بقولهو
نّه أ وبذلك ظهر ، فيحصل المغايرة بينهما،ة هو الأجزاء بشرط الاجتماعّقدمالم

 من ّلكلية في اعتبار اّلابد كما ، بلا شرطالشيء أخذ يّة في اعتبار الجزئّلابد
 .)١(<اعتبار اشتراط الاجتماع

شمل ي بناء على الملازمة هل ّغيري البحث عن الوجوب الّأن :ةالجهة الثاني
 :في المقام يوجد قولان  أم لا؟يّةة الداخلّقدمالم

  يّةة الداخلّقدم للمّغيري شمول الوجوب ال:ّالأول القول 
 ّغيري الوجوب النّإبناء على الملازمة، فنّه أ هو :وحاصل هذا القول

 ّغيريذلك لوجود ملاك الوجوب ال وً معا؛ةيّ والداخليّةة الخارجّقدميشمل الم
 هو ّغيريّ، لأن ملاك الوجوب اليّة والداخليّةتين الخارجّقدما المتفي كل

ّالتوقف، فكل ما يكون الشي واجد لملاك الوجوب نّه أيعني  عليه فهوًفا ّء متوق ّ
 إيجاد ّتوقففكما ي  ـّغيريأي بالوجوب ال ـ  بهّيتصففيجب أن  ،ّغيريال

  علىّتوقف، كذلك ييّةة خارجّقدمعلى السفر الذي هو م  ـًمثلا  ـجّال الحوامتث
 على ّتوقف تّأنها كما  ـً مثلا ـالطواف والوقوف في عرفات ونحوها، والصلاة

 الركوع وّ، كذلك تتوقف على القراءةيّةة خارجّقدمالطهارة التي هي م
 . للصلاةيّةات داخلّقدمالسجود التي هي مو

ّ الواجب يتوقف في وجوده على المقدمات الخارجية نّأ :والحاصل ّ ّ
                                                  

 . المصدر السابق)١(
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من ًبا ّه فيما إذا كان مركؤ وهي أجزايّةاته الداخلّقدمّويتوقف كذلك على م
 ّفإنّيستحيل وجود المركب من دون أجزائه، وعلى هذا الأساس  ّلأنهأجزاء؛ 

 .ً معايّةة الداخلّقدمالمو يّةة الخارجّقدم يشمل المّغيريالوجوب ال
 يّةة الداخلّقدم لا يشمل المّغيري الوجوب ال:ول الثانيالق

ّالمقدمة بّتص  يخّغيري الوجوب الّذهب أصحاب هذا القول إلى أن
ّالخارجية، ولا يشمل المقدمة الداخلية، واس  :لذلك بوجهين واّتدلّّ

  يّةة الداخلّقدم للمّغيري شمول الوجوب ال:ّالأولالوجه 
ّ عدم وجود المقتضي لاتصاف :حاصله و،وهو ما ذكره صاحب الكفاية

 هو ّغيري ملاك الوجوب الّلأن، وذلك ّغيري بالوجوب اليّةة الداخلّقدمالم
ة يستبطن المغايرة بين ّقدم والمّتوقف الّأن :، ومن الواضحيّةّقدم والمّتوقفال

ّالمتوقف والمتوقف عليه أو بين المقدمة ّ  الشيء ّتوقفّذي المقدمة؛ لاستحالة  وّ
 للزوم الدور أو ؛ة لنفسهّقدمفسه، وكذا استحالة أن يكون الشيء معلى ن

 وذيها، فيكون ذلّفإذا كانت المقدمة مغايرة   وعلى هذا الأساس.التهافت
 ّغيريّ عليها، وبهذا يكون المقتضي لاتصافها بالوجوب الاًّتوقفة مّقدمالم

ّ، وأما إذا لم ةيّّقدم والمّتوقف وهو الّغيري ملاك الوجوب الّتوفر لًدا،موجو
 ّغيريمع ذيها، فهذا يعني عدم وجود ملاك الوجوب ال ة مغايرةّقدمتكن الم
 .ّغيرية بالوجوب الّقدم هذه المّتتصف، وعليه فلا يّةّقدم والمّتوقفوهو ال

ة جزء ّقدم المّلأن، ّمركب مغايرة لليّةة الداخلّقدمالملا تكون وفي المقام 
ّ، لأن وجود الجزء وسائر ّركبء لا يغاير الم الجزّأن :، ومن الواضحّركبالم

له؛ ًرا لا مغاي وعليهًدا  زائًئاليس شي وّالأجزاء عبارة أخرى عن وجود المركب
ّلأن المركب يوجد بوجود أجزائه فهو عين أجزائه  .ّهي عين المركب في الوجود وّ

؛ ّبلحاظ مفهوم وعنوان الجزء والكلّكل  توجد مغايرة بين الجزء وال،نعم
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 في ّيؤثروالعنوان لا   تغاير المفهومّ، لكنّركب مفهوم الجزء غير مفهوم المّلأن
ًة واقعا وليس البحث ّقدميكون مة أي ما ّقدم البحث عن واقع المّلأنالمقام؛ 

 .في العناوين
؛ لعدم وجود ّغيري بالوجوب الّتتصف لا يّةة الداخلّقدم المّأن :والحاصل
: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية في حاشية الكفاية بقوله .)١(المقتضي لذلك

لا وجود له ه ّحيث إن ،ّغيريملاك الوجوب ال ًضالا يكون فيه أينّه أ :وجهه>
 وبدونه لا وجه لكونه ، على وجودهّتوقف يّالكلده في ضمن غير وجو

 ّتعددلا يكاد يجدي :  وبالجملة. كما لا يخفىً،أصلا يجب بوجوبه ي ك،ةّقدمم
 وحصول ملاك ،الباب في هذاّكل الاعتبار الموجب للمغايرة بين الأجزاء وال

 .)٢(<ابوجوبه  لو قيل،ة عليهاّقدم من وجوب ذي المّترشح المّغيريوجوب ال
 .ّغيري بالوجوب الّيةة الداخلّقدماف المّاتص وجود المانع من :الوجه الثاني

نا بوجود ّسلملو : ًوهذا الوجه ذكره صاحب الكفاية أيضا، وحاصله
 ّتتصفا لا لكنهّ، ّغيري بالوجوب الّيةة الداخلّقدمالم افتّصالمقتضي لا

ّلداخلية للمركب  الأجزاء اّلأن لوجود المانع؛ وذلك ّغيريبالوجوب ال  ّلماّ
 بالأجزاء اًّعلقمتّكل  بالّعلق المتّنفسي في الوجود، كان الأمر الّالكلكانت عين 

ّ بالمركب ينحل إلى أوامر ضمنية كلها ّنفسيّحقيقة، لأن الأمر ال ّّ ة، فإذا ّنفسيّ
ّ لكونه مقدمة لحصول المركب، لزم ّغيري بالوجوب الّيتصف الجزء ّأنفرض  ّ

من باب اجتماع  ّلأنهء واحد وهو محال؛  ع الوجوبين على شيمن ذلك اجتما
 .المثلين، وهو محال

 الحكمين ّأكديعني ت ّلأنه اجتماع الوجوبين لا محذور فيه، ّ إن:فإن قيل
                                                 

 .توجد ردود ومناقشات لهذا الوجه نذكرها في آخر البحث) ١(

 .٩١ ص:كفاية الأصول) ٢(
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 أحدهما بالآخر، ولا ّأكدّوتوحدهما، من قبيل اجتماع السوادين على الجدار، فيت
 محذور في ذلك؟
ّالتوحد يعقل فيما إذا كان كلا الوجوبين في عرض واحد  وّالتأكد :الجواب

 ّتوحد للآخر، كما في اجتماع السوادين على الجدار، فيّعلةوليس أحدهما 
 .للآخراً ّؤكدحدهما مأن في الوجود أو يكون االسواد
، كما هو الحال في الوجوب ّعلةوالآخر ًلولا أحدهما مع إذا كانمّا أ و

 ّأكد، ففي هذه الحالة لا يعقل التّنفسي الذي هو معلول للوجوب الّغيريال
ّللآخر، وذلك لاستحالة التوحد اً ّؤكدأحدهما مكون  في الوجود أو ّتوحدوال
نفس المعلول في ّ العلة ؛ إذ لا يمكن أن تكونوالمعلول في الوجودّ العلة بين

 الوجود الواحد ّأن، أو ً معلولاّعلة والّعلةيلزم أن يكون المعلول  ّلأنهالوجود، 
 . وهو محال، كما هو واضح،ّمتأخر وّقدم ومعلول ومتّعلة

ينبغي خروج نّه أ لا يخفى ّثم>: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله
 وذلك لما عرفت من كون ؛ح به بعضّ كما صر،ع النزاّمحلالأجزاء عن 

 فتكون ،ًراكانت المغايرة بينهما اعتباّإنما  و،ًتاالأجزاء بالأسر عين المأمور به ذا
 فلا تكاد تكون ،إليها بنفس الأمر الباعث إليهًثا  ومبعو،واجبة بعين وجوبه

 ،لجهة اّتعدد ولو قيل بكفاية ، لامتناع اجتماع المثلين،واجبة بوجوب آخر
 الواجب ّلأن ،ها ها هناّتعدد لعدم ،وجواز اجتماع الأمر والنهي معه

ل ّها والتوسّميتّقد لا عنوان م، هو نفس الأجزاءّإنما لو كان ،ّغيريبالوجوب ال
 الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل ّأن ضرورة ، المأمور بهّركببها إلى الم
 ّعلة نعم يكون هذا العنوان ،نوانها لا ع، عليهّتوقفالم ّلأنه ،ةّقدمالشائع م

 .)١(< الوجوب على المعنونّترشحل
                                                  

 .٩٠ ص: المصدر السابق)١(
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يقال في مقابل ذلك بالاختصاص ونفي الوجوب و> :+قوله  •

 ّغيريالذي يرى شمول الوجوب الوّل  هذا القول مقابل القول الأ<ّغيريال
 .»بالتعميمو قد يقال «:  وهو الذي أشار إليه بقولهيّةة الداخلّقدمللم

 أي < لزم اجتماع المثلينّغيريف بالوجوب الّاتصفلو >: + قوله •
 .ّغيري والوجوب الّنفسيالوجوب ال

 على فرض وجود المقتضي، فالمانع : أي<أو لوجود المانع>: + قوله •
 .موجود
 أي: <هما من خلال ذلكّتوحدهما وّأكديمكن أن نفترض ت>: + قوله •

 .هماّأكدهما وتّتوحد على شيء واحد وهو الجزء، يلزم ما من خلال اجتماعهماّأنه
 كما ّنفسيً إذا كان معلولا للوجوب الّغيري الوجوب الّأن>: + قوله •
ه لهذا ئيكشف عن عدم ارتضا» كما يقال «: الشهيد بقولهّالسيد تعبير <يقال

تي ، وسيأّنفسي للوجوب الً معلولاّغيري أن يكون الوجوب ال:القول وهو
 .ذلك في المباحث اللاحقةتفصيل 
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 الأجزاء لا ّأنحدهما ذهب إلى أ، ين في المسألة قولّأن: ذكرنا في الشرح

، وإليك تفصيل يّةّقدم الأجزاء بالمّاتصاف، والآخر ذهب إلى يّةّقدم بالمّتتصف
 :القولين
  يّةّقدم با8ّتتصف الأجزاء لا :ّالأولالقول 

 . العراقيّحققوالم  ـ في الشرحّقدمكما تـ  وهو ما اختاره صاحب الكفاية
 الوجوب ّصا من الإشكال وهو لزوم اجتماع المثلين فيما لو انصبّ تخلمالكنّه
 . ّة، كما سنبينّتعدد بأجوبة م، على الجزءّغيريال

 من جهة ّركب في أجزاء الميّةّقدململا مجال لاعتبار ا>:  العراقيّحقققال الم
 عليه ّتوقفيّمما  الشيء هو كون ّإنما لشيء شيء يّةّقدم الملاك في مّأنوضوح 

 ّقدمتّعما ّ إلا  إذ لا يكاد انتزاع هذا العنوان،رتبة سابقة عليه  وفيالشيءوجود 
 يّة وقض)وجد فوجد( : بينهما الفاء كما في قولكّتخلل رتبة بنحو يالشيءعلى 

 والكاشف ،ة وذيهاّقدم في الوجود بين الميّةذلك لا محالة هي المغايرة والاثنين
ٍئذ  ومن المعلوم حين، وجد فوجد:عن ذلك كان هو الفاء المزبور في قولك
 لا يكون ّركب المّأنإلى ًرا  نظ؛ّركبانتفاء مثل هذا الملاك بالنسبة إلى أجزاء الم

وفي ذلك لا يكون بينها وبين الأجزاء  ،نفس الأجزاء بالأسرّ إلا في الحقيقة
 .)١(<ًأصلا أو الوجود بوجه يّة بحسب الهويّةلاثنيناالمغايرة و

                                                  
 .٢٦٢ ص١ج: نهاية الأفكار) ١(
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  يّةّقدم با�ّيتصف ّر�بجزء ا�: القول ا�ا�
 دفع إشكال اجتماع هـلكنّ + الخميني ّالسيدوهذا القول اختاره 

ة ّقدمو الم منهما ذّركبة، والمّقدم واحد من الأجزاء مّكل ّالوجوبين بأن
 ؛اًّاعتباري وليس ّ حقيقيٌ تغايرّركب واحد من الأجزاء والمّكلوالتغاير بين 

 .ليلزم اجتماع الوجوبين
يحكم به  والذي يقتضيه الذوق السليم> :جواهر الأصولحيث قال في 

ّيعاضده البرهان هو عدم كون الأجزاء بالأسر مقدمة حتى يشكل  والوجدان ّ
ٍ، بل كل جزء يّةّمة؛ فيتكلف في دفعه بالمغايرة الاعتبارّتها لذي المقدّفي عيني ّ

ّجزء من أجزاء المركب مستق    ّمقدمة، بحيث إذا كان للواجب عشرة أجزاء ً  لاٍّ
 .ّيكون له عشر مقدمات  ـًمثلا ـ

ّ ليس للواجب المركب من أجزاء مقدمة واحدة:بعبارة أوضح هي و  ـّ
ّالأجزاء، بحيث يكون كل جزء منه ّبل هناك مقدمات بعدد   ـالأجزاء بالأسر
ّأن الجزء يغاير : واضح و.ةّغيريّفي كل واحد منها ملاك ال وّمقدمة برأسه،

 .)١(<ّالكل

  بيان إش�ل اجتماع ا�وجو�� 
 ّيةة الداخلّقدمعلى المـ  ّنفسي والّغيريال ـ  في بيان امتناع الوجوبينتذكر

 :ة، منهاّتعددوجوه م ،ّركبجزء المهي التي 

 لزوم اجتماع المثلين: ّالأولوجه ال

ء  وهو ما ذكره صاحب الكفاية من لزوم اجتماع حكمين متماثلين في شي
 . في الشرحّقدمكما ت ،واحد

                                                 
 .٢٠ ص٣  ج:جواهر الأصول) ١(
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ّوأجاب المحقق النائيني عن هذا الإشكال ّ بأنه لا مانع من تعلق :ّ ّ
ّ بها، لأنهما يرجعان إلى ّنفسيّ بالأجزاء مع تعلق الوجوب الّغيريالوجوب ال

ّلق حكم واحد مؤكد، لا حكمين مستقلين حتى يلزم اجتماع المثلينتع ّ ّّ)١(. 
ّ عليه المحقق العراقيوأورد ّ بأن التأكد إنما يتصور في ما إذا لم يكن :ّ ّ ّ ّ
ّ، وإلا فيمتنع فرض التأكد، حيث ّنفسيللوجوب الًلولا  معّغيريالوجوب ال ّ

 معلول الوجوب ّغيريب ال إذ الوجو؛ في مثل المقام غلطّأكدالتّتوهم و>: قال
 وهذا الفاء ،والمعلولّ العلة  الفاء الحاصل بينّتخلل عنه بمقدار ّمتأخر وّنفسيال

 ًضا والتجوهر محيّة بالماهّقدم التّأن كما ،ّأكداد وجودهما ولو بالتّمانع عن اتح
 ً خارجاّقدمالتّ إلا  بل العقل لا يرى مناطه، الوجوبّترشحيمنع كونه مناط 

  .)٢(<ًأصلاإدخال الأجزاء في مركز البحث ّتوهم لا مجال لٍئذ  وحين.ًداووجو
ّ العراقي بأن امتناع التأكد إنما يتم فيما ّحققّ الخوئي على المّالسيدوأجاب  ّ ّ ّ

ً لا ما إذا كان أحدهما متقدماًنا،على الآخر زماًقا إذا كان أحدهما ساب  على ّ
 على الخلط ٍ مبتن+ ما أفاده ّإن> :حيث قال الآخر، كما كان في المقام كذلك،

ه عليه رتبة مع مقارنته له ّقدموبين تًنا  حكم على حكم آخر زماّقدمبين ت
 .كذلك

 ً فيما إذا كانا مختلفين زمانايتصور لا ّإنما الاندكاك بين الحكمين نّإ :بيانه
 بحيث لا يجتمعان في زمان ،بأن يكون أحدهما في زمان والآخر في زمان آخر

ًنا إذا كانا مقارنين زمامّا أ و.ّأكد ففي مثل ذلك لا يعقل الاندكاك والت،دواح
 ّأكد فلا مناص من الالتزام بالت،ًومجتمعين فيه وإن كانا مختلفين رتبة

 ،ةّشرعي في الأحكام اليّةلا أثر لاختلاف الرتب العقلنّه أ بداهة ؛والاندكاك
                                                  

 .٢١٦ ص١ج: أجود التقريرات) ١(

 .٢٩٤ ص١ج: مقالات الأصول) ٢(



 ٣٢١ ..............................................................................ّالغيري الوجوب شمول

 ومثال الاندكاك في .يّةلزمانهي ثابتة للموجودات اّإنما  و،لعدم ثبوتها لها
 .التكوين والتشريع موجود

 وإنًنا  هو تقارن الحكمين زمّأكد الملاك المقتضي للاندكاك والتّأن :النتيجة
ًلولا  ليس معّغيري الوجوب الّأن :أضف إلى ذلك .كانا مختلفين رتبة

 .)١(<منه ًحاّ ومترشّنفسيللوجوب ال
 ّغيريب ال الوجوم وجود مقتضىعد: الوجه الثاني

 ّأن :هّملخص بيانه في الشرح، وّقدموهو ما ذكره صاحب الكفاية وت
ّ لاتصافها بالوجوب َ ذيها في الخارج، وعليه فلا مقتضية عين وجودّقدمالم
ّوهذا الوجه استحسنه المحقق النائيني والمحقق الخوئي في خروج  .ّغيريال ّّ ّ

 .ّالأجزاء عن محل النزاع
ات ّقدمخرج المأ + صاحب الحاشية ّحققالم> : النائينيّحقققال الم

عليه بما يقرب من  ّتدل وقد اس، عن حريم النزاعّ بالمعنى الأخصيّةالداخل
ات ّقدم المّأن : وحاصله، الكلامّمحلعن ّ العلة استدلال القائلين بخروج

  الأمرّعلقوالقيد فيها داخلان في المأمور به فهي نفس متّتقيد  الّأن بما يّةالداخل
نّه أ مع ، بهاّغيري الوجوب الّعلق وليس فيها جهة أخرى توجب تّنفسيال

 من قبل ّترشح المّغيري والّنفسيللأمر الاً ّعلق واحد متشيءيستحيل كون 
 المستلزمة للمغايرة يّةّقدمة بالمّعلق متّاتصاف إلى ّغيري لاحتياج الأمر ال؛نفسه

 هو ذلك لا لزوم اجتماع  وعمدة الإشكال،ة وذيهاّقدمفي الوجود بين الم
 .)٢(<الحكمين المتماثلين

نّه أ بداهة ؛ والمتانةّصحة في غاية ال+الذي أفاده >:  الخوئيّالسيدوقال 
                                                  

 .٣٠٦ ص٢ج:  الفقهأصولمحاضرات في ) ١(
 .٢١٦ ص١ج: أجود التقريرات) ٢(
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 في ّركب الأجزاء نفس المّأنلا موضوع لحكم العقل بالملازمة هنا بعد فرض 
 ومعه كيف يعقل وجود الملاك ،ًباووجوًدا  وأحدهما عين الآخر وجو،الخارج

 .)١(< فيها؟ّغيريللوجوب ال

 ينّضدستحالة اجتماع الا :الوجه الثالث
ّ هذا الوجه نسبه المحقق الاصفهاني إلى المشهور، وحاصله  وجه ّأن :ّ

 هو استحالة اجتماع ّيةة الداخلّقدم بالمّغيري الوجوب الّعلقاستحالة ت
 .ّالضدين

 اجتماع المتماثلين  الامتناع ليس بملاكّأنوالتحقيق >:  أورد عليه بقولهّثم
 للحركة نحو ّعلة الإرادة ّلأنين كما هو المشهور عند الجمهور بل ّتضادوالم

فانبعاث الإرادتين منه في  ،ًدا كان الغرض الداعي إلى الإرادة واحفإن .المراد
 ،اًّتعدد وإن كان الغرض م. وهو محال، واحدةّعلة صدور المعلولين عن ّقوة

 .< وهو محال،تينّ مستقلينّعلتلزم صدور الحركة عن 
 .يّة وليس في الإرادة التشريعيّة هذا في الإرادة التكوينّ على نفسه بأنوأورد

بكون ّ إلا لا فرق بينهما>:  على ما أورده على نفسه بقوله+فأجاب 
 ولازمها التأثير ، ناقصةّعلة والثانية ، للحركة نحو المقصودّتامة ّعلةالأولى 

 ّأن :ّتضح، ومنه يًضا فيلزم صدور الواحد عن الكثير أي،فّكلبانضمام إرادة الم
 ، البعث لجعل الداعيّفإن ،كذلك ًضاالإيجاب بمعنى البعث والتحريك أي

 مع وحدة ّتعددغير قابل للًيا  جعل ما يمكن أن يكون داعّأن :ومن الواضح
 لّفك الإمكان إلى الوجوب عند تمكين المّحد إذ لازمه الخروج من ،المدعو إليه

 .)٢(<ينّمن الامتثال فيلزم صدور الواحد عن إرادتين وداعيين مستقل
                                                 

 .٣٠٤ ص٢ج:  أصول الفقهمحاضرات في) ١(

 .٣٠٦ ص١ج: نهاية الدراية) ٢(
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 ّاتصاف ثمرة البحث في ّ بأن: الخوئي عن بعض الأعلامّالسيدنقل 

لأكثر  واّقلتظهر في مسألة الأ  وعدمهّغيري بالوجوب اليّةة الداخلّقدمالم
يكون المرجع في ف بالأجزاء، ّغيريّين، فعلى القول بتعلق الوجوب الّالارتباطي

 بعدم  القول وعلى،تلك المسألة أصالة الاشتغال ووجوب الإتيان بالأكثر
 بالأجزاء يكون المرجع في هذه المسألة هو أصالة البراءة ّغيريّتعلق الوجوب ال

ّأفاد في وجه ذلك أن العلم الإجمالي  وقد ،ّقلعن وجوبه وكفاية الإتيان بالأ
 بالعلم التفصيلي ّينحل بالأجزاء لا ّغيريّعلى القول بتعلق الوجوب ال

ّ، لأن ّغيري والوجوب الّنفسي الجامع بين الوجوب الّقلبوجوب الأ
 اًالانحلال منوط بأن يكون المعلوم بالتفصيل من سنخ المعلوم بالإجمال وفرد

ّ لأن المعلوم بالإجمال هو ،ه غير محرز في المقامّ أن: والمفروض،من أفراده
 فإذن ليس ،ّغيري والّنفسي والمعلوم بالتفصيل الجامع بين الّنفسيالوجوب ال

ّ وهذا مقوم ، احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلّإلاهنا 
لي فمقتضاه  العلم الإجماّينحل فإذا لم ،ّللعلم الإجمالي لا أنه موجب لانحلاله

ّ وأما على القول بعدم تعلق الوجوب ال.وجوب الاحتياط  بالأجزاء، ّغيريّ
اً في ضمن ّنفسيًبوجوب الأجزاء وجوبا ًيلا ّ المكلف يعلم تفصّحيث إنف
 ّينحلفي تقييد وجوبها بالأكثر، فيرجع إلى أصالة البراءة عنه، فّشك  ويّقلالأ

 .)١( ًالعلم الإجمالي بها حكما
ًجداخاطئ > :نّهأ الخوئي بّالسيديه  علوأورد  ّأنهو :  والسبب في ذلك،ّ

الإجمالي وعدمه في تلك المسألة يرتكزان على نقطة أخرى،  انحلال العلم
جريان أصالة البراءة عن وجوب الزائد وعدم جريانها، ولا صلة لها : وهي

                                                  
 .٣٠١ ص٢ج: انظر محاضرات في أصول الفقه) ١(
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 ّ إن:وإن شئت قلت.ها بهّاتصاف وعدم ّغيري الأجزاء بالوجوب الّاتصافب
 وإن كان الأمر ،بالأجزاء فلا موجب للانحلالًرا  إذا لم يكن أمّركبالأمر بالم

 القول بالانحلال بناء على ما ّتعين ـ كما هو كذلك ـ به عين الأمر بالأجزاء
 ،عن وجوب الزائد ناه في مورده من عدم المانع من جريان أصالة البراءةّحقق

ًغيريا وب الأجزاءوعلى كلا التقديرين لا فرق بين القول بوج والقول  ّ
 .)١(<بعدمه

                                                  
 .المصدر السابق) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 

)١٨٩(   






 
 
 
 
 
 
 

kاVقسيم اxِتقسيم ا8قدمة إ` مقدمة واجب ومقدمة : ُا ِ ِّ ّ ّ
ٍ   .ٍوجوبُ

َ ا8قدمةّ * أنoولا شك َ الوجوبيةّ ُ اR8فُ كما لا يكونّ  عنها ً مسؤولاّ
َ } ما تقدم ـبِ ذلك الوجوِبلِمن ق ُ كذلك لا يتعلق ـّ ّ الغfي بها، ُ الوجوبّ

ٌلأنه إما معلول ّ  ِّه إلا * فرضُ ثبوتُعقلُه، فلا يَ مع]ٌملازم [ّ اOفn أوِ للوجوبّ
ِ مقدماتّ أن:ّ اOفn يعcِ الوجوبِ ثبوتُ، وفرضّ اOفnِ الوجوبِثبوت ّ 

ْ قد تمتِالوجوب   .هاِجدت، فلا مع* لإ*ابُ ووّ
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ّهي التي يتوقف عليها وجوب الواجب، وتؤخذ : ّ مقدمة الوجوب.١

 من قبيل الاستطاعة بالنسبة ؛مفروضة الوجود في مقام الجعل والاعتبار
والزوال لوجوب الصلاة، ولهذا تكون من قيود الوجوب في ، ّلوجوب الحج

 .ئّمرحلة الجعل، واتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المباد
ًأن هذه المقدمة لا يكون المكلف مسؤولا عن تحصيلها، ولذا : ّوتقدم ّ ّ ّ

ّتكون خارجة عن محل البحث في الوجوب الغيري للمقدمة، فلا تتصف  ّ ّ ّ
 .ّبالوجوب النفسي ولا الوجوب الغيري

ّا عدم اتصافها بالوجوب النفسي ّأم   ّه قبل حصول هذه المقدمة ّلأنفّ
ّ فعلا لذيها، وهو الحج، وبعد ٌّفسي نٌ لا يوجد وجوب ـًمثلا كالاستطاعةـ  ً

ّ وتحقق الوجوب الفعلي ـالاستطاعة ـ حصولها ّ للحج، فلا معنى لإيجابها، ّ
 . للحاصل وهو محالًه يكون تحصيلاّلأن

ِّا عدم اتصافها بالوجوب الغيريّوأم يكون أن ّ إما َّ الوجوب الغيريّلأنف ّ
ّمعلولا للوجوب النفسي فلا يحصل الغيري إلا  ًّ ّبعد تحقق الوجوب النفسيّ ّ ،

ّوإما أن يكون كل ّ من الوجوب الغيري والنفسيّ  للملاك ً معاين معلولّ
 وفي عرض واحد، وعلى كلا التقديرين لا يعقل ثبوت الوجوب ًفيوجدان معا

ّالغيري لمقدمة الوجوب، لأنه على الأول  ّّ ًأي كون الوجوب الغيري معلولاـ ّ ّ 
ّي لم الوجوب الغيرّ فلأن ـللنفسي ّا كان معلولا للنفسي، فلا يوجد الغيري إلا ّ ًّ

ّعند وجود وتحقق الوجوب النفسي، وبما أن ّ الوجوب النفسي لا يثبت إلا بعد ّ ّ
ّتحقق مقدمته وهي الاستطاعة بالمثال، فإذا تحقق الوجوب النفسي فهذا يعني  ّ ّّ

ّأن موضوعه وسائر ما يرتبط به من قيود وشروط ومقدمات قد تحقق ّت؛ لأنه ّّ



 ٣٢٩ ............................................  واجب ّومقدمة وجوب  ّمقدمة إلى ّالمقدمة تقسيم
ّ حاصلة ومتحققة، فلا معنى ـالاستطاعة ـ ّموقوف عليها، فتكون المقدمة 

ّلتعلق الوجوب الغيري بها  ًه من تحصيل الحاصل، ويكون كذلك إيجاباّلأن ّ
 .ً قد فرغ عن وجوده وحصوله فيكون لغواشيءل

 ةّ لعلة واحدينّالوجوب الغيري والنفسي معلولكون  أي  ـا على الثانيّوأم
ّ أيضا لا يتعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الوجوبية  ـي الملاكوه ّّ ّ الاستطاعة (ً
ّ لعلة واحدة يكون ثبوت الوجوب ينّوذلك لأنه بناء على كونهما معلول؛ )ًمثلا

ّ بثبوت علة الوجوب النفسي، فإذا فرضنا تحقق علة الوجوب اًّالغيري منوط ّّ
ّ أيضا لأنهما معلولان لعلة ّ الوجوب الغيري ثابتّالنفسي، فهذا يعني أن ّ ً

ّواحدة، فإذا تحققت العلة لابد أن يتحقق معلولاها ّّ  لاستحالة التفكيك بين ؛ّ
ّالعلة والمعلول، وبعد تحقق العلة فإن الوجوب النفسي قد تحقق، وهو يعني أن ّ ّ ّّ ّ ّ 

ّمقدمته الوجوبية ّ قد تحققت أيضا، وإذا تحققت المقدمة  ـكالاستطاعة ـ ّ ّ ً ّ
 .ّلا معنى لإيجابها لأنه تحصيل للحاصل) تطاعةالاس(

ّ الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمات الوجوبيةّأن: ّوبهذا يتضح ّّ ّ. 
ًهي المقدمة التي يتوقف عليها إيجاد الواجب خارجا: ّمقدمة الواجب. ٢ ّ ّ 

ّ كالسفر إلى الميقات، فإن امتثال الحج يتوقف عليهاـ ّوتكون دخيلة في ترتب  ـ ّّ
ّك عليه، من دون أن تكون دخيلة في الوجوب واتصاف الواجب بالملاك، الملا

 .ّكما تقدم
ّولا إشكال في اتصافها بالوجوب الغيري؛ لأن الداعي لإيجاد وتحصيل  ّ

ّ ومحركا نحو المقدمة الموقوف عليها، ولذلك ًالواجب هو نفسه يكون داعيا ً ّ
ّالملازمة يتعلق بالمقدمة على أساس ، وّيحكم العقل بلزوم تحصيل هذه المقدمة ّ

 .الوجوب الغيري
ّ الفرق بين المقدمات الوجوبينّأ: والحاصل ّة والمقدمات الوجوديّ ة ّ

 : ّيتلخص في نقطتين
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ّأن المقدمات الوجوبية دخيلة في الحكم في مرحلة الجعل وفي : الأولى ّ ّ

ًاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ؛ ولذا لا يكون المكلف مسؤولا ّ  عن ّ
ّإيجادها، بلا فرق بين أن تكون هذه المقدمات اختيارية أو غير اختيارية ّ ّ ،

كالبلوغ والعقل والوقت ودخول شهر رمضان والحيض والنفاس وغير 
 .ذلك
ّا مقدمات الواجب فهي غير دخيلة لا في الحكم في مرحلة الجعل ولا ّأم

ّفي الملاك في مرحلة المبادئ، وإنما هي دخيلة في ترتب  الملاك على وجود ّ
 .الواجب في الخارج

ّلا يعقل ترشح الوجوب إلى المقدمات الوجوبية، أم: الثانية ّ ّ ّا مقدمات ّ
ًالواجب فلا مانع من ترشح الوجوب إليها، ولذا يكون المكلف مسؤولا عن  ّ ّ

 .إيجادها
 

على ّلا يكون المكلف مسؤولا ً عنها من قبل ذلك الوجوب >: +قوله • 
ّالمسؤولية تجاه القيود والمقدمات:  في الحلقة الثالثة تحت عنوان<ّما تقدم ّ. 
ّكذلك لا يتعلق الوجوب الغيري بها>: +قوله •  ّ أي كذلك لا يتعلق <ّ

ّالوجوب الغيري بالاستطاعة فلا يجب تحصيل الاستطاعة ليذهب إلى الحج ّ . 
ّه إما معلول للوجوب النفسي أو ّلأن>: +قوله •   هذا الترديد بناء <معهّ

ّعلى ما تقدم بيانه من أن ّه معلول للوجوب النفسي أو ّا أنمّإّ الوجوب الغيري ّ
ً هناك ملاكا واحداّأن ً يكون علة للوجوب النفسي أولاً ّ ّ  وبالذات وللوجوب ّ

ًالغيري ثانيا  . وبالتبعّ



 
   

  
  
  
  
 

)١٩٠(   
 

ّالوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة الشرعية: ق النائينيّمختار المحق • ّ ّ ّ 
 :ّبحوث تفصيلية •

ّ المقدمة العادية)١( ّ 
ّمقدمة الصحة) ٢( ّ 





  

ِ ا2قدمةُتقسيم:  ا+الثُا%قسيم ٍ إ7 6عيةّ ٍ وعقليةّ   .ّ وعلميةّ
ُوا2قدمة ُ ال<عيةّ   . N الواجبً قيداُها الشارعَما أخذ: ّ
ُوا2قدمة ُ العقليةّ ُا يتوقفم: ّ   ً. تكويناِ الواجبُ عليها ذاتّ
ُوا2قدمة ُ العلميةّ ُ\ ما يتوقف: ّ  بالواجب، ِ بالإتيانِ العلمُ عليها _صيلّ

  .ّ الإnاmِ العلمِ أطرافَ بghِiمع
َ N أن الوجوبrولا شك ُ الغwي لا يتعلقّ ّ ِ با2قدمةّ ّ العلمية؛ لأنها مما لا ّ ّ ّ

ُيتوقف ِ N تعلقrه، كما لا شكُ بل إحرازِ الواجبُ عليها نفسّ ِه با2قدمةّ ّ 
ِالعقلية ُ ا2لازمة، و(نما ال)مْ إذا ثبتتّ ِ N تعلقّ ِه با2قدمةّ  َإذ ذهب، ّ ال<عيةّ
ِ 2hحققِ الأعلامُبعض

َ إ7 أن ا2قدمة& ا2ائي. ّ ّ َ ال<عيةّ ُ تتصفِ ghزءّ ّ 
ّ ا2فn الضم.ِبالوجوب   .ّها الغwيَ وجوبرَ أنكِ، و: هذا الأساسّ

ِ للمقدمةِّ ا2فnِودعوى الوجوب ِ ال<عيةّ ّ أن ِ : افAاضُ تقومّ

َمقدميت ّ  ِها N الواجبِ أخذَ، ومعّ ا2فE ِnا N الواجبِ الشارعِها بأخذّ
  . عليها الوجوبُينبسط

َ اIعوى بما تقدمِ : هذهُّونرد َأن أخذمن :  ّ  َ يع. _صيصًها قيداّ
ً متعلقاِ الأمرَها وجعل بِالواجب ُ با%قيد، فيكونّ ُ تقيدّ ِ بمقدمتِ الفعلّ ه ّ
ِال<عية ً نفسياً واجباّ ً ضمنياّ   .هُ نفسُ لا القيدّ

َإن ا%قيد: فإن قيل  ّ   . بالقيدٌ به أمرُن القيد، فالأمرع ٌ منRعّ
َأن القيد: hن اgواب ٌ ا%قيد لأنه طرفِ N حصولً دخيلاَ و(ن hنّ ّ ّ ،U 

ُه، بل ا%قيدَه عينَهذا لا يع. كونّلكن  ّVبما هو مع ًWحر Xحظ U Xمن الوجود ِ 
ِوالواقعية ُ طرفيه، وذلك هو متعلقِ لوجودٌ مغايرّ ُ، فا2قدمةً ضمناِّ ا2فnِ الأمرّ ّ 
ُال<عية ُ إذن تتصفّ ِ 2hقدمةِّ الغwيِ بالوجوبّ ِ العقليةّ ْ إذا تمتّ   . ا2لازمةّ
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ًهي المقدمة التي أخذها الشارع قيدا: ّمة الشرعيةّالمقد .١  في الواجب، ّ

ًكالوضوء بالنسبة للصلاة، فإن الصلاة لا تتوقف على الوضوء تكوينا وعقلا،  ً ّ ّ
ً تتوقف على الوضوء شرعا؛ لأن الشارع أخذ الوضوء قيدا في الصلاةهالكنّ ّ ً ّ. 

ّالمقدمة العقلية .٢ ّهي المقدمة التي يتوقف عليه: ّ ا الإتيان بالواجب ّ
ًتكوينا، بحيث لا يمكن الإتيان بالواجب بدونها، من قبيل السفر بالنسبة إلى 

ّالحج، فلا يمكن الإتيان بالحج من دون السفر إلى الميقات ّ. 
ّالمقدمة العلمية .٣ ّهي المقدمة التي لا يتوقف عليها وجود الواجب : ّ ّ

ّخارجا، ولكن يتوقف عليها تحصيل ّلإتيان بالواجب، كما إذا شك في  با  العلم ً
 الإتيان : أي ـوجوب الظهر أو الجمعة، فالإتيان بأطراف العلم الإجمالي

ّيعتبر مقدمة علمية لتحصيل الواجب وإحرازه، أو من قبيل ـ بالصلاتين  ّ
ل شيء سَْ غنّإغسل شيء من فوق المرفق لكي يحصل اليقين بغسل المرفق، ف

ّالواجب وهو الوضوء، لكن يتوقف عليه العلم ّفوق المرفق لا يتوقف عليه 
 .واليقين بغسل المقدار الواجب

 ّأي>ّالمراد من هذه المقدمات الثلاث، ولج الأصوليون في بحث يان ببعد 
ّمقدمة من هذه المقدمات يتعلق بها الوجوب الغيري ّ ّ>. 

ّا المقدمة العلمية، فقالوا أنهّأم ّ  ّ لعدم تعلق؛ّا خارجة عن محل البحثّ
ّالوجوب الغيري بها، بلا خلاف، وذلك لأنها ليست مقدمة للإتيان  ّ ّ
ّبالواجب، وإنما هي مقدمة لحصول العلم واليقين بامتثال الواجب، فإذا شك  ّ ّ

ّالمكلف بأن ّ مرددة إما الظهر وإما الجمعة فيمكن أن يصلي الظهر ً عليه صلاةّ ّ ّ ّ
 ّعلى الأخرى، لكنفقط أو الجمعة فقط، وليست إحدى الصلاتين موقوفة 



 ٣٣٥ ..................................................... ّوعلمية ّوعقلية ّشرعية إلى ّالمقدمة تقسيم
ًتحصيل العلم بامتثال الواجب يتوقف على الإتيان بالصلاتين معا ّ. 
عند اشتباه  ـ ّوكذلك الصلاة إلى كل جهة من الجهات المحتملة للقبلة

 هي دخيلة في ، نعم. لا تكون دخيلة في حصول نفس الواجب الواقعي ـالقبلة
 .حصول العلم بالامتثال

ّإذن المقدمة العلمية لا ّ يتعلق بها الوجوب الغيري، لعدم توقف الواجب ّ ّ
 .ّوإنما هي واجبة من باب تحصيل الفراغ اليقيني ومن باب الاحتياط، عليها

ّوأما المقدمة العقلية فعلى القول بالملازمة لا إشكال ولا خلاف في تعلق  ّ ّ ّ
ًالوجوب الغيري بها؛ وذلك لأن وجود وامتثال الواجب يتوقف عليها عقلا  ّ ّ ّ

ًتكوينا، فالحج مثلا يتوقف على السفر إلى الميقات تكويناو ّ ًً  فيحكم العقل ّ
ّبوجوبها، وبناء على الملازمة يحكم الشارع بالوجوب الغيري للمقدمة العقلية ّّ. 

ّوأما المقدمة الشرعية كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فقد وقع الخلاف بين  ّ ّ
ّين في تعلق الوجوب الغيري بها ّالأصولي  .وعدمهّ

 
ّين كالمحقق النائيني وغيره إلى أنّذهب بعض الأصولي ّ الوجوب الغيري ّ

ّلا يتعلق بالمقدمة الشرعية، وإنما يتعلق بالمقدمة العقلية فقط ّّ ّ ّّ ّ. 
ّبوا ذلك بأن المقدمة الشرعية هي التي يأخّوقر ّ ًذها الشارع قيدا في ّ

ًالواجب، وعلى هذا يكون الوجوب منصبا ّ على الواجب وعلى المقدمة ّ
ّالشرعية كالوضوء، فينحل الأمر إلى أمرين ضمنيين نفسيين أحدهما متعلق  ّّ ّ ّ
ّبذات الواجب وهو الصلاة، والأمر الآخر يتعلق بالمقدمة وهي الوضوء،  ّ

ّومع كونها متصفة بالوجوب الضمني ّسي يستحيل أن تتصف بالوجوب  النفّ ّ
ّ الذي تقدم أن ـًالركوع مثلاـ الغيري، فتكون كالجزء في الواجب  ّه لا يتعلق به ّ

وهو من ، ّالوجوب الغيري؛ لأنه يلزم اجتماع الوجوبين على شيء واحد
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 .وهو محال، اجتماع المثلين

ّأي المقدمة الشرعية كالوضوء ـ  الواجب والقيدنّإ: بعبارة أخرى وإن ـ  ّ
ّكانا متغايرين وكان القيد مقدمة لوجود الواجب، إلا أن اتصافه بالوجوب  ّّ ّ
ّالضمني النفسي يمنع من اتصافه بالوجوب الغيري، وإلا للزم اجتماع المثلين ّ ّ ،

 .وهو مستحيل
 

ّأنكر تعلق  النائيني الذي قّختاره المحقاّأورد السيد الشهيد على ما 
ّالوجوب الغيري بالمقدمة الشرعية ًبأن أخذ الشارع للمقدمة الشرعية قيدا في : ّّ ّّ ّ

ّالواجب يعني أن الواجب كالصلاة مثلا له حص ً ّالأولى هي الحصة : تانّ
ّهي الحصة الفاقدة للقيد :  والثانية) الواجدة للوضوء:أي(الواجدة للقيد 

ّأن الأمر منصب :، ومن الواضح) الفاقدة للوضوء:أي( ّ على الحصة الواجدة ّ
ّوبالتحليل نجد أن الوجوب الضمني ، ّأي على الصلاة المقيدة بالوضوء، للقيد

ّالنفسي يتعلق بذات المقيد، أي بالصلاة وبالتقيد بالقيد ّ ّ ، أي كونها عن وضوء، ّ
ً بمعنى أن القيد يكون خارجا)الوضوء(لا بنفس القيد  ّعن متعلق الوجوب،  ّ

ًما هو مقدمة لحصول التقيد المأمور به ضمنياّوإن ّ ّ ّ. 
ّفالمطلوب من المكلف هو إيجاد الصلاة المقيدة بالوضوء، أي أن الواجب  ّ ّ

ّهو ذات المقيد والتقيد لا القيد، أم ّ ّا القيد فهو مقدمة لحصول التقيد؛ لأن ّ ّ ّ
 .ّالصلاة عن وضوء لا تحصل إلا بالإتيان بالوضوء

ّأن الأمر بالصلاة المقيدة ينحل إلى أمرين قولكم بنّإ: إن قيل ّ أمر بذات : ّ
ّالمقيد أي بالصلاة، وأمر بالتقيد ا القيد فهو خارج، ّ أم،أي بكونها عن وضوء ّ

ّهذا يعني أن الوجوب لابد وأن يتعلق بنفس الوضوء، وذلك لأن التقيد و ّ ّّ ّ
ذا العنوان ّأن ه: ّ من الصلاة المقيدة بالوضوء، ومن الواضحّعنوان انتزاعي
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ّد الصلاة بالوضوء لا يمكن أن يتحقق إلا بالإتيان بالوضوء، ولازمه ّوهو تقي ّ

ٌأن الأمر بالتقيد أمر ّ ّ لا محالة؛ لأنه منشأ انتزاعه،  ـ أي الوضوء ـً بالقيد أيضاّ
ّوعليه يتصف القيد وهو الوضوء بالوجوب الضمني النفسي فيمتنع اتصافه  ّّ

 .بالوجوب الغيري
ًن القيد وهو الوضوء وإن كان دخيلاأ: لى ذلكالجواب ع  في حصول ّ

ّ لأن الصلاة المقي ـّالتقيد ّدة بالوضوء لا يمكن أن تتحقق إلا بالإتيان ّ ّ
ّبالوضوء، فيكون الوضوء أحد الطرفين لانتزاع التقيد والطرف الآخر هو 
الصلاة، وبحصول هذين الطرفين وهما الصلاة والوضوء ننتزع منهما عنوان 

ّ عين التقيد ونفسه، بل هما أمران )الوضوء (ّ هذا لا يعني أن القيدّلكن ـ ّلتقيدا
 .متغايران

ًفالتقيد نسبة معنى  منتزع من الصلاة والوضوء، والمعنى الحرفي له ّ حرفيّ
 .ّوجود مستقل عن نفس الطرفين اللذين هما منشأ انتزاعه

ّوعلى هذا الأساس فالتقيد ليس نفس القيد والمقيد، .  بل هو مغاير لهماّ
ًنعم، لا يحصل التقيد إلا بطرفيه ولكن هذا لا يجعله منطبقا ّ  عليهما، ولذلك ّ

ًيكون الأمر النفسي الضمني متعلقا ّ ّ بالتقيد وبالمقيد فهما داخلان، أمّ ّ ا القيد ّ
 .ّصف بالوجوب النفسي الضمنيّفهو خارج عن الأمر وغير مت
ّغيري بناء على القول بالملازمة؛ صف بالوجوب الّوعلى هذا يمكن أن يت

ّ المقدمة الشرعية تتصف بالوجوب الغيري كالمقدمة العقلية ّأن: ّوبذلك يتضح ّ ّّ ّ ّ
 . على القول بالملازمةًبناء

 
ّوالمقدمة الشرعية ما أخذها الشارع>: +قوله •   كالطهارة بالنسبة <...ّ

 إلى الصلاة
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ّية ما يتوقف عليها ذات الواجبّوالمقدمة العقل>: +قوله •   كالسفر إلى <ّ
 . ّالحج

ّوالمقدمة العلمية ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالإتيان >: +قوله •  ّ ّ
ً كالزيادة في الغسل على المقدار الواجب في الوضوء مثلا ليعلم <بالواجب

 .بغسل الأعضاء الثلاثة
 في الحلقة الثالثة تحت ّ تقدم<ّ على هذه الدعوى بما تقدمّونرد>: +قوله • 

ّعنوان المسؤولية تجاه القيود والمقدمات ّ. 
ّيعني تخصيص الواجب بها وجعل الأمر متعلقا بالتقي>: +قوله •  ً  أي <دّ

ًجعل الأمر متعلقا  . التقييد أي مع كونها عن وضوء  مع)الصلاة ( بالواجبّ
ّ القيد وإن كان دخيلا في حصول التقيّإن>: +قوله •  ّ أن < طرف لهّد لأنهً
 . له طرفان أحدهما القيدٌّ حرفيًد معنىّالتقي
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ّللمقدمة العادية معنيان ّ : 
ًهي المقدمة التي لا يتوقف عليها ذو المقدمة توقفا: ّالمعنى الأول ّ ّّ  اًّ عقليّ

ً وإنما يكون توقفااًّوحقيقي ّ وج الإنسان من ّ بحسب العادة من قبيل توقف خرّ
، وعلى هذا فلا ً العادة قد جرت على لبس الحذاء قبلاّه، فإنئداره على لبس حذا

ّيوجد توقف حقيقي على ذلك، فإن خروج الإنسان من داره لا ي ًف توقفا ّوقتّّ ّ
ّوقد ذكر صاحب الكفاية بأن المقدمة العادية بهذا . اً على لبس الحذاءّحقيقي ّ ّ

ّعة إلى العقلية إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل المعنى وإن كانت غير راج ّ ّ ّ ّ
ّالنزاع؛ لأن المقدمة العادية بهذا المعنى ليست بمقدمة حقيقة ّّ ا ّوأم>: حيث قال، ّ

ّفإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن : ّالعادية
ّتحقق ذيها بدونها، إلا أن العادة جرت على الإتيان ب ه بواسطتها، فهي وإن كانت ّّ

ّة، إلا أنّغير راجعة إلى العقلي  .)١(<ّم دخولها في محل النزاعّه لا ينبغي توهّ
ًهي تلك المقدمة التي يكون توقف ذي المقدمة عليها توقفا: المعنى الثاني ّ ّّ ّ 

ّ، كتوقف الكون في السطح على ارتقاء السلاًّه ليس عقلي ولكنّاًّحقيقي  ّم، فإنّ
ً والكون على السطح بلا سلم وإن كان أمراالطيران ّ إلا أن الشخص ً عقلاً ممكناّ ّ

 فيكون  ـّ في حد نفسهً وإن كان طيرانه ممكنا ـ بالطيران بالفعلًصفاّما دام ليس مت
ّتوقف كونه في السطح على ارتقاء السل ًم توقفاّ  .ّ ومما تقتضيه العادةاًّ حقيقيّ

ّه المقدمة ينبغي أن تكون راجعة إلى ّوذهب صاحب الكفاية إلى أن مثل هذ
                                                  

 .٩٢ص: كفاية الأصول) ١(
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استحالة الصعود على السطح بدون مثل : هو ضرورة: ّالعقلية، والدليل عليه

، ً ذاتاً، وإن كان الطيران على السطح ممكناً لغير الطائر فعلاًم عقلاّنصب السل
ًوإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وإن كان فعلا>: وهذا ما ذكره بقوله ّ ّ 

ّم ونحوه للصعود على السطح، إلا أنّكنصب السل اًّواقعي ن ّه لأجل عدم التمكّ
ّ راجعة إلى العقلية، ضرورة  ـً أيضا ـ فهيًالطيران الممكن عقلا عادة من

، وإن كان ً لغير الطائر فعلاًعقلاّللسلم استحالة الصعود بدون مثل النصب 
 .)١(<ً ذاتاًطيرانه ممكنا

ً ممتنعا ذاتا كاجتماع النقيضين، شيءيكون ال ًتارة>: ّوببيان السيد الخوئي ً
ًوأخرى يكون ممتنعا وقوعا وإن كان . ّووجود الممكن بلا علة وما شاكل ذلك ً

ه ممتنع نّإ المسافة، فّ، وذلك ككون الإنسان على السطح بدون طياًفي ذاته ممكن
  وثالثة لا هذا. وهو الطفرة، حيث يلزم من فرض وقوعه في الخارج محالًعقلا

م حيث لا يلزم ّ ككونه على السطح بلا نصب السلًولا ذاك، بل هو ممتنع عادة
 ، لعدم استحالتهما؛ة الخارقة العادة له محالّمن فرض وقوع الطيران أو القو

 .ة الخارقةّبالقياس إلى عادم الجناح وعادم القوّ السلم ّوإنما يستحيل بلا نصب
ّأن المقدمة في الحقيقة هي الج: فالنتيجة م ّامعة بين الطيران ونصب السلّ

ّوحيث إن الفرد الأول غير متحقق انحصر الجامع في الفرد الأخير وهو نصب  ّّ
ّ فإذن ترجع المقدمة العادية على ضوء هذا التفسير إلى المقدمة العقلية،مّالسل ّّ ّ .

 .)٢(<فلا معنى لذكرها في قبالها
ّولا يخفى أن هذه المقدمة لم يذكرها السيد الش ّ  عدم ذكره ّ، ولعل+هيد ّ

 .ّلها لعدم كونها مقدمة حقيقة
                                                  

 .المصدر السابق )١(
 .٣٠٣ ص٢ ج: )يطبع دار الهاد(محاضرات في أصول الفقه ) ٢(
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ّوهي المقدمة التي تتوقف عليها صحة ال ّ ّ كصحة الصلاة المتوقفة على شيءّ ّ
ّ، كالطهارة ونحوها من الشروط التي تتوقف عليها صحة الصلاةاشرائطه ّ . 

ّوقد أرجع صاحب الكفاية مقدمة الصحة إلى مقدمة الوج وهي ما  ـ ودّّ
ّ وجود الواجب، كطي المسافة بالنسبة إلى الحجهاّيتوقف علي سواء على  ـ ّ

ّالقول بأن الألفاظ موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد أم على القول  ّ
 .بالوضع للصحيح فقط

فواضح،  ـ بناء على الوضع للصحيح ـ ّا رجوعها إلى مقدمة الوجودّأم
ًهية المأمور بها حتى يكون وجودا لهاً غير الصحيح ليس فردا للمانّلأ ّ. 

ّوأما بناء على الوضع للأعم، فلأ ّ محل الكلام هو مقدمة الواجب، لا نّّ ّ
ّمقدمة المسم ّ، لأن الفرد الفاسد وإن كان فردا للمسمًى بالصلاة مثلاّ ً ه ى لكنّّ

ّ الواجب هو الفرد الصحيح، فكل ما يتوقف عليه نًّليس فردا للواجب، لأ ّ
ّواجب كالطهارة للصلاة يكون مقدمة وجوديةّصحة ال وهذا ما ذكره . )١(ّ

ّلا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود، >: صاحب الكفاية بقوله ّّ
ّولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم، ضرورة أن الكلام في مقدمة  ّ ّ

ّالواجب، لا في مقدمة المسم  .)٢(<ى بأحدها، كما لا يخفىّ
ّت مقدمة الصحة ترجع إلى مقدمة الوجود، فلا إشكال في وإذا كان ّّ

ًبالوجوب الغيري، كما تقدم آنفاّاتصافها  ّ. 
 

ّموا المقدمة إلى عدة تقسيمات، من قبيل تقسيمها ّالقائلون بالملازمة قس•  ّ
                                                  

 .١٢٨ ص٢ج: منتهى الدراية في توضيح الكفاية) ١(
 .٩٢ص: اية الأصولكف) ٢(
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ّإلى المقدمة الداخلية والخارجية، و ّ ّلى مقدمة إب، وّلى مقدمة وجوب وواجإّ

ّشرعية وعقلية ّ. 
لو بنينا على الملازمة بين وجوب الشيء ّأنه  هو :الغرض من هذا البحث• 

ًووجوب مقدمته شرعا، فهل يكون الوجوب الغيري شاملا لجميع أقسام  ّ ً ّ
 ّ يختص ببعضها فقط؟مّالمقدمة، أ

ّمن أهم تقسيمات المقدمة ثلاثة تقسيمات•  ّ : 
ّا إلى مقدمة داخلية وخارجية، هماقسنا: ّالتقسيم الأول•  ّ ّالمقدمة وّ
ّهي جزء الواجب المركب، والمقدمة الخارجية: ّالداخلية ّ ّهي كل ما يتوقف : ّ ّ

 .ّعليه الواجب وله وجود مستقل عن وجود الواجب
ّوقع الخلاف في أن الوجوب الغيري بناء على الملازمة هل •  ّشمل المقدمة يّ

 : لانّالداخلية؟ وفي المقام قو
ّشمول الوجوب الغيري للمقدمة الداخلية: ّالأول ّّ. 
ّالوجوب الغيري لا يشمل المقدمة الداخلية: الثاني ّّ. 

 عدم وجود المقتضي: ّالأول:  أصحاب القول الثاني بوجهينّواستدل
ّشمول الوجوب الغيري للمقدمة الداخلية، والوجه الثانيل وجود المانع من : ّّ

ّاتصاف المقدمة الدا  .ّخلية بالوجوب الغيريّ
ّإلى مقدمة وجوب ومقدمة واجب: التقسيم الثاني•  ّ. 

 .ّومقدمة الوجوب لا يشملها الوجوب الغيري
ّأما مقدمة الواجب ًفهي التي يتوقف عليها إيجاد الواجب خارجا: ّ ولا ، ّ

 .ّإشكال في اتصافها بالوجوب الغيري
ّتقسيم المقدمة إلى شرعية و: التقسيم الثالث•  ّعقلية وعلميةّ ّ. 

ّالمقدمة العقلية ًهي المقدمة التي يتوقف عليها الإتيان بالواجب تكوينا: ّ ّ ّ .
ّولا إشكال ولا خلاف في تعلق الوجوب الغيري بها على القول بالملازمة ّ. 



 ٣٤٣ ..................................................... ّوعلمية ّوعقلية ّشرعية إلى ّالمقدمة تقسيم
ّأما المقدمة العلمية ّ ًوهي التي لا يتوقف عليها وجود الواجب خارجا، : ّ ّ

ّ بالإتيان بالواجب، وهي خارجة عن محل  م العل ّولكن يتوقف عليها تحصيل
ّ لعدم تعلق الوجوب الغيري بها، بلا خلاف؛البحث ّ. 

ّأما المقدمة الشرعية ّ ًهي المقدمة التي أخذها الشارع قيدا في الواجبف: ّ ّ. 
ّوقد وقع الخلاف بين الأصوليين في تعلق الوجوب الغيري بها وعدمه ّ. 

ّوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة الّأن ّذهب المحقق النائيني إلى •  ّ ّ
ّالشرعية؛ لأن الوجوب النفسي ينصب ّّ ّ عليها، وهو يمنع اتصافها بالوجوب ّ

 .ّالغيري، وإلا لزم اجتماع المثلين
ّأورد عليه السيد الشهيد بأن القيد خارج عن الأمر وغير متصف •  ّ ّ

 .ّبالوجوب النفسي الضمني





 
 
 
 

)١٩١(   
 

 ّ الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمتهعدم •
ّبحوث إضافية وتفصيلية • ّ 

  الأصل العملي في مسألة وجوب الملازمة)١(
ü ّمقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية 
ü ّمقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية 

 في أصل الاستصحاب. ١
 في أصل البراءة. ٢

ّ وجوب المقدمة وأدل الأقوال على)٢(  تهاّ
ًوجوب المقدمة مطلقا . ١ ّ 
ً عدم وجوب المقدمة مطلقا.٢ ّ 
ّ التفصيل بين المقدمات السببية وغيرها .٣ ّ 
   التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره.٤





 
 
 

لازمة  حال قيق    ا
صحيح ار:ُوا وجوبُ إن رحلةِ ا ي   ِ الغ علّ اب، مع ِ ا  والإ

سليم شوقِال رحلةِ با ي   ِ الغ   .الإرادة ّ
ّأما الأول وجوب: ّ َفلأن ا ي إن ّ دّ الغ وجوبَأر شحُ به ا ُ ا ٍ  بصورةّ

ة ٍقهر وجوبلِ من قبّ فِ ا وجوبُ، فهذا غّ ا َ معقول، لأن ا  ٌ جعلّ
عل لجاعل اختياريٌ فعلُواعتبار، وا نِ  ُ ترشحُ ولا يم ةٍه بصورةّ   .ّ قهر

د نو ةٍ بصورةُعلُ ٌ به وجوبَأر ٍ اختيار تاج ِ من قبلّ ، فهذا  و  ُا
ر ٍإ م

صححّ ٍ و علّ وجوبّأن ه، مع ِ  يَا ص الغ َحح لا  علّ ّه، لأن ِ 

صحح َا لجعلّ َكما تقدم ـ   لّ ُإما إبراز ـ ه   لاكّ لسانِ ا ، ّ الِ بهذا ا
ديد ما  ُو زّ ر نِ الطاعة حقِ  ر قام، لأنِ والإدانة، و الأ   لا مع   ا

لاك زَا وجوبِ بنفسٌ م فِ ا وجوبّ ا يُ، وا تبع الغ س  ولا ةً إدانُ لا 
كُيصلح لتحر ر بنا ـ     .فيلغو جعله ـ ّكما 

ا لازمِفمن أجل: ّوأما ا ِ مقدمت وحبءٍ  ب حبِ ا  ٌه، وهو تلازمّ
شهادةُِنؤمنّنما  عليه، وَلا برهان وجدان به  ك صح.  ا ذ اض ّو بُاف   ا

واجبات جل فسيةِ ا ِ ا ونّ ةُ ال ت بو ِتٌّ بما  مقدماً  صا ها ـ 
تبةِوفوائد ِها ا لازمة.  عليهاّ رنا ا و أن ِ مقدمت وحبِء ا حبَ بَو ه، ّ

ن سليمَا أم يةُ ال ِ بمحبو واجباتّ فسيةِ هذه ا   .ّ ا
 



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٣٤٨
 

 
ّتحقيق حال الملازمة بين الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، 

 : ّعنوان ينبغي البحث فيه من عدة جهات
ّالأدلة على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته: الجهة الأولى ّ. 
ّالأدلة على عدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب : الجهة الثانية

 .ّمقدمته
ّالأصل العملي عند الشك في الملازمة وعدمها، والأقوال : هة الثالثةالج

 :ّالمهمة في المسألة أربعة
ً وجوب المقدمة مطلقا.١ ّ. 
ً عدم وجوب المقدمة مطلقا.٢ ّ. 
 . التفصيل بين السبب وغيره.٣
ّ التفصيل بين المقدمة الشرعية وغيرها.٤ ّ. 

ّثة إلا لبيان مختاره وهو عدم ّ لم يتعرض في الحلقة الثال+ّوالسيد الشهيد 
ً بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته مطلقا، وعلى هذا سوف نذكر الملازمة ّ

ّأولا مختار السيد الشهيد  ّ، وبعد ذلك نتعرض لبقية الجهات والأقوال+ًّ ّ. 
 

ّ التذكير بأن المراد من الملازمة هي  قبل الولوج في هذا البحث ينبغي
ّالملازمة الشرعية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أي أن الجعل الشرعي  ّ ّ
ّلذي المقدمة لازمه جعل شرعي بوجوب المقدمة وجوبا غيريا، وهذا هو محل  ً ًّ ّ ّّ
ّالنزاع بين الأعلام، أما الوجوب العقلي للمقدمة فإنه لم يقع فيه خلاف بين،  ّّ ّ

ً فالملازمة ثابتة عقلاّ المقدمة، ّتوقف امتثال الواجب علىك لحكم العقل بوذل



 ٣٤٩ ...................................  ّمقدمته ووجوب الشيء وجوب بين الملازمة حال تحقيق
 .ًلا شرعا

ّالصحيح إنكار الوجوب الغيري في ّأن : +ّوقد ذكر السيد الشهيد 
 .ّمرحلة الجعل والإيجاب والتسليم بالشوق الغيري في مرحلة الإرادة

ّكم، لأن ّلكي يتضح المطلب ينبغي التمييز بين مراحل الح: بيان ذلك
 بثلاث مراحل، هي مرحلة الملاك ومرحلة الشوق ّالشرعي يمر الحكم

 ومرحلة الجعل والاعتبار، وفيما يلي تحقيق الحال في الملازمة وعدمها والإرادة
 : حلافي هذه المر

ّأما مرحلة الملاك، فلو فرض وجود ملاك في مقدمة الواجب، نتيجة  ّ
ّقدمة والمقدمة، فكما يوجد ملاك في الحجالملازمة بين وجود الملاك في ذي الم ّ ّ 

ّ، يوجد ملاك في نفس السفر أيضا، لكنًمثلا ّ هذا باطل وغير صحيح؛ لأن ً
لزم أن تكون ي  ـً مثلاّ الحجإلىكالسفر  ـ ّفرض وجود ملاك في مقدمة الواجب

 ّ، فيلزم انقلاب الواجب الغيرياًّ لا غيرياًّ نفسياًواجب ـ السفرـ ّنفس المقدمة 
ً الفرض من كونه واجبا غيريا النفسي، وهو خلفإلى ًّ. 

ّأما بلحاظ مرحلة الجعل والاعتبار، فلا توجد في هذه المرحلة ملازمة بين 
ّوجوب الشيء ووجوب مقدمته؛ لأنه إما ي ّ ّالملازمة بنحو الترشح القهري ريد بّ

ّبمعنى أن الوجوب الغيري يثبت شرّإلى المقدمة، ّالوجوب النفسي من   ًعاّ
ّبمجرد ثبوت الوجوب النفسي من دون أن يتدخل الشارع في ّ ّ جعل هذا  ّ

 ،ّ الوجوب الغيري الذي يجعله الشارع باختياره وإرادتهّ، وأما يريد بهالوجوب
 : وكلاهما باطل

ّأما بطلان الأول ـ الترشح القهري من  ّ ّإلى المقدمة ـ ّالوجوب النفسي ّ
ٌلأن الوجوب والإيجاب فعلف باختياره ّ أن الجاعل : بمعنى،يّ للمولى اختيارّ
لا على هذا فرفعه، وليس بيد أحد غيره ولا يكون رغم إرادته، ويضعه أو ي

ًيمكن أن يترشح قهرا  . للوجوب النفسي الشارعّ بمجرد جعلّ
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ّ يوجب مقدمته،  يلزم أنفلا؛ ًجب شيئاّإن الشارع إذا أو :بعبارة أخرى

 ولا يكون ّ اختياري للمولىٌ الإيجاب فعلّبل قد يوجبها وقد لا يوجبها؛ لأن
ًقال إن الوجوب الغيري يترشح قهرالكي ي عليه؛ ًقهرا ّّ  من الوجوب النفسي، ّ
 .ولا معنى له باطلهذا الكلام إذن 

ّالوجوب الغيري يجعله الشارع باختياره ّ بطلان الثاني ـ أي أن ّوأما
ّ في نفسه إلا أنً فهذا وإن كان معقولا ـوإرادته  الجعل والإيجاب الشرعي لا ّ

الغرض والداعي ولذا لو سألنا عن ّ مبرر وغرض، ّ ومن دون أيًيكون عبثا
ّ لأجيب بأن الغرض ل هذا الوجوب الغيري؟على أساسه جعل المولى مثالذي 

ّغير متوفر في المقدمةكلاهما وأحد أمرين، ّلجعل الوجوب الغيري لا يخلو من  ّ .
 : وهذان الأمران هما

ّك؛ لأن  إبراز الملاهوّلوجوب الغيري المولى لّأن الغرض من جعل : لّالأو
ّ أن الشارع تعلق غرضه ، أيّإبراز الملاك غرض مصحح للجعل المولوي ّ

 .بإبراز الملاك بهذا الوجوب الغيري
الملاك الموجود في هو إبرازه المولى الملاك الذي أراد ّإن : لكن نقول
 .الوجوب النفسي
  فإبرازه،ّبجعل الوجوب النفسيالشارع برزه  هذا الملاك أّأن: ويرد عليه

 . للحاصلً تحصيلاّمرة أخرى يكون
 .هو ملاك الوجوب الغيريه إبرازالمولى  يكون الملاك الذي أراد ّوإما أن

ّهذا غير معقول؛ لما تقدم من أن الوجوب الغيري ّأن : ويرد عليه ّ  ملاك لاّ
ً الوجوب النفسي، وإلا لصار وجوبا على الملاك الموجود فياًزائدفيه  ً نفسياّ  لا ّ
ًغيريا  . وهو خلفّ

هو لأجل ّأن يكون الغرض من جعل الوجوب الغيري : الثانيالأمر 
ّإثبات المنجزية والمحركية والباعثية، وتحديد مركز حق الطاعة من أجل ت ّ ّ ّ  رتيبّّ
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هذا ثل ّأن م: ومن الواضحالثواب على الامتثال والعقاب على المخالفة، 

هو ، فغرض المولى ًأيضاّلجعل والإيجاب المولوي  لاًّمصححيكون غرض ال
ّإثبات المحركية والمنجزية والثواب والعقاب بجعله الوجوب الغيري ّ ّ ّ. 

ّن الوجوب الغيري ليس فيه منجزية ولا غير معقول؛ لأ أنّه: ويرد عليه ّ ّ ّ
ّمحركية ولا ، كما ّ النفسي من ذلكًثواب ولا عقاب زائدا على ما في الوجوب ّ

 .ّتقدم
ّومما تقدم يتضح عدم وجود غر ّ  فلا ،ّض للمولى في جعل الإيجاب الغيريّ

 .معنى لجعله
ّ وحب شيءّ حب ّأما بلحاظ مرحلة الإرادة، أي وجود ملازمة بين

ً محبوبية غيرية للمقدمة تبعافتوجدّمقدمته،  ّ ّ ّ للمحبوبية النفسية للواجبّ ّ. 
ّ المحبوبية بين الشيء وبين مقدمته ليست برهانية وإنما ّأن هذه: فيرد عليه ّّ ّ

التلازم بين إرادة الواجب  هو الذي يدركالوجدان هي ثابتة بالوجدان، ف
ّالنفسي وإرادة مقدماته، فك ّلما تحققت الإرادة والشوق والحب في ّ ّ  ،شيءّ

ّاستلزم ذلك نشوء الإرادة والشوق والحب الغيري نحو المقدمات ّ نسان فالإ ؛ّ
ًمثلا إذا أراد شيئا فيه  ّفإن هذه المبادئ تسري إلى مقدما، مبادئً  ت ذلك الشيء،ّ

ّلأنه لو لم يحب مقدماته ولم يردها  .النفسيمراده ّ يستطيع التوصل إلى ، فلاّّ
ً الواجبات النفسية محبوبة تبعاوعلى هذا الأساس تكون ّ لمحبوبية الملاكات ّ

ّ وحب مقدماته، شيءّملازمة بين حب  لم توجد فلوّوالمصالح المترتبة عليها،  ّ
 .، وهو واضح البطلان محبوبة للمولىّالواجبات النفسيةفلا يمكن أن تكون 

ّوبهذا يتضح وجود الملازمة بين حب الشيء وحب مقدماته في مرحلة  ّّ ّ
 .الإرادة

ّأما في مرحلة الجعل فلا توجد ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب 
ّوهكذا اتضح عدم >:  بقوله+ا ذكره الشهيد الصدر ّمقدماته، وهذا م
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 .ّالملازمة بين الوجوب النفسي والغيري بحسب مرحلة الجعل والاعتبار

ّ بلحاظ عالم الشوق والإرادة فالصحيح فيه هو التلازم بين الحب ّوأما
ّالنفسي والحب الغيري، لأن الشوق  ّ ّ تكويني وليس كالجعل والاعتبار ٌأمرّ

ًيا اختيارًفعلا ّوهو ملاك الحب آخر،  ٍّ تكوينيٍ لأمرً يكون مستتبعاأن فيعقل ّ
 لا وآخر، ٍتشخيص الاستتباع والتلازم بين شيءّأن  والواقع .ّالنفسي أو نفسه

يكون عن طريق ّوإنما ّلمصادرات العقلية ا يكون بالبراهين أو أنيمكن 
لم يكن ، ًخارجابالتجربة  حراقالإّ فإنه لولا ملاحظة ؛الاستقراء والملاحظة

ّيعرف كونها علة له، وفي المقام لتشخيص التلازم لابد و ن نرجع إلى الوجدان أّ
ّالمدرك للتلازم بين إرادة الواجب النفسي وإرادة مقدماته، فإنه يقضي  ّ ّ كلما بأنّهّ

ًأراد الإنسان فعلا أراد مقدماته تبعا ّ  .)١(<ً أيضاً
 

ّر الوجوب الغيري في مرحلة الجعل الصحيح إنكا>: +قوله • 
ً عطفا تفسيريا<الجعل> معطوفة على <الإيجاب> كلمة <والإيجاب ً. 

ّلأن المصحح للجعل ـ كما تقدم ـ إما إبراز الملاك>: +قوله •  ّ ّ ّ تقدم <...ّ
 . الحلقة الثالثةأوائلهذا البحث في 

ًوالوجوب الغيري لا يستتبع إدانة ولا يصلح للتح>: +قوله •  ريك، ّ
 .ةالبحوث السابق في <ّكما مر بنا

 
ّ الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة في مرحلة الجعل إنكارالصحيح هو •  ّ

ّوالإيجاب، مع التسليم بالملازمة في مرحلة الشوق والإرادة، فمقدمة الواجب 
                                                  

 .٢٨٢ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 .ليست واجبة بالوجوب الشرعي، وإن كانت محبوبة ومرادة للمولى

ّ الوجوب الشرعي الغيري لمقدمة إنكارّسيد الشهيد على الّاستدل •  ّ
، ّل اختياري للشارعفعّهذا الوجوب الغيري ّ، بأن الواجب في مرحلة الجعل

ّلا يمكن ترشحه قهرا من وجوب آخر، كما أنه لا يوجد مصحح لجعله و ّ ً ّ
ّاختيارا من قبل الشارع؛ لأن المصحح إما إبراز الملاك، وهو مبرز بالوجوب ّ ّ ً 

ّالنفسي، وإما تحديد مركز حق الطاعة والإدانة على عدم التحرك، والوجوب  ّّ
ًالغيري لا يستتبع إدانة، ولا يصلح للتحريك، فيكون جعله لغوا ّ. 

ّاستدل السيد •  ّالشهيد على التسليم بالشوق الغيري لمقدمة الواجب في ّ ّ
ّ وحب مقدمته، وهو شيءّالتلازم بين حب الالإرادة، بمرحلة  تلازم لا برهان ّ

ّه ثابت بشهادة الوجدان، وبذلك صح افتراض الحب في عليه، ولكنّ ّ
ّالواجبات النفسية؛ لكونها مقدمات للمصالح المترتبة عليها، فلو أنكرنا  ّ ّ

ّ وحب مقدمته، لما شيءّالملازمة بين حب ال ّ التسليم بمحبوبية هذه أمكنّ
 .ّالواجبات النفسية
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ّفي أن ّعند الشك العملي في تأسيس الأصل بين الأعلام قد وقع البحث 
ًمقدمة الواجب هل واجبة شرعا أم لا؟ ّ 

 : ويقع البحث في مقامين
مسألة الملازمة : ّمقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية، أي: ّالأول

 .متهّ ووجوب مقدشيءبين وجوب ال
في مرحلة النتيجة، : أيّمقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية، : الثاني

ًوهي نفس وجوب المقدمة إثباتا  .ً ونفياّ

  ّمقت� الأصل العم� � ا�سألة الأصو�ة: ّا�قام الأول
ّواستدل على ذلك بما يلي ُ : 

ّعدم قابلية الوجوب الغيري للتنجيز والتعذير: ّالدليل الأول ّ 
ّأن الأصول العملية تجري في : بتقريبّالسيد الشهيد هو ما ذهب إليه و ّ

كون في مخالفتها يّ التكليفية التي تقبل التنجيز والتعذير، والتي الأحكام
ّعصيان وعقاب، والحال أن وجوب المقدمة شرعا على القول به ليس بنفسه مما  ً ّّ

 .ّالأصول العملية في المقام إجراءّيقبل التنجيز، كما تقدم، وعلى هذا فلا يمكن 
: إن أريد إجراء الأصل في الوجوب الغيري، أي>: وهذا ما ذكره بقوله

ّالمقدمة، فإنه لا يجري فيها شيء من الاستصحاب أو البراءة، وذلك لأن الأصل  ّ ّ
ّالعملي لابد أن ينتهي إلى الأثر العملي في مقام التعذير والتنجيز، واستصحاب 

ّاءة لا يجري إلا إذا كان ينتهي إلى التنجيز والتعذير، وإلا عدم الوجوب أو البر ّ



 ٣٥٥ ...................................  ّمقدمته ووجوب الشيء وجوب بين الملازمة حال تحقيق
ٌ لوضوح أن الأصول إنما جعلت لذلك، وحكم؛ً صرفاًيكون جعله لغوا ّ ّ 

ّظاهري لا يتصور فيه التعذير والتنجيز لا تشمله أدلة الأحكام الظاهرية ّ ّّ. 
ًوفي مقامنا هذا، لا يتصور تنجيزا ،  ً ّتقلاّ للوجوب الغيري مسً أو تعذيراّ

ًلوجوب الغيري لا يقع موضوعااّكما أن   للثواب والعقاب، ومن هنا فلا ّ
 .)١(<معنى للتأمين عليه، لا بلسان البراءة، ولا بدليل الاستصحاب

 عدم وجود حالة سابقة في مسألة الملازمة: الدليل الثاني
الملازمة في المسألة بين ّأن : وهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية بتقريب

 وإن لم ،إن كانت ثابتة فهي ثابتة من الأزل ّجوب شيء ووجوب مقدمتهو
ً فلا تتصور فيها الحالة السابقة لا وجودا ولا ،فكذلك من الأزل تكن ثابتة ّ

ً، لكي يكون العلم بعدمها سابقا والشك في بقائها لاحقاًعدما ًّ. 
ّإعلم أنه لا أصل في البحث في المسألة، فإن>: قال صاحب الكفاية ّ 

ّالمقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها ليست لها حالة  الملازمة بين وجوب ّ
ّ نفس وجوب المقدمة يكون ، نعم.ّأو عدمها أزلية سابقة، بل تكون الملازمة

ّ بحدوث وجوب ذي المقدمة، فالأصل ًحادثا  بالعدم، حيث يكونًمسبوقا
 .)٢(<عدم وجوبها

ّبين وجوب المقدمة ووجوب ا نفس الملازمة مّأ>: ّوقال المحقق العراقي
ّ في أنه لا أصل فيها، فإنهإشكالذيها فلا  ًا من جهة كونها أزلية وجودا وعدماّ ً ّ 

 .)٣(< فيها الاستصحابيلا حالة سابقة لها حتى يجر
ّوفي خصوص أصالة البراءة قال المحقق العراقي بعدم جريانها في المقام 

                                                  
 .٢٨٣ ص٥ ج: تقرير الشيخ عبد الساتر، بحوث في علم الأصول) ١(
 .١٢٥ص: كفاية الأصول) ٢(
 .٣٥٠ ص١ج: نهاية الأفكار) ٣(
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ًلعدم كون الملازمة أمرا شرعيا ولا موضوعا ً ّ لأثر شرعي، لأن ترتب فعلية ًّ ّ ّ ّ
ّالوجوب على الملازمة ترتب عقلي لا شرعي، حيث قال ٌّ ٌ ًحديث الرفع أيضا و>: ّ

ً شرعياً فيها لعدم كونها أمراٍغير جار  نّّ شرعي، لأٍلأثرً أيضا ً ولا موضوعاّ
ٌترتب فعلية الوجوب عليها حينئذ ترتب ّّ ّ عقلي لا شرعي، كما هو واضحٍّ ّ>)١(. 

ّالملازمة لو أريد منها القضية ّأن ب: ّب السيد الشهيد على هذا الدليلوأجا
ّالشرطية الصادقة على تقدير ثبوتها قبل تحقق الشرط والجزاء فهي كما  ّالحقيقية ّ

ّالملازمة الفعلية بين الوجوب ّأما إذا أريد من الملازمة أفيد لا حالة سابقة لها، 
ّالنفسي للشيء بعد تحققه والوجوب ّ، فمن الواضح أن هذه الملازمة لها لغيريا ّ

ّقبل تحقق ّ؛ لأنه مسبوقة بالعدم بنحو العدم الأزليّحالة سابقة؛ حيث إنها 
ّوبعد تحققه ، يكن وجوب ولا استلزامه للوجوب الغيري ّالوجوب النفسي لم

ّنشك في تحقق صفة ٍ وحينئذ فلا مانع من استصحاب عدم ،الملازمة بينهما ّ

 نّأب: وهذا الإشكال يمكن دفعه>: ّا ما ذكره السيد الشهيد بقوله، وهذّتحققها
ّالملازمة لو أريد منها القضية الحقيقية الشرطية الصادقة على تقدير ثبوتها قبل  ّ ّ

ّ لو أريد بها القضية ّوأماّتحقق الشرط والجزاء فهي كما أفيد لا حالة سابقة لها، 
ّالفعلية الخارجية أي العل ّ ّالفعلي من قبل الوجوب النفسي الفعلي يّة واللزوم ّ

ًللوجوب الغيري الفعلي المنتزعة في طول وجود العلة خارجا ّ فهي مسبوقة  ّ
 .)٢(<ّولو العدم الأزلي قبل تحقق الملزوم، بالعدم

  ّمقت� الأصل العم� � ا�سألة الفقهية: ا�قام ا�ا�
، ً ونفياًمة إثباتاّفي مرحلة النتيجة، وهي نفس وجوب المقدالأصل العملي 

 في البراءة: والثانية. في الاستصحاب :الأولى: والكلام فيه من جهتين
                                                  

 .المصدر السابق) ١(
 .٢٧٢ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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qأصل الاستصحاب : ا_هة الأو *  

ّ لعدم تحققه قبل ؛ّوجوب المقدمة، مسبوق بالعدمّبأن : ّيقرب ذلك
ذهب إليه صاحب . ّوجوب ذي المقدمة، فيستصحب عدمه بعد وجوب ذيها

 .الكفاية
إشكالات من قبل الأعلام، كما ّ في هذا الاستصحاب بعدة  استشكللكن
 .ّسيتضح

 
ّوجوب المقدمة ليس مجعولا مستقلا: ّال الأولشكالإ ً ّ  ً 

ً وجوب المقدمة على تقدير ثبوته ليس مجعولانّإ ّ مستقلاّ
، بل هو من قبيل  ً 

 .ً ونفياً يد الجعل إثباتاّلوازم الماهية فلا تناله
ُّإن هناك أمورا تلازم الماهية ولا تنفك عنها، سواء كانت : بيان ذلك ّ ً ّ

ًالماهية موجودة  هناك ، وّالزوجية بالنسبة إلى الأربعةمن قبيل لا، في الخارج أم ّ
ّالحرارة الملازمة لماهية النار في الخارج من قبيل ّالماهية وجود أمور تلازم 
 ....ًارجاالموجودة خ

ّلوازم الماهية لا تكون مسبوقة بالعدم، بخلاف :  الأساس قالواوعلى هذا
ّلوازم الوجود فلها حالة سابقة، لأنها قبل أن تكون الماهية كانت معدومة  ّ

ّالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ّ وفي المقام فإن .جدتُوبوجودها و
ّ وجودها، فإن وجوب المقدمة لا ّمن قبيل لوازم الماهية لا من قبيل لوازم ّ

ّذيها كما لا تنفك الزوجية عن الأربعة،   عن وجودّينفك  ملازمة موجودة فهيّ
 .تكون مجرى الاستصحابلكي ليس لها حالة سابقة ، وعند العقل

م عدم ّوتوه>: وهذا الإشكال نقله صاحب الكفاية عن بعض بقوله
ة، غير مجعولة، ولا ّالماهي  لوازمجريانه، لكون وجوبها على الملازمة، من قبيل
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ّأثر آخر مجعول مترتب عليه، ولو كان لم يكن بمهم  .)١(< هاهناّ

   لوازم منّوجوب المقدمة   ن كانإ وبأنّه: وأجاب عنه صاحب الكفاية
ًالماهية إلا أنه يكون مجعولا ّّ  ّوهذا الجعل التبعي. ّ بتبع جعل وجوب ذي المقدمةّ

ة، حيث  بيد الشارع، إذ لا يعتبر كونه بيده مباشرًرامأ   كونهتهّيكفي في صح
مفاد كان   وإن كان غير مجعول بالذات، لا بالجعل البسيط الذي هوبأنّه>: قال
ّة، ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة، إلا أنه مجعول ّالتام ّ

ٍبالعرض، ويتبع جعل وجوب ذي المقدمة ، وهو كاف  .)٢(<الأصل  في جريانّ
ما ذكره من > :بأنّهّ السيد محمد الروحاني على صاحب الكفاية وأورد

ّتسليم كون وجوب المقدمة بالإضافة إلى وجوب ذيها من قبيل لوازم الماهية ّ، 
ّ، فإن لازم الماهية لا يكون له وجود مستقل منحاز عن +ّفإنه عجيب منه  ّ ّ

ّوجود الماهية، بل يكون أمرا انتزاعي ّات الماهية في أي ينتزع عن ذاًًّ جدت ُ وٍ عالمّ
 .ّ كالزوجية بالإضافة إلى الأربع،من ذهن أو خارج

ًووجوب المقدمة ليس كذلك، فإن له وجودا منحازا ً ّ  عن وجوب ذي ّ
ّفإن من يد. ه ينشأ منهنّأّالمقدمة، غاية الأمر  ّعي وجوب المقدمة يدّ ّعي تعلق ّ

ّالإرادة الغيرية بالمقدمة، فهناك إرادتان و ّأحدهما يتعلق بالمقدمة: شوقانّ ّ، 
 .)٣(<ّوالآخر يتعلق بذيها

ّالذي يقول أن الوجوب  ـ ّ المحقق الأصفهاني على أصل الإشكالوأورد
ّأن وجوب المقدمة من لوازم الوجود، لا من لوازم الماهية، ّالماهية ـ بمن لوازم  ّ ّ

ّإذ ليست إرادة المقدمة بالإضافة إلى إرادة ذيها كالزوجية ب الإضافة إلى الأربعة، ّ
ًفإن الزوجية من المعاني المنتزعة من الماهية الموجودة ذهنا ّّ ، فلا محالة ً أو خارجاّ

                                                  
 .١٢٥ص: كفاية الأصول) ١(
 .المصدر السابق )٢(
 .٣٢٩ ص٢ج: منتقى الأصول) ٣(



 ٣٥٩ ...................................  متهّمقد ووجوب الشيء وجوب بين الملازمة حال تحقيق
 بخلاف إرادة ؛وجودها بوجود منشأ انتزاعها ّلا وجود استقلالي لها، بل

ّالمقدمة فإنها ليست منتزعة من إرادة ذيها، بل لها وجود غير إرادة ذيها، ومع  ّ
 .  ّ تعدد الجعل  يجبّتجدد الوجود

والتحقيق كونه من قبيل لوازم الوجود لا لوازم >: وهذا ما ذكره بقوله
ة بالإضافة إلى يّإرادة المقدمة بالإضافة إلى إرادة ذيها كالزوج  إذ ليست؛ّالماهية
ّ فإن الزوجية،الأربعة ّمن المعاني الانتزاعية من الأربعة بلحاظ نفسها مع قطع  ّ

 وهو مناط كون الشيء من لوازم ،من الذهن والعين ينالنظر عن الوجود
ّكافية في صحة انتزاعه منها، فلذا لا وجود له غير  ّفنفس وضع الماهية، ّالماهية

ّجعلها، والجعل الواحد ينسب إلى الماهية بالذات،   فلا جعل له غير،وجودها
ير إرادة ا بحسب الوجود غّ فإنه،ّبخلاف إرادة المقدمة، وإلى لازمها بالعرض

ً لا أن إرادة،ذيها ٌمتعلقة ً واحدةّ د ّ بذيها بالذات، وبها بالعرض، ومع تعدّ
مي بالإضافة إلى ّيعقل كون الوجوب المقد  فلا،د الجعلّ تعدبالوجوب يج

ًالماهية التي لا اثنينية لها مع الماهية وجودا  ّالوجوب النفسي من قبيل لوازم ّ ّ ّ
 .)١(<ًوجعلا

 ّعلى الإشكال الأولجواب الشهيد الصدر 
 :، أجاب على هذا الإشكال بجوابين+الشهيد الصدر 
أوسع من ونفس الأمر  الواقع لوحّيبتني على مبناه من أن : ّالجواب الأول

ّ لوازم الماهية ّإن: ، وعلى هذا الأساس يقول الوجود العيني أو الذهنيلوح
ّليست أمورا وجودية حقيقية، وعلى ّ ّهية صادقة وثابتة هذا تكون لوازم الما ً

ّحتى مع عدم تحققها في الخارج، لأنه ّا أمور واجبة ضرورية، وإن لم تكن ّ
ّ ولذلك لا يلزم تعدد واجب ،جبة بذاتهااّوإنما و>ّواجبة بوجود الماهية 

                                                  
 .٤١٥ ص١ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ١(
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 لا : على أصالة الوجودً فبناء،ّالوجود، وما قيل من أنها معلولات للملزوم

 نسبة هذه اللوازم إلى نّأامها لها، مدفوع ب واستلز.ّيعقل تأثير الماهية فيها
 ّأنها :بمعنى، ّهي نسبة العرض إلى المعروض لا المعلول إلى العلةّإنما ملزوماتها 

ّ وجودية كي تحتاج إلى العلة في إيجادهاًليست أمورا ّهي أمور واقعية ّوإنما  ،ّ
ّا الواقعية لهّ، وإنما تها لا بوجودها، بل لا وجود لهاّواجبة بذاتها وواقعي

ّلوازم الماهية ّأن وبهذا يعرف ، ّوالثبوت الذاتي سواء تحقق وجود للملزوم أم لا
ى الجعل بالتبع أي الجعل الحقيقي للشيء بتبع ّ حتًليست مجعولة حقيقة أصلا

 باعتبار انتزاعها من ،هي مجعولة بالعرض والمجازّوإنما ته، ّه وعلئجعل منش
ًزم إلا مجازاّملزوم حقيقة وليس للا فالوجود لل،الملزوم الموجود ّ. 

 ليس من ،ّوجوب المقدمة على القول بهّأن عرف ُوعلى هذا الأساس ي
ًلوازم الماهية باعتباره أمرا وجوديا يمكن  ًّ  لا يكون في أن يكون ويمكن أنّ

ّولوازم الماهية كما قلنا أمور واجبة بذاتها وواقعي، نفس المولى تها وصادقة بقطع ّ
ّأن ما في الكفاية من افتراض ّأن  :تعرف ّ ومن كل ذلك. الوجودالنظر عن

ّ الوجوب الغيري من لوازم الماهية للوجوب نّأّلوازم الماهية مجعولة بالتبع و ّ
 .)١(< كلاهما غير صحيح،ّالنفسي

ّلو سلمنا الكبرى، وهي اشتراط أن يكون المستصحب : الجواب الثاني
ّمجعولا للشارع، وسلمنا أن وجوب ّ ّ المقدمة من لوازم الماهية، وأنً ه مجعول ّّ
ّبالعرض لا بالحقيقة، لو سلمنا بكل  هذا، فهل يكفي ذلك في مقام الجواب، ّ

 ّإنه مجعول بالعرض؟: بأن نقول
ّذكر السيد الشهيد أن  ّهو العدم، لأنه لو أريد بالتعبد : الصحيح>ّ ّ

الذات الاستصحابي نفس الموجود بالعرض أو بالتبع دون الموجود ب
                                                  

 .٢٧٩ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(



 ٣٦١ ...................................  ّمقدمته ووجوب الشيء وجوب بين الملازمة حال تحقيق
ً فهذا ليس تحت تصرف المولى أيضا، والمفروض الالتزام باشتراط ،وبالأصالة ّ

ًكون المستصحب تحت تصرف المولى وقدرته بما هو مولى ن أريد إ وجاعل، وّ
 ملي وبلحاظ الأثر العًبالاستصحاب نفي الموجود بالعرض أو بالتبع ظاهرا

ًون المستصحب أمرا أي نفي الأثر العملي من وجوده، فهذا خلف اشتراط ك
ٍتحت تصرف الشارع من حكم ٍ شرعي أو موضوعّ  .)١(<ّ لحكم شرعيّ

 يستلزم احتمال التفكيك بين المتلازمين جريان الاستصحاب: ني الثاالإشكال
 جريان الأصل يستلزمّأن : ، وحاصلهالكفايةصاحب ذكره  هذا الإشكال 

مة موجود، فالحكم بعدم ّاحتمال التفكيك بين المتلازمين، لأن احتمال الملاز
ّوجوب المقدمة فيه احتمال التفكيك بين المتلازمين، واحتمال التفكيك بينهما 

 .محال كنفس التفكيك
ن كانت هي الملازمة بين إالدعوى ّأن ب: صاحب الكفايةوأجاب عنه 

ّمحله، وأماّلوجوبين في مطلق مراتبها أي ولو كانا فعليين، فالإشكال في ا  إذا ّ
فلا ورود للإشكال،  في مرتبة الواقع ينّالإنشائيلازمة بين الحكمين كانت الم

 .في مرتبة الواقعنظر له إلى الحكم الإنشائي الّلأن الأصل 
ّولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة، >: وهذا ما ذكره بقوله

 الملازمة بين ّالمقدمة، لا ينافيّالمقدمة مع وجوب ذي  لأصالة عدم وجوب
 لو كانت الدعوى هي ، نعم.ينّالملازمة بين الفعلي ّين، وإنما ينافيّلواقعيا

ّالفعلية، لما صح التمسك بالأصل، كما لا  الملازمة المطلقة حتى في المرتبة ّ ّ
 .)٢(<يخفى

من الغريب ما ذكره صاحب >: ّ عليه السيد محمد الروحاني بقولهوأورد
                                                  

 .٢٨٠ ص٢ج: المصدر السابق) ١(
 .١٢٦ص: كفاية الأصول) ٢(
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ين لا مجال ّزمة بين الحكمين الفعليّالكفاية من الترديد، فإن دعوى كون الملا

عاة هي الملازمة بين الإرادتين ّ الملازمة المدنّأللترديد فيها، إذ الفرض 
 ؟ينّ وأين هذا من الملازمة بين الحكمين الإنشائي،ينّوالشوقين الفعلي

 احتمال التفكيك لا نّأب: ، فيمكن الجواب عن الإشكال المذكورّكلوعلى 
ّ بالأصل بعد مساعدة الدليل عليه، فإن العقلاء لا ّيجدي في منع التمسك

 .)١(<د الاحتمالّيعتنون بمجر
ّعدم ترتب أثر عملي : الإشكال الثالث   الاستصحابعلىّ

في المقام ّأن الاستصحاب : ّ السيد الخوئي، وحاصلههشكال ذكروهذا الإ
ّلأن موضوعه وإن كان تام>لايجري  ّا، إلا أنه لا أثر له بعد استقلاّ ّ ل العقل ً

ّفلا يترتب أي أثر على استصحاب عدم : وعلى الجملة. بلزوم الإتيان بها ّ
ّوجوبها بعد لابدية الإتيان بها على   .)٢(< تقدير، ومعه لا معنى لجريانهّكلّ

ّوجوب المقدمة قهري لا يقبل الجعل: الإشكال الرابع ّ 
ّممن ذهب إلى هذا الإشكال السيد البروجردي؛ بتقريب  ستصحابّأن الا: ّ

ّلا يجري في وجوب المقدمة لأن وجوب المقدمة في حال وجوب ذيها هو  ّّ
ًوجوب قهري، وإذا كان قهريا فلا يقبل الجعل، وما لا يقبل الجعل لا يجري  ّ ّ

 .فيه الأصل
ّلأن وجوب المقدمة بناء على الملازمة أمر لا يعقل >: هذا ما ذكره بقوله ّ

ّ بالملازمة يدعي أن المولى إذا بعث بعثا القائلّانفكاكه من وجوب ذيها، فإن ّ ّ 
ّ فلا محالة يترشح منه وجوبات تبعية ظلشيء نحو اًّمولوي ّ ّية بعدد المقدمات، ّ ّ

                                                  
 .٣٣٠ ص٢ج: منتقى الأصول) ١(
 .٢٧٨ ص٢ ج: محاضرات فى أصول الفقه) ٢(



 ٣٦٣ ...................................  ّمقدمته ووجوب الشيء وجوب بين الملازمة حال تحقيق
 ّبحيث يستحيل صدور البعث عنه من دون ترشح هذه الوجوبات والتحريكات
ّالتبعية، فالأمر المتعلق بذي المقدمة مستتبع لهذه الأوامر الغيرية، من دون ّّ  أن ّ

 .)١(< يكون لإرادة المولى دخل في ذلك
  * جريان أصالة الuاءة: ا_هة اVانية

بالنسبة إلى أصالة البراءة فقد ذهب صاحب الكفاية إلى إمكان ّأما 
ّ المقدمة لم تكن ـ ًمثلا ـ قبل إيجاب الشارع الصلاةّأنه : الرجوع إليها، بتقريب

ّ شك في وجوبها، ومعه لا مانع  لفرض عدم وجوب ذيها، وبعد إيجابها؛واجبة
 .)٢(هإلى أصالة البراءة عن من الرجوع
ّ عليه السيد الخوئي بعدم جريان البراءة في المقام، لعدم ترتب أثر وأورد ّ

ّعملي عليها بعد حكم العقل بلابدية الإتيان بالمقدمة، ل ّّ ّ الواجب النفسي ّتوقفّ
 ن يكون البراءة، أو الاستصحاب،لا يخلو من أ نّ الأصل فيهاإ>: عليها، حيث قال

 .والأولى لا تجري بكلا قسميها
ّأما العقلية فلأنه  ّة والعقاب، والمفروض أنه لا عقابخذاا واردة لنفي المؤّّ

ّعلى ترك المقدمة وإن قلنا بوجوبها، والعقاب إنما هو على ترك الواجب  ّ
ّ وأما الشرعية فبما أنها وردت مورد الامتنان فيخ،ّالنفسي ّتص موردها بما إذا ّّ
ًفيه كلفة على المكلف ليكون في رفعها بها امتنانا كانت ّ، والمفروض أنه لا كلفة ّ

ّوجوب المقدمة، حيث لا عقاب على تركها، على أن العقل يستقل في ّ  بلزوم ّ
 أثر ّ أين الواجب عليها، سواء أقلنا بوجوبها أم لم نقل، فإذّتوقفبها ل الإتيان
 .)٣(< تقدير؟ّكلّجوب عنها بعد لابدية الإتيان بها على الو ة في رفعومنّ

                                                  
  .١٩٧ص: نهاية الأصول) ١(
 .١٢٦ص: صولكفاية الأ) ٢(
 .٤٤٦ ص٢ج: محاضرات في أصول الفقه) ٣(
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ّذكرنا أن الأقوال في وجوب المقدمة وعدمها أربعة، وفيما يلي بيان الأقوال  ّ
 : ّمع أدلتها ومناقشاتها

ًوجوب ا8قدمة مطلقا: ّالقول الأول ّ  
ّوقد استدل للقول بالوجوب مطلقا بعدة   ً  : ةّأدلّ
ّظاهر الأوامر الغيرية وجوب المقدمة. ١ ّ 

ّ من أن الأوامر الغيرية كقوله تعالى+صاحب الكفاية  ما ذكره وهو ّ :
ِإذا قمتم إ` الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إ` المرافق{ ِ َِ ََ ْ َ َ

ِ ِ ِْ ْ ُْ َُ َِ ْ
َ ُ ُ ُ ْ ُِ َ َ َo ُ  )٨: المائدة(} ...ْ

ّ ونحوها مما )١(<ؤ  "مهاغسل ثوبك من أبوال ما ي>: ×  المعصوموقول
وهذه الأوامر وإن ، ّالمقدمة ّ تدل على إيجابشاركها في المضمون ذاته التي

ّوردت في بعض المقدمات إلا أنه يستكشف منها أن ّ وجوبها لا يمكن أن يكون  ّّ
ّجزافا وبلا نكتة مبررة له الملازمة بين وجوب شيء  وتلك النكتة هي ثبوت، ً

ّخصوصية في المقدماتلا يحتمل وجود  ّ؛ لأنهّووجوب مقدمته  .المذكورة ّ
ّن مفاده ليس الوجوب الغيري بأ: ّ السيد الشهيد على هذا الدليلوأورد ّ
ّ فإنه كالأوامر المتعلقة بأجزاء ؛ّالشرطية بل مفاده الإرشاد إلى، ّللمقدمة ّ

 ، حيثتها للعباداتّالإرشاد إلى جزئي ّ فإن مفادها،العبادات كالصلاة ونحوها
 بدعوى ّ أريد استكشاف الملازمة من تلك الأوامر بالبرهان الإنيإنه نّإ>: قال
ّه لا علة ولا داعي للأمر بتلك المقدمات لولا ثبوت الملازمةنّأ  فهو واضح ،ّ

ها تيّّالأمر بها وهو الإرشاد إلى مقدمً آخر أيضا يقتضي ٍإذ هناك داع. الفساد
ن أريد استكشاف ذلك من ظهور إّودخلها في الغرض من الواجب النفسي، و

                                                  
 . من أبواب النجاسات٨الباب ، ٤٠٥ ص٣ج: وسائل الشيعة) ١(



 ٣٦٥ ...................................  ّمقدمته ووجوب الشيء وجوب بين الملازمة حال تحقيق
ّالأمر في المولوية والصدور عن إرادة حقيقية فهذا الظهور غير مسل ّ م في جميع ّ

ّ والشرائط فإنها إرشاد إلى الجزئية والشرطية للمركبات الشرعية الأجزاءأوامر  ّ ّّ ّ
 .لا أكثر من ذلك

ثبوت ّينفع في حق غير من حكم وجدانه بّإنما ّعلى أن الظهور المذكور 
ّل الشك في الوجدانيّالملازمة أو عدمها، كما لو فرض تعق  ،ات التي منها المقامّ
ّولابد من أن يفترض في هذا الشاك ً أيضا عدم احتماله للتفصيل في الوجوب ّ

 .)١(<ًلم يكن دليلا على الملازمة كما هو واضحّوإلا ّالغيري 
ّأن أوامر الأجزاء والشرائط أوامر إرشادي: الحاصلو  ة فيكون مفادهاّ

ّالإرشاد إلى الجزئية والشرطية لا جعل الوجوب الغيري لها فإذن تلك الأوامر ّ ّ 
ّأجنبية عن الدلالة على جعل الوجوب الغيري   .ّللمقدماتّ

 ّالتشريعية لإرادةيثبت لّلإرادة التكوينية ما يثبت ل. ٢
ّن الملازمة في الإرادة التكوينية ثابتة بينأ: حاصل هذا الدليل  إرادة شيء ّ

ّفإذا كانت ثابتة في الإرادة التكوينية فهي ثابتة ، ّوإرادة مقدماته كذلك ًتكوينا
ًالتشريعية أيضا في الإرادة ّ تطبيقا للكبرى الكلية وهي؛ّ ّ ّكلما يجوز في الإرادة : ً
ًفكما أن من أراد شيئا أصالة،  وعلى هذا.ّيجوز في الإرادة التشريعية ّالتكوينية ً ّ 

ّ فكذلك إذا أراد المولى الفعل عن المكلف ،دّماته بالتبع للحفاظ عليهمق أراد
ًمقدماته أيضا بنفس الملاك ًتشريعا أراد  .ّ ومعنى إرادة مقدماته إيجابها الغيري،ّ
ّبأن المقدمة الثانية ـ وهي كبرى القياس : +ّ عليه السيد الشهيد وأورد ّ

ّكل ما يجوز في الإرادة التكوينية يج: القائلة ّوز في الإرادة التشريعية ـ لا دليل ّ
 .ّعليها، كما تقدم تفصيله في الشرح
                                                  

 .٢٨٦ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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ًلو لم تجب المقدمة للزم التكليف بما لا يطاق أو كون الوجوب مشروطا. ٣ ّ 

لو : ّهو أنه و )١( البصرينعن أبي الحس + الكفاية صاحبما نقله وهو 
ّلم تجب المقدمة لجاز تركها، وإذا تحقق الترك فلا يخلو ْ حال ذي المقدمة من أن ّ ّ

فيلزم التكليف بما لا يطاق، أو يخرج عن الوجوب المطلق ، يبقى على وجوبه
ّويكون مشروطا بوجود المقدمة، وهذا خلف ً. 

 من المحذورين، بعد حكم شيءبعدم لزوم :  عليه صاحب الكفايةوأورد
ّبلابدية الإتيان بالمقدمة  العقل  لزم سقوط الأمر  ـمع ذلك ـ ّ فلو ترك المقدمة.ّّ

ٍبذي المقدمة بالعصيان، فالأمر غير باق حتى يلزم التكليف بما لا يطاق ّ)٢(. 
لو أريد من جواز >:  على هذا الدليل بالقول+ّ السيد الشهيد وأورد

ّالترك في الشرطية الأولى جواز ترك الوضوء مثلا بما هو وضوء فالشرطية الأولى  ًّ
، إذ يكون ًخلفا م فيها بالعقاب ولا يكونلّّصادقة ولكن الشرطية الثانية نس

ّالعقاب على الترك لا بحيثية كونه تركا للوضوء بل بحيثية ما يستتبعه من كونه  ًّ
ّتركا لذي المقدمة وهو الصلاة المقي ّ  وإن أريد من جواز الترك جواز .دة بالوضوءً
يلزم من عدم  إذ لا ؛ّفالشرطية الأولى ممنوعة، الترك المطلق ومن جميع الحيثيات

 .)٣(<ّوجوب المقدمة جواز تركها من جميع الحيثيات المستتبعة للترك
                                                  

 أبو الحسن البصري، وليس نفس الحسن البصري؛ وه، ٩٤ ص١ج: المعتمد في أصول الفقه )١(
فله ، ا أبو الحسن البصريّ الفقه، أم الحسن البصري ليس له كتاب معروف في أصولّلأن

وهو كتاب معروف، وأبو الحسن علي بن إسماعيل بن ) المعتمد في الأصول( سمهاكتاب 
 مذهب ىّ، تلق  ه٢٦٠إسحاق الأشعري من نسل أبي موسى الأشعري ولد في البصرة سنة 

فاته مصنّس مذهب الأشاعرة، بلغت ّ رجع وجاهر بخلافهم، وأسّم فيهم، ثمّالمعتزلة وتقد
 ).٢٦٣ ص٤ج: انظر أعلام الزركلي(  ه٣٢٦ ببغداد سنة ّة كتاب، توفيئثلاثم

 .١٢٧ص: كفاية الأصول) ٢(
 .٢٨٥ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٣(



 ٣٦٧ ...................................  ّمقدمته ووجوب الشيء وجوب بين الملازمة حال تحقيق
kاVًعدم وجوب ا8قدمة مطلقا: القول ا ّ  

 .ّ وتقدم دليله في الشرح فلا نعيد+ّوهو ما اختار السيد الشهيد 
ّاxفصيل بb ا8قدمات السببية وغfها: القول اVالث ّ  

 إنّالمقدمة ّتضى في الذريعة، وحاصله أن ّوهذا القول اختاره السيد المر
ّ، أما إذا بات فتجبّلأسباب كالعقود والإيقاعات بالنسبة إلى المسباكانت من 

م ّات كدخول السوق لشراء اللحم أو نصب السلّمن المعدّ المقدمة كانت
 .للكون على السطح ونحو ذلك فلا تجب

ّالتسبيبية التوليدية من الأفعال إن كان ّالمقدمة ذا  ّإن: بعبارة أخرى ّ
ّكالزواج والطلاق والعتاق ونحو ذلك مما ليس بنفسه تحت القدرة والاختيار 

، وإن كان ّب مقدمتهتجّفهذا مما ، ّإلا أسبابها من العقود والإيقاعات ونحوهما
ّذو المقدمة من الأفعال المباشرة كشراء اللحم والصعود على السطح ونحوهما 

 .ّب مقدمتهتجّقدرة والاختيار فهذا مما لا ّمما كان بنفسه تحت ال
إن كان الذي : م ذلك، فنقولّيقس الصحيح أن>: +ّقال السيد المرتضى 

ً ذلك الشيء إلا به سبباّلا يتم  به، وإن كان ًب يجب أن يكون أمراّ بالمسبفالأمر، ّ
ّغير سبب، وإنما هو مقدمة للفعل وشرط فيه، لم يجب أن يعقل من مجر ّ الأمر د ّ

 .)١(<أمر بهنّه أ
ّدليل التفصيل بين المقدمات السببية وغيرها ّ 

ّاستدل على هذا التفصيل ـ وهو المقدمة  ْإن كانت سببا فهي واجبة، وإن ّ ً
ّ القدرة على المتعلق شرط، والمسبب خارج عن القدرة، ّ ـ بأنًكانت شرطا فلا ّ

ّفلا يتعلق التكليف به، لكن السبب المتوقف عليه مقدور، فلا ّ ّبد من صرف ّ
                                                  

 .٨٣ ص١ج: الذريعة إلى أصول الشريعة) ١(
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ّالأمر المتعلق بالمسبب إلى السبب، وعلى ّفلو أمر بالطهارة من الحدث، فإنه  هذا ّ

ّيتوجه إلى السبب المحصل لها، لأنه ّ  .ةالمقدور دون نفس الطهار ّ
ّفقد استدل على وغيره، ّوأما التفصيل بين السبب >: قال صاحب الكفاية

ّبأن التكليف لا يكاد يتعلق إ: السببوجوب  ّوالمقدور لا يكون إلا بالمقدور، لاّ ّ
ّوإنما المسبالسبب، هو  ّولا يكون من أفعال المكلف ًقهرا، ّب من آثاره المترتبة عليه ّ

 .)١(<ه إليه عنه إلى سببهّ المتوجالأمرّأو سكناته، فلابد من صرف  وحركاته
 :  عليه صاحب الكفاية بما يليوأورد
ًأولا  هوٍ ليس بدليل على التفصيل، بل المرتضىّه السيد  هذا الذي ذكرنّأ: ّ

ّدليل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب، فيكون  ً ّّ ّ ّ
ًالسبب واجبا نفسيا ّ خارج عن محل البحث، وهو وجوب المقدمة شيءوهذا . ًّ ّ

 .ّبالوجوب الغيري وعدمه
ّن ما ذكر من أن المسبب غير مقدور غير صحيحأ: ًوثانيا ّ  شيءّ، لأن الّ

ّيكون مقدورا بالقدرة على سببه، والقدرة المعتبرة في التكاليف أعم من القدرة  ً
مع القدرة على  ـ ّوهو المسبب ـ بالمباشرة أو بالتسبيب، فلو أمر بالإحراق

 .ًالإلقاء في النار كان صحيحا، ولا وجه لصرفه إلى الإلقاء، أي السبب
ّولا يخفى ما فيه، من أنه ليس > :وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله

ًإنما يكون متعلقاّالأمر النفسي ّلتفصيل، بل على أن ابدليل على  ّ  بالسبب دون ّ
ّب، مع وضوح فساده، ضرورة أن المسبّالمسب ّب مقدور المكلف، وهو متمكّ ن ّ

التكليف أزيد من القدرة، كانت بلا واسطة  عنه بواسطة السبب، ولا يعتبر في
 .)٢(< لا يخفىأو معها، كما

                                                  
 .١٢٨ص: كفاية الأصول) ١(
 .المصدر السابق )٢(



 ٣٦٩ ...................................  ّمقدمته ووجوب الشيء بوجو بين الملازمة حال تحقيق
ًوهذا الإيراد من صاحب الكفاية هو ما ذهب إليه السيد الشهيد أيضا ّ )١(. 

   اxفصيل بb الnط الmn وغfه: القول الرابع
 :لشرط الشرعيوالمراد با، )٢(إلى الحاجبي والعضديوهذا القول منسوب 

لشرط غير ّأما االوضوء، والغسل، والستر بالنسبة إلى الصلاة، ما هو من قبيل 
ّنصب السلم للصعود إلى السطح أو ّ إلى الحج سفرلفهو من قبيل ا :الشرعي
 .الواجب
ًكانت المقدمة شرطا شرعيا كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة فهي واجبة،  فإن ًّ ّ

ّإن كانت شرطا غير شرعيو ّنصب السلم للصعود إلى ّ كالسفر إلى الحج أو ً
 .جوب الشرعيّلا تجب المقدمة بالوف، السطح الواجب

ّواستـدل على هذا القول ّأن الشرطية لابد أن تكون عقلية أو عادية، ب: ُ ّ ّّ ّ
ما  ّبالوجوب الشرعي الغيري، وكلواجبة تكون  ّفإن لم تكن كذلك فلابد أن

ّ شرعي، لأن  فهو شرطًواجبا بالوجوب الشرعيكان   لا العادةوالعقل ّ
ّد أن تكون شرطي فلاب الشرط الشرعي، وعلى هذاّبشرطيةيحكمان  بالوجوب  تهّ

 .ّالشرعي المتعلق به
ّأما التفصيل بين الشرط الشرعي >: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله

 لما كان ً لولا وجوبه شرعابأنّهّالأول  ّفقد استدل على الوجوب فيوغيره، 
ًه ليس مما لابد منه عقلا أوّحيث إنًشرطا،  ّ  .)٣(<عادة ّ
 : بوجهينعلى الدليل  +صاحب الكفاية  أوردو

ما ينتفي المشروط : ًواحدا، وهو معنى ً للشرط مطلقاّإن: ّالوجه الأول
                                                  

 .٢٨٧ ص٢ج: انظر بحوث في علم الأصول) ١(
 .٣٩٧ ص٢ج:  انظر نهاية الدراية)٢(
 .١٢٨ص: كفاية الأصول) ٣(
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 .ّكل شرط إلى الشرط العقليبانتفائه، وعليه يرجع 

ًوالشرط الشرعي أيضا يدخل في هذا المعنى، وكونه شرطا شرعيا هو ً ًّ 
ّفالشارع ينبه المكلفالعقل دخله في المشروط،  لأجل عدم إدراك على  ّ

ّ كسائر الشروط العقلية التي ّتنبيه الشارع على شرطيته يكونته، وبعد ّشرطي
فالتفصيل بين الشرط الشرعي هذا، وعلى . انتفاؤها انتفاء المشروط يوجب

ّ كل شرط يرجع إلى الشرط العقلي، والشروط العقلية نّوغيره لا مورد له، لأ ّ
 .ّكلها واجبة

: ّحث تقسيم المقدمات حيث قالوهذا ما ذكره صاحب الكفاية في مب
ّضرورة أنه لا يكاد يكون ّالعقلية، ّرجوع الشرعية إلى  ولكنّه لا يخفى>

ّشرعا، إلا ًمستحيلا ذلك  د ّواستحالة المشروط والمقيًوقيدا،  ًإذا أخذ فيه شرطاً
 .)١(<اًّ عقلينوقيده، يكوبدون شرطه 

ّ كل حكم مترتنّ وذلك لأ،لزوم الدور: الوجه الثاني موضوعه، ب على ّ
ّومتأخر عنه تأخر المعلول عن  لزم  ّفلو توقف الموضوع على حكمهعلته، ّ

ًمتأخراـ ّوهو الوجوب الغيري  ـ  وعلى هذا يكون الحكم.الدور عن  ّ
ّوهو الشرطية والمقدمية ـ موضوعه ّتوقفت المقدمية على  فلو ـ ّ ، ّ الغيريالأمرّ

ّ، لتوقف الحكم على الموضوع، ًراكان ذلك دو، ّكما هو مقتضى دليل المستدل
 .وبالعكس
ّإن الأمر الغيري لا يتعلق إلا بما هو مقدمة، فلابد من إثبات :  آخرببيان ّ ّ ّ ّ ّ

ّمقدمية المقدمة قبل تعلق الأمر، فلو كانت مقدمية المقدمة متوقفة على تعلق  ّّ ّ ّّ ّ
ّ الغيري الأمرّيكاد يتعلق  لا>: وهذا ما أشار إليه بقوله. ، لزم الدوراالأمر به

ّإلا بما هو مقدمة الواجب، فلو كانت مقدمي ّ ّعلى تعلقه بها لدار،  ّته متوقفةّ
                                                  

 .٩١ص: المصدر السابق )١(



 ٣٧١ ...................................  ّمقدمته ووجوب الشيء وجوب بين الملازمة حال تحقيق
ّوالشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف، إلا أنه عن ّ ّالتكليف النفسي  ّ

ّالمتعلق بما قي  .)١(<د بالشرط، لا عن الغيريّ
ة يستحيل ّ المقدميّإن>:  على هذا التفصيل بقوله+ّ السيد الشهيد وأورد

ّأن تكون متوقفة على الإيجاب الغيري لها كي يستكشف ثبوته بها ّ لأن ؛ّ
ّالإيجاب الغيري موقوف عليها فكيف يصح  بل هي منتزعة ،  يكون منشأ لهاأنّ

ّمن الأمر النفسي بالمقي ّد على أن المقدمة الشرعية هي مقدمة عقلية في واقعها ّ ّّ ّ ّ
ّقلية الأخرى من حيث المقدمية، ّولا فرق بينها وبين المقدمات الع الفارق ّوإنما ّ

ّبينهما بلحاظ ذي المقدمة، فإنه في المقدمة الشرعية يكون ذو المقدمة المقي ّّ ّ ّ د ّ
ّتوقف المقيّأما المأمور به لا ذات الفعل،  ّد على المقدمة الشرعية فعقليّ ّ  .)٢(< لا محالةّ

 

                                                  
 .١٢٨ص: المصدر السابق )١(
 .٢٨٧ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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 الأقوال في المسألة •
ّالضابط في كون الوجوب الغيري هل مطلق المقدمة أم الموصلة فقط؟ • ّ 
 ّوجوب مطلق المقدمةوهو : ّالقول الأولدليل  •

 ّوهو وجوب المقدمة الموصلة: دليل القول الثاني •

 :بحوث تفصيلية •
 الأقوال في المسألة) ١(
 ّالثمرة بين القول بوجوب مطلق المقدمة وبين وجوب الموصلة) ٢(

 





 
ي واجب الغ ّحدود ا ِ

ُ  
سليمِو حالة واجبِ ال يِ با عل الغ رحل ا بِ    معا وا

ً
، أو  

رحلت  الأقل معُ، يقّإحدى ا َمتعلقّأن   ُ ا ّ
وجوب يِ ا  هل هو  الغ

ص وصلةةُّا قدمةُ ا ِ من ا قدمة؟ّ أو طبيّ   ّ ا
سألة: قد يقال َبأن ا يةّ ٌ مب لاكِ  تعيّ واجبِ والغرضِ ا  ِ من ا

ي نّالغ نُ الغرضَ، فإن  م ُ هو ا واجبّ فِ من ا واضحّ ا ّأن  ِ، فمن ا

صلَهذا الغرض تص بطبيُ  قدمة، ولا  صّ ا وصلة؛ فيتعةِّ با ُ ا  أن ّ
ون وجوبَي يُ ا  تبعا الغ

ً
ه متعلقاِ لغرض

ً ّ
 أيضا بالطبي

ً
ن . ن   ُ الغرضَو

واجبَحصول فِ ا تصّ ا قدمة، فهو  ِ با بتّ وصلة؛ و ئذ ُ ا ٍ حي
وجوبُاختصاص  بها أيضا تبعاِ ا

ً ً
لغرض  .  

س كفايةُ صاحبَفقد ذهب:  قولانِألةو ا اعةِ ا  َ، وذهبّالأول إ ٌ و
اعةِ  الفصولُصاحب اإ ٌ و   . ا

ن م هنُو ِ  الأولَ أن ي وجوب:ّ َ بأن ا يّ ن الغ و   متعلقاَ 
ً ّ
 

ص وصلةةِّبا واجبإ ِ ا فِ ا زم ا َ خاصة،  ونّ واجبَ أن ي ف ُ ا ّ ا

قيدا  متعل
ّ وجوبقًِ يِ ا ٌ مقدمةُ، والقيدّ الغ لمقيد، وهذا يؤدي ّ  ّ  أن إّ

واجبَيصبح ف مقدمةُ ا ً ا ّ لواجبّ يِ    .ّ الغ
ن م هنأن ُو ا بأن غرضَ ي َ  ا وجوبّ يِ ا س هو  الغ  ل

ن، بل نفس م ُا واجبِ حصولّ ، لأن دعوى ِ ا ف ّ ا  هو َالغرضّأن ّ
ن م   :ّا
دإن  نّأن  :ا بهَأر م َا  أيضاٌ وخلفً بداهةٌ، فهو باطلّ نفٌ غرضّ

ً
 ،
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ُلأنه *عل َ ا8قدمةّ ِها عن اxمكنِ انفcكِ، لعدمً دائماً موصلةّ

 ٌ ا)ي هو غرضّ
nّأننا، مع ّنفRعن ا8قدمةمُّ نت ِ   .ّ اOفnِعن الغرضً  خارجاّ الK تنفكّ

َاxمكنّأن  : بهاَأريدوiن   ٍ غرضإ` ٌه طريقِ، فهو بدورّ غfيٌ غرضّ
nنفQالةx يٍ غرضِّ !َ إذ وراء؛ لاfغرضّ غ ٌnالغرضَ، فإن +نّ نف ُ 
nفOثبتِ الواجبَ منه حصولُّا ،nفOا َ  من ُّالأساn ُهو الغرضهذا ّأن  ّ

َ الغfية، وiلا تسلسلِالواجبات ّ   . إ,ه لا xالةَ يعودّ حkُ الlمّ
ِ با"صةِ الوجوبُ اختصاص: إذنُفالصحيح  : ا8وصلة، ولكن لا بمع*ّ

ِ اOفn قيدا * متعلقِ الواجبِأخذ
ّ ً َوهمُ، كما تّ الغfيِ الوجوبّ  ِ * الuهانّ

َ أن الوجوب:ع*ّ الأول، بل بمِ} القول ٌ الغfي متعلقّ ّ ِ ا8قدماتِ بمجموعةّ ّ 
  ً.ها مضموناَ بعدِ الواجبُ وجودَ +نْجدتُالK مk ما و
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ّعلى تقدير التسليم بوجود ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته 

ّشرعا، وعلى الأقل  ّ وحب مقدمته، شيءّبين حب ً وقع الخلاف بين الأعلام ّ
ّالوجوب الغيري متعلق بمطلق المقدمة أو  جوب الغيري، فهلّمتعلق الوفي  ّ ّ

ّيتعلق بحصة خاصة من المقدمة وهي ّ ّ  ّ المقدمة الموصلة؟ّ
 : في هذه المسألة أربعة أقوال، وهي

ّمن أن ، نسبه للمشهور وصاحب الكفايةإليه ما ذهب : ّالقول الأول
 .ّالمقدمةمطلق ّمتعلق الوجوب هو 
ّمن أن متعلق الوجوب هو ، اره صاحب الفصولما اخت: القول الثاني ّ

ّالمقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة ّ. 
ّمن اشتراط وجوب المقدمة ، سب إلى صاحب المعالمـُما ن: القول الثالث

 .بالعزم والإرادة على الإتيان بذيها
ّسب إلى الشيخ من أن متعلق الوجوبـُما ن: القول الرابع ّ الغيري هو ّ

ُالمقدمة التي ق  .ّصد بها التوصل إلى الواجبـّ
ّ لم يتعرض في الحلقة الثالثة إلا للقولين الأول والثاني +ّوالسيد الشهيد  ّ ّ

ّفقط، وفيما يلي نلج في البحث في القولين الأولين، وبعد ذلك نتعرض للقولين  ّ
ّالآخرين في البحوث الإضافية والتفصيلية في آخر البحث ّ. 

ّ أن المراد بالمقدمة الموصلةإلىوقبل الدخول في البحث نشير  ّ المقدمة التي :ّ
ّيترتب عليها وجود ذي المقدمة، وفي مقابلها المقدمة غير الموصلة ّ ّ  والتي تنتج ،ّ

ّنه يتفق معها عدم إيجاد ذي المقدمةأّ إلا ،ّ ذي المقدمةإيجادالقدرة على  ّ ّ. 
ّالسفر لأداء فريضة الحج قد يكون مقدمة موصلة وقد لا: ًفمثلا  يكون ّ
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ّالسفر في الحالتين ينتج القدرة على أداء الحج إلا ّأن  رغم ،كذلك ّنه قد يترتب أّ ّ

ّ وهنا يكون السفر مقدمة موصلة، وقد لا يترتب على ّعلى السفر أداء الحج ّ
ّالسفر أداء الحج، وذلك لطرو ّ عارض أو إعراض المكلف عن أداء الحج بعد ّ ّ

ٍ مكة المكرمة، وحينئذإلىالوصول  ّ  .ّ يكون السفر مقدمة غير موصلةّ
 

ّتعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة أوالبحث في ّإن  ّ ّ المقدمة ّبطبيعي ّ
ّالملاك والغرض الذي من أجله جعل الوجوب الغيري على يبتني على تعيين 

ّ أو على الأقل تعلق بهّالمقدمة  .ّا الحب والشوقّ
ّد ما هو متعلق الوجوب يتحدلالملاك ّإن الضابط و: وفي المقام نقول

ّ مطلق المقدمة أو خصوص المقدمة الموصلة ، هل هوالغيري فقط، لا يخرج عن ّ
 : أحد احتمالين

ّعل الوجوب الغيري على والغرض لجأن يكون الملاك : ّالاحتمال الأول
ّتمكن المكلف من ّالمقدمة   كان الملاك والغرضوإذا ؛  النفسيتيان بالواجبالإّ

ًمن وجوب المقدمة هو التمكن، فيلزم منه أن يكون الواجب الغيري متعلقا  ّ ّ ّ ّ
ّوذلك لأن وجوب مطلق المقدمة ؛  فقطّالمقدمة الموصلةوليس ّمطلق المقدمة ب ّ

ًمتمكناّالمكلف سوف يجعل   ّالواجب النفسي،ّذي المقدمة وهو  من الإتيان بّ
ّفالمكلف الذي يقطع المسافة إلى الميقات يكون متمكنا من الإتيان بالحج ً ّ ّ. 

ّأن الملاك من جعل الوجوب الغيري على المقدمة هو : الاحتمال الثاني ّ ّ
ًوتحققه خارجاّحصول الواجب النفسي  ّفإذا فرضنا أن المكلف جاء بالمقدمة ؛ ّ ّ ّ

ّلكنّه لم يأت بالواجب النفسي، ففي هذه الحالة  لا يكون الملاك والغرض من ِ
ًجعل الوجوب الغيري على المقدمة متحققا ّ ّ ّ. 

ّإذا بنينا على الاحتمال الأول وقلنا أن الغرض : ّوإذا تبين ذلك، نقول ّ
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ّوالملاك من جعل الوجوب الغيري على المقدمة هو تمكن المكلف من الإتيان  ّ ّ ّ

ّبالواجب النفسي، ففي هذه الحالة يكون متعلق الوجو ّب الغيري مطلق ّ
ّالمقدمة، وذلك أن الغرض يتحقق بإتيان المكلف بمطلق المقدمة، لأن الإتيان  ّ ّّ ّّ
ّبمطلق المقدمة ـ أي طبيعي المقدمة لا خصوص الموصلة ـ يجعل المكلف  ّ ّّ
ّمتمكنا من الإتيان بالواجب النفسي، ويتحقق الغرض والملاك من الوجوب  ًّ ّ

 .الكفايةصاحب إليه ذهب الغيري، وهو ما 
ّأما إذا بنينا على أن الغرض والملاك من جعل الوجوب الغيري على  ّ ّ
ّالمقدمة هو حصول الواجب النفسي، ففي هذه الحالة لابد أن يكون متعلق  ّ ّّ
ّالوجوب الغيري خصوص المقدمة الموصلة، وذلك أن الغرض والملاك لا  ّ ّ

ّيتحقق إلا بها، وهو ما ذهب إليه صاحب   .ّ كما سيتضح؛نوالفصول وآخرّ
 

ّاستدل القائلون بأن متعلق الوجوب الغيري هو  ّ كان   إذابأنّه ّمطلق المقدمةّّ
ًالوجوب الغيري متعلقا ّ  يلزم أن يكون ّالموصلة إلى الواجب النفسي،ّقدمة  بالمّ

ّالواجب النفسي قيدا في متعلق الوا ً ّجب الغيري، أي أن الوجوب الغيري الذي ّ ّ
ًيتعلق بالسفر إلى الحج، يتعلق بالسفر الذي يأتي المكلف بعده بالحج فعلا، فيلزم  ّ ّّ ّ ّ
ّأن يكون تحقق الحج فعلا قيدا في متعلق الوجوب الغيري، وهو السفر بالمثال؛  ّّ ً ًّ

ّلأنه لو لم يتحقق الواجب النفسي ـ الحج ـ لكان الواجب الغ ّ ّ ًيري متعلقا بذات ّ ّ ّ
ّالسفر فقط، وهو خلاف الفرض من أن متعلق الوجوب الغيري هو المقدمة  ّ ّ ّ
ّالموصلة فقط، وهذا هو المراد بكون الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب  ً ّ

ّالغيري فيما إذا كان متعلق الوجوب الغيري المقدمة الموصلة فقط ّ ّّ. 
ّيري مركب من أمرين، هماّمتعلق الوجوب الغّإن : بعبارة أخرى ذات >: ّ

ّفوجوب السفر مركب من ذات  <ّالمقدمة، وكونها موصلة إلى الواجب النفسي
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ّالسفر زائدا كونه موصلا إلى الحج،  ً ٍمركبة من  ٍبذاتّيتعلق  :أيً ّالمقيد والتقيد ّ ّ

 .ّبالإيصال إلى الواجب النفسي
ّحصول التقيد يتوقف على حصول القيد؛ لأنّوحيث إن  ّ ّ القيد مقدمة ّ
ّ تقيد د، نظيرّمن دون حصول القيد لا يمكن أن يحصل التقيوّلحصول التقيد 

ّ فإن هذا التقيد موقوف على الإتيان بالقيد أي بالوضوء؛ ،الصلاة بالوضوء ّ
ٍلكي تقع الصلاة المقيدة بالوضوء عن وضوء فعندئذ  .ّ يحصل التقيدّ

ّلكي يقع المقيد مع التقيدف ّ مع تقيدها بالإيصال  وهي السفرةّأي المقدم ـ ّ
ّلابد أن يتحقق الواجب النفسي ّالحج ـ إلى  ّ ًأولاّـ الحج ـ ّ ّ؛ لكي تتصف المقدمةّ ّ 

 ًقيداّـ الحج ـ ّيكون الإتيان بالواجب النفسي على هذا ّبأنها موصلة، وـ السفر ـ 
ّومقدمة لحصول المقيد أو التقيد،  ّ ّوإذا صار الواجب النفسي ـ الحج ّ بالمثال ـ ّ

ًمقدمة ًواجبا غيرياّ الإتيان بالواجب النفسي أن يكون لزم ّ ّ؛ لأن ملاك ًّ
ّالوجوب الغيري هو المقدمية والتوقف، فيكون ّ ً نفسياًواجباّ الحج ّّ  ً وواجباّ

ًغيريا  .وهو خلف الفرض ّ
ّأن الوجوب الغيري لا يتعلق بالحصة : ّوعلى هذا الأساس يتضح ّّ ّ

ّ يتعين أن يكون الملاك من الوجوب ومنه. ّبمطلق المقدمةّتعلق يالموصلة، بل 
ّتمكن المكلف ّالغيري هو  ّبالواجب النفسي وليس الغرض من الإتيان ّ

 .)١( إليه وحصولهالوصول
 

ّاستدل صاحب الفصول على تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة  ّ ّ ّ
ّبعدة أدلة، وقد ذكر ا ّ في المقام دليلا واحدا، وسوف نتعرض +ّلسيد الشهيد ّ ً ً

                                                  
ّنتعرض لها في البحوث ، هناك وجوه أخرى ومناقشات للأعلام على هذا الاستدلال )١(

 .التفصيلية
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ّيلية ّللدليل المذكور في الحلقة الثالثة، ثم نعطف الكلام في البحوث التفص
ّللبحث في بقية الأدلة ومناقشات الأعلام فيها ّ. 

ّوحاصل ما استدل به صاحب الفصول على تعلق الواجب الغيري  ّ ّ
ّبالمقدمة الموصلة هو إبطال الوجه الذي استدل به على تعلق الوجوب الغيري  ّ ّ ّ

 .ّبمطلق المقدمة
ب حصول الواج ّالغرض من الوجوب الغيري هو وّأن الملاك: بيان ذلك

ّوليس تمكن المكلف من الواجب النفسي ـ كما تقدم في دليل القائلين ّالنفسي  ّ ّ ّ
ّبتعلق الوجوب الغيري بمطلق المقدمة ـ ّ ّودليل ذلك هو أن ما قيل من أن  ّ ّ

ّالغرض والملاك من الوجوب الغيري للمقدمة هو التمكن لا يخلو من أحد  ّ ّ
 : احتمالين

ً غرضا نفسياّأن يكون التمكن: ّالاحتمال الأول ًّ. 
ًأن يكون التمكن غرضا غيريا: الاحتمال الثاني ًّ ّ. 

ّأما على الاحتمال الأول ـ التمكن غرض نفسي ـ فهو باطل لوجهين ٌ ّ ّ ّ : 
ّأن هذا الاحتمال خلاف الوجدان والبداهة؛ لوضوح أن : ّالوجه الأول ّ

ّالشارع لا يريد من المكلف مجرد السفر لكي يتمكن من الحج وإن لم ّ ّ  يحصل ّ
ّالحج، بل يريد السفر لأجل تحقق الحج، فمن الواضح لدى  يوجد أن لا: ّّ

ّغرضان نفسيان أحدهما موجود في الوجوب النفسي والآخر موجود الشارع  ّ
ّ يترتب على ٌ واحدٌّ نفسيٌ غرضبل غرض الشارع هوفي الوجوب الغيري، 
 .ّالوجوب النفسي فقط

لا فيه و ملاك لاّلوجوب الغيري ّأن ا:  في البحوث السابقةّوقد تقدم
فلو فرضنا وجود ملاك وغرض في ّزائد على الواجب النفسي، فيه غرض 

ًلصار التمكن واجباّالواجب الغيري  ً نفسياّ ٌ مع أنه واجبّ  بحسب ٌّ غيريّ
 .الفرض
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ّإذا فرضنا أن التمكن : الوجه الثاني  يلزم منه خلاف ّهو الغرض النفسي،ّ

ً أن تكون المقدمة دائما موصلة؛ ّالفرض، وذلك لأنه يلزم ّلعدم انفكاك المقدمة ّ
ّعن التمكن من الواجب النفسي، ومن الواضح أن هذا الغرض حاصل في  ّ ّ

ّكل مقدمة، لأن كل م ّّ ّقدمة يحصل بها التمكن من ذي المقدمة، وعليه فلا ّ ّّ
ّتوجد مقدمة غير موصلة، وهو خلاف الفرض الذي هو محل البحث في المقام  ّ

ّوهو المقدمة التي تنفك عن الغرض النفسي المتعلق بالواجب النفسي ّّ ّ ّ. 
ًأما الاحتمال الثاني ـ وهو أن يكون التمكن غرضا غيريا ـ فلازمه وجود  ًّ ّ ّ

ّض نفسي لا محالة؛ لأن كل غرض غيري لابد أن ينتهي إلى غرض نفسي؛ غر ٍّ ٍّ ّ ّ ّ
ّلقاعدة ما بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات؛ وحيث إننا فرضنا أن التمكن  ّ ّ ّ

ّغرض غيري، فلابد أن يكون الغرض النفسي شيئا غير التمكن، و ً ّ ّ ّ هذا الغير ٌ
ًإما أن يكون نفسيا ّ ًغيريا؛  أو ّ ًيكن نفسيافإن لم ّ ًبل كان غيريا، ّ ّ، فلابد أن ينتهي ّ
 .ّإلى غرض نفسي

 ؟ النفسيّء التمكن، فما هو هذا الغرضّ نفسي وراٍ غرضثبت وجودإذا و
ّوهو أن ّثبت المدعى، ّذي المقدمة هو حصول ّ الغرض النفسي فإذا كان

ّالوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة الموصلة، و ّ ي لو لم ّ، وإلا ـ أّليس التمكن فقطّ
ّيثبت أن الواجب النفسي هو الغرض الأساس ـ لتسلسل حتى يعود إليه لا محالة ّ. 

ّالغرض النفسي غير الواجب النفسي فهو خلف الفرض؛ لأن وإذا كان  ّ ّ
ّالمفروض كون الغرض هو التمكن من الواجب النفسي وليس التمكن من  ّّ

ّشيء آخر غير الواجب النفسي ٍ. 
ّوب الغيري لا يتعلق إلا بالمقدمة الموصلة، مما  الوجّأن: ّوبهذا يتضح ّ ّ ّ ّ

هو حصول الواجب ّمن الوجوب الغيري الملاك وّ أن الغرض كشف عني
ّالنفسي وترتبه   .ّالمقدمةعلى ّ

  في البرهنة على: المقام الثاني>: ّقال السيد الشهيد في بيان هذا الاستدلال
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ّ الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة اختصاص  ملاك إيجاب ّأن: اصلهوح. ّ

ّ يكون إلا التوصل إلى ذي المقدمةأنّالمقدمة لا يمكن  ّ  ّإما أن ملاك غيره ّإذ أي، ّ
ّيفرض ملاكا نفسي  ٍ من أجل غرضاًّؤ والقدرة، أو غيريّ، ولو كان هو التهياًً

ّآخر، والأول خلف وحدة الغرض ووحدة المطلوب النفسي ّفلابد من الثاني . ّ
 آخر، فإن كان ذلك الغرض الآخر ٍ ومن أجل غرضاًّك غيري يكون الملاأنأي 

ّغير الواجب النفسي وكان نفسي  كان إنلزم الخلف الذي أشرنا إليه، و، ً أيضااًّ
ّأن ّ كان نفس حصول الواجب النفسي كان معناه إن لزم التسلسل، واًّغيري

من هذا ًملاكا ّأن ّهو حصول الواجب النفسي وّإنما ّالملاك من أول الأمر 
ّالقبيل لا يثبت أكثر من إيجاب الحصة الموصلة من المقدمة وهذا البرهان . ّ

ّيطابقه الوجدان أيضا لكل ّ من راجع أشواقه الغيرية بدقً  .)١(<ةّ
 .قولينّ أدلة الهذا تمام الكلام في

 .ّ؟ الجواب يتضح في البحث اللاحق+ّلكن ما هو مختار السيد الشهيد  
ّ الوجوب الغfي يتعلق بمطلق ا8قدمة :ّ السيد الشهيد[تار ّ ّ  

ّأن الوجوب  قول صاحب الفصول، وهو +ّاختار السيد الشهيد 
ّالغيري يتعلق بخصوص المقدمة الموصلة  ّ ضوء ما يختاره ولكن على فقط، ّ

 .الموصلة من تفسير +ّالسيد الشهيد 
ّن الوجوب الغيري إ: بيان ذلك ّ بمجموع المقدمات والأجزاء ّيتعلقّ

ّحيث لو تحقق لكان الواجب النفسي ب ّأي أن ّمضمون التحقق بعدها، ّ
ّالوجوب الغيري لا يتعلق بكل ّ ّبنحو مستقل، بل ّمن المقدمات  جزء ٍ جزءّ

 .ّمجموع الأجزاء بما هو مجموع هو المقدمة الموصلة للواجب
ّإن الغرض لو كان : الذي يقول إشكال صاحب الكفاية وعلى هذا يندفع

                                                  
 .٢٤٩ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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ًللزم صيرورة الواجب النفسي واجبا غيرياهو الحصول  ًّ ّ. 

ّأن أخذ مجموع الأجزاء ُويـدفع هذا الإشكال، من خلال القول ب
ٍوالمقدمات لا يعني أن كل جزء ّ ّ ٌ متوقفّ ّ على حصول الجزء الآخر، أو مقيد ّ

 .ّ في المقدمةٌبذات الجزء الآخر، بل المجموع بما هو مجموع مأخوذ
ّالاختيار جزء من العلة ّلأن ّار المكلف للفعل، ّومن هذه المقدمات اختي

ًالتامة، فيكون دخيلا في المقدمة أيضا ّ ً ّ. 
ّإن المقصود من المقدمة الموصلة : وبعبارة أخرى ّهو تحقق كل ما يكون ّ ّ

ّجميع المقدمات، لترتب بحيث إذا وجدت ّالنفسي، ًدخيلا في إيجاد الواجب  ّ
ّ بمثابة العلة التامة التي ّلمقدماتعليها، فتكون هذه اّالواجب النفسي   ما إذاّ

ًوجدت وجد المعلول بعدها لا محالة، أي أن قيد الموصلة يؤخذ مشيرا   إلىَّ
ّواقع المقدمة التي لا ينفك عنها ذو المقدمة  ّفي الخارج، من دون أن يوجد أي ّّ
ّأنه يلزم أخذ الواجب النفسي : ّتقييد كما توهمه صاحب الكفاية الذي قال ًقيدا ّ

 .ّفي متعلق الوجوب الغيري
ّ الوجوب الغيري متعلق بمجموع ّإن>: ّوهذا ما ذكره السيد الشهيد بقوله ّ

ّالمقدمات المساوق مع العلة التامة وحصول ذي المقدمة ولكن لا بعنوان  ّّ ّ
ّمية والعلّالمقد ّية التي هي كالموصلية عناوين انتزاعية لا دخل لها في وجود ذي ّ ّ ّ

ّ بل يتعلق الوجوب المذكور بواقعها وعنوانها الذاتي دون أخذ حيثية ّالمقدمة، ّ
 .)١(<الإيصال تحت الوجوب والشوق الغيري

 
ّ وهو أن الوجوب الغيري <ّويمكن أن يبرهن على الأول>: +قوله •  ّ

ّيتعلق بمطلق المقدمة، ويبرهن عليه بإبطال القول الثاني وهو تعلق الوجوب  ّّ
                                                  

 .٢٥١ ص٢  ج:المصدر السابق )١(
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ّي بالمقدمة الموصلةالغير ّ. 

ّيؤدي إلى أن يصبح الواجب النفسي مقدمة للواجب >: +قوله •  ّ ّ
ّ فيكون الواجب الغيري هو ذا المقدمة والواجب النفسي هو المقدمة<الغيري ّّ ّ. 
ّ وهو أن الوجوب الغيري <ويمكن أن يبرهن على الثاني>: +قوله •  ّ

ّيتعلق بالمقدمة الموصلة، ويبرهن عليه بإب ّطال القول الأول وهو تعلق ّ ّ
ّالوجوب الغيري بمطلق المقدمة ّ. 

ّوإن أريد بها أن التمكن>: +قوله •   .إن أريد بالدعوى:  أي<...ّ
 أي تسلسل الغرض <ّوإلا لتسلسل الكلام حتى يعود إليه>: +قوله • 

 .ّالغيري إلى أن يعود إلى غرض نفسي
 

ّالوجوب الغيري هل خصوص الحصة ّمتعلق ّوقع الخلاف في أن •  ّ
هذه ّذهب بعض الأعلام إلى أن ّ المقدمة؟ ّ طبيعيمّالموصلة من المقدمة، أ

 الغرض هو ، فإن كانّالمسألة مبنية على تعيين الغرض من الواجب الغيري
ّالتمكن من الواجب النفسي، فهذا يحصل بطبيعي ّ  كان الغرض إنّ المقدمة، وّ

ّهو يختص بالمقدمة الموصلةّحصول الواجب النفسي، ف ّ. 
ّبتعلق الوجوب الغيري بطبيعيّاستدل القائلون •  ّ ّأن الوجوب بّ المقدمة، ّ

ًالغيري لو تعلق بالحصة الموصلة خاصة، لزم كون الواجب النفسي قيدا في  ّ ّ ّ ّّ
ّمتعلق الوجوب الغيري، والقيد مقدمة للمقيد، فيصبح الواجب النفسي  َّ ّ ّ

ًي، ويلزم من ذلك صيرورته واجبا غيرياّمقدمة للواجب الغير ًّ. 
ّأجاب السيد الشهيد على الإشكال المتقدم ب•  نّ اختصاص الوجوب أّ

ّالغيري بالحصة الموصلة  ّ الواجب النفسي، ليس بمعنى أخذ الواجب إلىّ
ّالنفسي في متعلق الوجوب الغيري، بل بمعنى أن الوجوب الغيري متعلق  ّّ َّ ّ
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َّ وجدت، كان وجود الواجب بعدها مضمونا، أي أن قيد ّبالمقدمة التي متى ما ً

ّ واقع المقدمة التي لا ينفك عنها ذو المقدمةإلىًالموصلة يؤخذ مشيرا  ّّ. 
ّن دعوى كون الغرض من الوجوب هو التمكن من الواجب إ: قالوا•  ّ

ٌالنفسي، إن أريد بها أن التمكن غرض ّ ّ ّ نفسي، فهو باطل لأنه مخالف للوجدان ّ ّ
ّاضي بأن الشارع لا يريد السفر مثلا لمجرالق ً ّد أنه يوجب التمكن من الحج وّ ّ  إنّ

ٌإن أريد بها أن التمكن غرض، وّلم يحصل الحج ّ ّ غيري، فهي دعوى باطلة، لأن َ ّ
ٍوراء كل غرض ِّ ً غيري غرضا نفسياَ ًّ ّ. 
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ّذكرنا أن الأقوال في متعل  : ّق الوجوب الغيري أربعة، وهيّ
ّما نسب إلى الشيخ من أن متعلق الوجوب: ّالأول ّالمقدمة التي قصد بها : ّ

 .ّالتوصل إلى الواجب
ّمن اشتراط وجوب المقدمة بالعزم : ا نسب إلى صاحب المعالمم: الثاني

 .والإرادة على الإتيان بذيها
ّمن أن متعلق : رنسبه للمشهو و صاحب الكفاية إليهما ذهب: الثالث ّ

 .ّالمقدمةمطلق الوجوب هو 
ّمن أن متعلق الوجوب هو المقدمة : ما اختاره صاحب الفصول: الرابع ّ ّ

 . ّالموصلة إلى ذي المقدمة
 : وفيما يلي تفصيل البحث في هذا الأقوال

ّالوجوب الغfي هو ا8قدمة مع قصد اxوصل : ّالقول الأول ّ    ذيهاإ`ّ
الواجب هو ّ، وهو أن + الشيخ الأنصاري وهذا القول منسوب إلى

ّالمقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب يعتبر في >: ، قال في مطارح الأنظارّ
ّوقوعه على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بالواجب الغيري لأجل التوصل  ّ

 .)١(<ّبه إلى الغير أو لا وجهان أقواهما الأول
ّان الذي يدخل تحت الأمر الغيري  العنوّ بأنلهذا القول +ّقد استدل و

ُبحكم العقل هو عنوان المقدمية لذي المقدمة، فنصب السلم مثلا ي ًّ ّ ّتصور له ـّ
                                                  

 ).طبع قديم( ٧٢ص: مطارح الأنظار) ١(



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٣٨٨
ّ متعلق الأمر الغيري فيه لكنأكثر من عنوان،  ّعنوان المقدمية للصعود إلى هو ّ

ّالأمر لم يتعلق به بعنوان نصب السلم بما أنه كذلكّأي أن السطح،  ّ ّ، وإنما ّ
ّبما أنه مقدمةق به الأمر ّيتعل ّفلا ريب أن الأمر لا يدعو ، وعلى هذا الأساس ّ

ّإلا إلى متعلقه،  ، فإذا لم يؤت به بهذه ّمتعلقهغير ويستحيل أن يدعو لّ
ّالخصوصية لم يتحقق الامتثال ّ. 

ّسواء في المقدمات العبادية أو غيرها ـ  مصداق الواجبّوعلى هذا، فإن  ـ ّ
ّ المقدمة لذيها، وإن ما يحقق عنوان المقدمية هو الإتيان ُهو ما أتي به بقصد ّ ُّ ّ

ًبداعي التوصل، غير أنه في العباديات يعتبر قصد القربة أيضا ّ ّّ. 
ّ بما في الأوامر العرفية، فلو أمر المولى عبده بتحصيل ا ذكرهّوقد أيد الشيخ م

كن تحصيله  حصل الثمن لا بقصد شراء اللحم، لم يّالثمن وشراء اللحم به، ثم
 .ّ للأمر، لأنه قد أمر بتحصيل الثمن لشراء اللحمًعند العرف امتثالا
 : على مسلكه مسألتين +ّوفرع الشيخ 
ّلو كان على المكلف صلاة قضاء، فتوضأ قبل الوقت لا : المسألة الأولى ٍ ّ

ٍبداعي الصلاة الفائتة ولا بقصد غاية من الغايات للوضوء، فلا يجوز له الصلاة 
ّن المتعلق للوجوب هو المقدمة المأتي بها بداعي التوصل لذي المقدمةبه، لأ ّّ ّ ّ ّ. 

ٍلو اشتبهت القبلة فصلى المكلف إلى جهة من الجهات من : المسألة الثانية ّ ّ
ُكأن لم يرد الصلاة إلى  ـ ّغير أن يقصد بها التوصل إلى الاحتياط الواجب

لاحتياط بالصلاة إلى ولذا لو عزم على ا، بطلت صلاته ـ ُالجهات الأخرى
ّوجب عليه إعادة تلك الصلاة، أما لو قلنا بعدم اعتبار قصد ، الجهات

ّالتوصل، فإنه لو قصد الصلاة إلى جهة واحدة فقط، ثم بدا له وأراد الصلاة  ٍ ٍ ّ ّ
 هذا ما ذكره .)١( بالاحتياط، لم تجب عليه إعادة الصلاة الأولىًإلى جميعها عملا

                                                  
 ).طبع قديم (٧٣ـ٧٢ص: انظر مطارح الأنظار) ١(
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 .قام في الم+الشيخ الأنصاري 

 .ّكما سيتضح، لكن وقع الخلاف في تفسير كلام الشيخ
 تفسيرات كلام الشيخ في المقام

 يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب>: عبارة الشيخ في مطارح الأنظار هكذا
ّأن يكون الإتيان بالواجب الغيري لأجل التوصل به إلى الغير  وهذه العبارة <ّ

 : هاّأصبحت محل خلاف بين الأعلام في تفسير
ًإن قصد التوصل أخذ قيدا في الواجب الغيري، بخلاف : ّالتفسير الأول ّّ

ًقول صاحب المعالم الذي أخذ قصد التوصل قيدا في الوجوب لا الواجب ـ كما ّ 
 .)١(+ّسيأتي ـ وهو ما استظهره السيد الخوئي 

ّن مراده من اعتبار قصد التوصل إنما هو اعتباره في مقاإ: التفسير الثاني ّ  مّ
ّالامتثال دون أخذه قيدا في المقدمة ّوعليه فمن جاء بالمقدمة بقصد التوصل، ً ّ 

 . فلاّوإلاالأمر بها فقد امتثل 
مراده من الاشتراط >:  حيث قال+ّوهذا ما استظهره المحقق النائيني 

 طاعة ليكون الواجبوالإ بالإرادة هو الاشتراط بكون العبد في طريق الامتثال
 .)٢(<مة لا ذاتهاّهو عنوان المقد

، ً مقصودا لو كان>ّ على ذلك بأن هذا التفسير +ّق السيد الشهيد ّوعل
ّ لما تقدم من أن الوجوب الغيري بنفسه لا يكون قربي؛فهو صحيح ّ ّ ّ، وإنما اًّ

ّتكون قربية المقدمة بقصد التوصل إلى امتثال ذيها ّّ>)٣(. 
 في الواجب نفسه، ّأن يكون المقصود أخذ قصد التوصل: التفسير الثالث

                                                  
 .٤١٢ ص٢ج: محاضرات في أصول الفقه) ١(
 .٢٣٤ ص١ج: أجود التقريرات) ٢(
 .٢٢٨ ص٥ ج: بحوث في علم الأصول) ٣(
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ّالأول، غير أنه في خصوص المقدمات المحرمة التي يتوقف لتفسير كما في ا ّ ّ ّ ّ

ّ فهي تقع محرمة، إلا إذا جيّعليها الواجب الأهم ل فتكون ّء بها بقصد التوص ّ
ّوأما المقدمة المباحة فهي مصداق للواجب المطلق .واجبة ّ. 

 ّتوجيه المحقق الأصفهاني لكلام الشيخ 
ّ الأحكام العقلية ّإن:  في توجيه مراد الشيخ هو+صة ما ذكره وخلا

ّ نظرية وأخرى عملية، ومن أحكام العقل النظريأحكام إلىتنقسم  استحالة : ّ
حسن العدل وقبح : اجتماع النقيضين وارتفاعهما، ومن أحكام العقل العملي

 .الظلم
ّأما الأحكام الشرعية، فإن الغايات منها ّ ّ وجودا ومتقدمة ّوهي متأخرة ـ ّ ً

ّ فالحكم يتوجه إلى ذات العمل ؛هي العلل لجعل تلك الأحكام ـ ّفي اللحاظ
ّبل إن كونه كذلك علة للحكم، » كونه ذا مصلحة«ّوليس في متعلقه قيد  ّ

ّفالمصلحة المترتبة على العمل خارجا متأخرة عن العمل، لكنّها في الحقيقة هي  ً ّ
ّفإن متعلق الحكم فيها هو  ـ ًمطلقا ـ ّقليةّالعلة للحكم، بخلاف الأحكام الع ّ

 .المصلحة وهي الموضوع
وفي . ّ لأنه ذو مصلحة؛هذا واجب: ، نقولّلأحكام الشرعيةففي ا

ًذو المصلحة واجب، فيكون اللزوم والوجوب متعلقا : ّالأحكام العقلية نقول ّ
في  ـ فالعقل يدرك استحالة الدور ...وهو الموضوع للحكم»  المصلحةيذ«ـب

ّما تقدم في من قبيل ّوهذه الكبرى تطبق على مواردها،  ـ ّالأحكام الشرعية
ّمن أن أخذ قصد الأمر في المتعلق محال: ّمحله فهو لا يدرك استحالة أخذه  ...ّ

 .يدرك الكبرى التي هذا المورد من صغرياتها  كذلك، بل
 اليتيم ّلا يدرك أن ضربّأن العقل العملي ّوفي الأحكام العملية كذلك، 

ّالكبرى تطبق على هذه هذه  ّالتأديب حسن، ثم:  بل يدرك،ًتأديبا حسن
 .ًالصغرى، فهو يحكم بحسن ضرب اليتيم لكونه مصداقا لكبرى حسن العدل
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ّ القيود في الأحكام العقلية تدخل تحت الطلب، ّوعلى هذا الأساس، إن

ًالعمل ذا مصلحة، أو كونه عدلا، بخلاف الأحكام بمعنى كون  ّالشرعية، فإنٍ ّ 
ٍكون صلاة الظهر ذات مصلحة ثابت، لكن هذا القيد غير داخل تحت الأمر  ّ ٍ

 .ّبل هو العلة له
ّالبرهان على رجوع أحكام العقل النظري كلها إلى اجتماع ّولا يخفى أن 

ّأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات: النقيضين وارتفاعهما هو وعلى هذا . ّ
 .حكام العقل العملي إلى حسن العدل وقبح الظلمًالأساس أيضا ترجع أ

ّإذا تبين ذلك، يقول المحقق الأصفهاني ّإن ما ذكره الشيخ صحيح على : ّ
ّالقاعدة، لأن المفروض كون وجوب المقدمة من باب الملازمة بينها وبين ذيها،  ّ

ٍوضوع هو المّ، وإذا كان كذلك، فليس نصب السلم ّ عقليٌوالملازمة حكم
ّبل موضوعه هو الصعود على السطح، فنصب السلم المقصود للوجوب، 

ّوهذا العنوان لا يتحقق بدون  ...ّبالعرض، المنتهي إلى ما بالذات هو المقدمة
ّالداعي للتوصل إلى ذي المقدمة ّ)١(. 

ّهذا توضيح المحقق الأصفهاني لمراد الشيخ في أن  ّالواجب هو المقدمة ّ
 .ّ النفسيّالتي قصد بها التوصل إلى الواجب

 إشكالات صاحب الكفاية على قول الشيخ
 : أورد صاحب الكفاية على قول الشيخ بما يلي

ًأولا ّإن الغرض من الأمر بالمقدمة هو تحقق ذيها، لأنه يتوقف عليها، : ّ ّ ّّ ّ
ّوهذا الغرض يتحقق سواء أتي بالمقدمة بداعي التوصل إلى ذي المقدمة أو لا  ّّ ُ ّ

ّلق الأمر الغيري بالحصة التي يؤتى بها بهذا الداعي، فتخصيص متع بهذا ّ ّ
ّأما عدم اعتبار قصد التوصل، >: ، وهذا ما ذكره بقولهّالداعي بلا مخصص ّ

                                                  
 .٣٩٢ ص١ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ١(
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ّفلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا  ّ المقدمية والتوقف، وعدم لأجلّ ّ

الاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في  اعترففيه واضح، ولذا ّ التوصل دخل قصد
ّالعبادية، لحصول ذات الواجب، فيكون تخصيص الوجوب  ّلمقدماتغير ا

ّبه التوصل من المقدمة بلا مخص بخصوص ما قصد  .)١(<صّّ
ّ بالمقدمة لا بداعي التوصل، ثم بدا له أن يأتي بذي المقدمة، لم تيُلو أ: ًثانيا ّّ ّ

ّيجب إعادة المقدمة، وهذا دليل على عدم تقيد متعلق الأمر الغيري با ّّ ٌ لإتيان به ّ
ّدم دخول عنوان المقدمية تحت الطلب، بل الأمر يسقط عّبداعي التوصل، و

ّويتحقق الامتثال بلا قصد للتوصل ٍ ّ)٢(. 
kاVرادة الإتيان بذي ا8قدمة : القول اiوط بالعزم وnّوجوب ا8قدمة م ّ  

ّفحجة القول بوجوب المقدمة>: وهو لصاحب المعالم، حيث قال على  ـ ّ
ًإنما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا  ـ مهاتقدير تسلي ّ ً ّ

 .)٣(<ّمن أعطاها حق النظر كما لا يخفى علىعليها، ّللفعل المتوقف 
 الإشكالات الواردة على قول صاحب المعالم

ِأنه من طلب المحال: ّالإشكال الأول  ؛ّ للمحقق العراقيالإشكالوهذا . ّ
ّ ذي المقدمة شبيه ةّيري المشروط بالعزم وإرادّأن الوجوب الغذهب إلى حيث 

ّ أن إرادة ذي المقدمة مستلزمة :بطلب المحال وهو مستحيل، ووجه ذلك ّ
ّأن الوجوب الغيري : ّومستبطنة لإرادة المقدمة لا محالة، فاشتراطها معناه ّ

 .)٤(مجعول في فرض إرادة الواجب، وهو شبيه بطلب الحاصل
                                                  

 .١١٤ص: ية الأصولكفا) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٧١ص: معالم الدين وملاذ المجتهدين) ٣(
 .٣٣٣ ص١ج: نهاية الأفكار) ٤(
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ّلكن السيد الشهيد  ّإلى عدم تمامية ما ذكره المحقق العراقي؛ ذهب +ّ ّ 

ّلأن اشتراط الوجوب الغيري بإرادة الواجب النفسي،  ّ ّيتصور على يمكن أن ّ
 : أحد أنحاء

ّأن يكون الشرط إرادة الواجب النفسي، وسد أبواب عدمه : ّالنحو الأول ّ
 .هذا ليس من طلب المحالّمن الواضح أن ؛ وّمن غير جهة هذه المقدمة

ّهو أن يكون الشرط، صدق القضية الشرطية القائلة:  الثانيالنحو ّأنه لو : ّ
ّأتى بالمقدمة لأتى بذي المقدمة؛  ّفالشرط هنا صدق القضية الشرطية نفسها، ّ ّ
ّومن الواضح أن صدق الشرطية ّ لا يستلزم فعلية طرفيها، فلا يكون الاشتراط ّ

 .ّة الاشتراط بإرادة المقدمةّبه في قو
ًأن الشرط هو إرادة ذي المقدمة إرادة: ثالنحو الثال ّ ً فعليةّ ّ من كل الجهات، ّ

 .+ّوهذا هو الذي يستلزم المحذور الذي أفاده المحقق العراقي 
ًغير أن الصحيح عدم المحذور في هذا الفرض أيضا ّذلك لأن محذورية ؛ وّ ّ

 شيء باعتبار كون طلب ال؛ّتحصيل الحاصل، إما أن تكون بنكتة التهافت
 . وتناقضٌ تهافتً مع فقده، وفرض كونه حاصلاًقامساو

ّوإما بنكتة اللغوية  . إذ الأمر من أجل قدح الداعي نحو المطلوب لتحصيله؛ّ
 .ّفلو فرض حصوله، كان من اللغو طلبه

ّفلأن الشرط إنما هو: ّ أما التهافت.في المقامتين وكلتا النكتتين غير موجود ّ 
ّغوية بملاك عدم الداعويةّإرادة الواجب لا حصوله، وأما الل ّفلأن الوجوب : ّ

ّالغيري عند القائلين به لا يكون استقلالي ّ في الجعل، وإنما هو تبعي قهري، فلا اًّ ّ ّ
ًتكون اللغوية محذورا ّ من وجوده، بل قد تقدم أن الوجوب الغيري لا ً مانعاّ ّ ّ

ًداعوية مستقلة له، وإنما الداعوية للواجب النفسي دائما ّ ّ ّّ ّشكال اللغوية لا ، فإّ
 .ّموضوع له في الواجبات الغيرية

ّما ذكره المحقق العراقي من استحالة قول ّعدم تمامية : ّ يتضحبهذاو
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 .)١(صاحب المعالم

ّلزوم التفكيك بين الواجب النفسي والغيري، وهذا : الإشكال الثاني
ّالإشكال ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي، وحاصله بحسب بيان ال ّسيد ّ

ًن الوجوب الغيري لو كان مشروطاأ: الشهيد  فمع ّالواجب النفسي، بإرادة ّّ
لو وعلى هذا ف لا محالة، ًثابتا  لا يكون وجوبهّ الإرادة للواجب النفسي،عدمه

ًكان الوجوب النفسي تابعا ّ، لزم من ذلك التفكيك بين الوجوبين، النفسي ّ
ّ يفرق فيه بين فرض الامتثال ، لااّوالغيري، مع أن الملازمة على القول به

ًولا بين مورد ومورد، ولو كان الوجوب النفسي مرتفعا>وعدمه،  كان ، ً أيضاّ
، والاشتراط المذكور إن كان بالصياغة الثالثة ًمعنى ذلك اشتراطه بإرادة أيضا

ّالمتقدمة، ففيه المحذور الثبوتي المتقدم، من طلب الحاصل واللغوية، حيث إن ّ ه ّّ
 .ّالتكاليف النفسية في ّتام

ٍوأما إذا كان بالصياغة الأولى أو الثانية، فهو وإن لم يكن ذا محذور ، ولكنهّ ّ ثبوتيّ
ً لوضوح عدم كون سد بعض أبواب عدم الواجب شرطا؛ًباطل إثباتا  في وجوب ّ

 .)٢(<ّالباقي، بل الوجوب ثابت للواجب من أول الأمر قبل أجزائه وقيوده
، ًل أصلاّ محصًلا يرجع إلى معنى>: بيان الإشكالّقال السيد الخوئي في 

ّإما التفكيك بين وجوب المقدمة : ّلأن لازم هذا القول أحد محذورين وذلك ّ
ّ وإما لزوم ،بناء على الملازمة كما هو المفروضالذيها، وهو خلف  ووجوب

ًالمقدمة تابعا كون وجوب ذي ً لإرادة المكلف ودائراّ وعزمه،  مدار اختياره ّ
 .)٣(<ّبداهة أن لازم ذلك عدم الوجوب عند عدم الإرادةمحال؛  وهو

                                                  
 .٢٢٧ ص٥ج: )رتتقرير الشيخ عبد السا( بحوث في علم الأصول) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٢٣٢ ص١ج: وانظر أجود التقريرات، ٤٠٤ ص٢ج: محاضرات في أصول الفقه) ٣(
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ّوعلق السيد الشهيد على هذا الإشكال   إشكال صحيح يبطل به قول بأنّهّ

وهذا الوجه في إبطال هذا الاحتمال صحيح لا >: صاحب المعالم، حيث قال
 .)١(<غبار عليه

ّالواجب الغfي مطلق ا8قدمة: القول اVالث ّ  
: وجههب إليه المشهور واختاره صاحب الكفاية، وقد أفاد في وهذا ما ذه

ّيدعو المولى إلى إيجاب المقدمة هو أن تمكن المكلف من الذي ّأن ب ّ ّ  بذيها الإتيانّ
ّوحيث إن هذا ،  بهاالإتيانّفلا يتمكن منه بدون ،  بهاالإتيانعلى  ّمترتب

 ؛ إلى إيجابها كذلكفلا محالة يدعو المولى، ّعلى مطلق المقدمة ّالغرض مترتب
 .)٢(ّيدور مدار الغرض المترتب عليها في السعة والضيق ّباعتبار أن الوجوب

 :  بإيرادين+ الخوئيّوقد أورد عليه السيد 
ّ تمكن المكلف من ّإن: ّالأولالإيراد  ّ بذي المقدمة لا يترتب علىالإتيانّ ّ 

الإتيان ّتمكنه من ّبل هو مترتب على قدرته و، ّ بالمقدمة في الخارجالإتيان
ّبالمقدمة على أساس أن المقدور بالواسطة مقدور ًفإذا كان المكلف قادرا على، ّ ّ 

ً بالمقدمة كان قادرا على الإتيان  وعليه فالغرض المذكور ليس،  بذيهاالإتيانّ
ّ لأنه مترتب على قدرة المكلف عليها وتمكنه منها؛ّ المقدمةلإيجابًغرضا  ّ ّ   فإذا.ّ

ّليها صح التكليف بذي المقدمةًكان قادرا ع ّسواء أتى المكلف بها أم لا، ّ ً، 
 .)٣(من التكليف بغير المقدور وليس هذا

ّ بذي المقدمة لو كانت متوقفة على الإتيان القدرة على ّإن: الثانيالإيراد  ّ
                                                  

 .٢٢٧ ص٥ج: )تقرير الشيخ عبد الساتر(  علم الأصولبحوث في) ١(
 .١١٤ص: كفاية الأصول) ٢(
 .٤١٨ ص٢ج: محاضرات في أصول الفقه) ٣(
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ّفلازم ذلك جواز تفويت الواجب اختيارا لأن ، ّبالمقدمة في الخارجالإتيان  ً
 ّ باعتبار أنها من شروط التكليف ولا مقتضي؛ٍ واجبالقدرة غير تحصيل

 .)١( ًتحصيلها كالاستطاعة مثلا لوجوب
ّمتعلق الوجوب هو ا8قدمة ا8وصلة إ` ذي ا8قدمة: القول الرابع ّ ّ  

ّوهو قول صاحب الفصول من اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة  ّ
 .اّالموصلة إلى ذيها، وهي المصداق للواجب الغيري دون غيره

ّاتصاف الواجب الغيري بالوجوب كونه بحيث  يعتبر في>: &قال  ّ
ّه لو انفك عنه كشف عن عدم وقوعه ّ حتى إن،يجب له الذي ّيترتب عليه الغير
 لذلك ً ونقول هنا توضيحا.صف بالوجوبّفلا يت، يجب على الوجه الذي

ّمقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب والمطلوبية من ح نّإ :ًوتأكيدا له ّ يث ّ
ّإذا ترتب عليها وجود ذي المقدمةّإلا ّكونها مقدمة  ّ أن وجوبها : لا بمعنى؛ّ

ًلا يكون خطاب بالمقدمة أصلان بوجوده فيلزم أ مشروط  ، على تقدير عدمهّ
  لإطلاقٌكيف وإطلاق وجوبها وعدمه عندنا تابع، ضح الفسادّذلك مت ّفإن

 بحصول ٌمنوط طلوبّ أن وقوعها على الوجه الم:بل بمعنى، وجوبه وعدمه
ّى إنها إذا وقعت مجرّالواجب حت وصف الوجوب  دت عنّ عنه تجرًدةّ

ل بها إلى الواجب من قبيل ّفالتوص، ّوالمطلوبية لعدم وجوبها على الوجه المعتبر
 وهذا عندي هو التحقيق الذي .الوجوب  لا من قبيل شرط،شرط الوجود لها

 .)٢(<لا مزيد عليه
 : قع في مقامينوالبحث في هذا القول ي

                                                  
 .المصدر السابق) ١(
 .٨٦ص: الفصول الغروية) ٢(
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ّالأدلة الK استدل بها صاحب الفصول } مدCه: ّا8قام الأول ّ ّ  

ّاستدل صاحب الفصول على أن الوجوب الغيري يتعلق بخصوص  ّّ ّ
ّالمقدمة الموصلة بعدة وجوه ّ. 

 الحاكم بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب  العقل هونّأ: ّالوجه الأول
ّ يحكم بها إلا بين وجوب شيء ووجوب  لا العقلّأن: ومن الواضح، ّمقدمته

في سلسلة مبادئ وجوده في الخارج بحيث يكون وجودها  ّمقدماته التي تقع
مّا ما لا يقع في هذه السلسلة ويكون أو، ًوملازما لوجود الواجب ًفيه توأما
ًخارجا مفارقا عن وجود الواجب فيه وجوده فلا يحكم العقل بالملازمة ، ً
ومن هنا لا يأبى العقل ، ّوجدانية السليمة تشهد على ذلكوالفطرة ال، بينهما

ّوهذا دليل على أن ، ّالأمر بعدم إرادة المقدمة التي لا تكون موصلة عن تصريح
ّخصوص المقدمة الموصلة دون مطلق المقدمة الواجب ّ)١(. 

ّأن الغرض من إيجاب المقدمة هو إيصالها إلى الواجب : الوجه الثاني ّ
ٍ لم تكن المقدمة موصلة لم يكن داعفطالما ّالنفسي، والوجدان ، ً لإيجابها أصلاّ
 . وهذا الوجه كالوجه السابق موافق للوجدان في الجملة.قاض بذلك السليم
 باعتبار ؛ الخصم بذلك في كلا الوجهينإلزام ّبإمكان المستدل  ليس،نعم

ّأنه تمسك  .)٢(بالوجدان لا بالبرهان ّ
ّولى أن ينهى عن المقدمات التي لا تكون ّأنه يجوز للم: الثالثالوجه 
ّ مع أنه يستحيل أن ينهى عن ، ولا يستنكر ذلك العقل السليم،ذيها موصلة إلى

ّ وهذا الفرق شاهد على أن ،ّعن خصوص المقدمة الموصلة ّمطلق المقدمة أو
ّالمقدمة الموصلة لا مطلق المقدمة الواجب خصوص ّ)٣(. 

                                                  
 .صدر السابقالم) ١(
 .سابقالالمصدر ) ٢(
 .سابقال المصدر )٣(
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ّصاحب الفصول على تعلق الوجوب الغيري ّهذه هي الوجوه التي استدل بها  ّ

ّبالمقدمة الموصلة فقط، وفيما يلي نتعرض للإشكالات الواردة على هذا القول ّ. 
kاVلات ا8توجهة } [تار صاحب الفصول: ا8قام اcالإش *ّ  

ّلا يخفى أن السيد الشهيد  ّ قد رد جميع هذه الإشكالات، وبعد ذلك +ّ
 .ّ لكن بصياغة أخرى كما سيتضحاختار قول صاحب الفصول،

ّتعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة يستلزم التسلسل. ١ ّ ّ 
نّ الواجب لو كان هو إ>: ، إذ يقول+ّ هذا الإشكال للمحقق النائيني 

ّذات المقدمة مقوّأن  فبما ؛ّخصوص المقدمة الموصلة ّمقدمة   فتكون،مة لهاّ
 إلى الإيصالا مع عدم اعتبار قيد وجوبه +فإن اختار . ّلتحققها في الخارج

 وإن اعتبر قيد . منهّ على ما فرّ وكر،فقد اعترف بما أنكره، خرالآ جزئها
 .)١(<فقد لزمه التسلسل كما لا يخفى، ّ في اتصافها بالوجوبالإيصال

ّوقربه السيد الشهيد بأن  ّ ّذات المقدمة التي أصبحت مقدمة ثانوية >ّ ّ  إنّ
ًلى المقدمة الأولية أصبحت مركبة أيضا من ذات دة بالإيصال إّكانت مقي ّ ّ ّ ّ

ّالمقدمة الثانوية وإيصالها إلى المقدمة الأولية ّ ّّ ّفلابد من وجوب غيري ، ّ  ثالث،ّ
ّدة بالإيصال فلنقل بذلك من أول ّ وإن كانت غير مقي.وهكذا حتى يتسلسل

ّالأمر بلحاظ المقدمة الأولية ّ ّ>)٢(. 
في جواب هذا > يكفي بأنّه: ّحقق النائيني على المّوأورد السيد الشهيد

ًذات المقدمة تكون جزءاّأن  :التقريب ّ ومقدمة داخلية للمقدمة الموصلة، ّ ّّ
ّوالوجوب الغيري على القول به يترشح على المقدمة الخارجية ّّ ّ لأن نكتته ؛ّ

                                                  
 .٢٣٧ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
 .٢٣٤ ص٥ج: )رتتقرير الشيخ عبد السا( صولبحوث في علم الأ) ٢(
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 .)١(<الأجزاءوهذا مفقود بالنسبة إلى الوجود، ّالتوقف في 

ّي بالمقدمة الموصلة يستلزم اجتماع المثلينّتعلق الوجوب الغير. ٢ ّ 
ً هذا الإشكال للمحقق النائيني أيضا وحاصله زوم اجتماع المثلين، أي ل: ّ

ّ لما تقدم من أنه على القول ؛ّعلى ذي المقدمةّ ـ النفسي والغيري ـ الوجوبين ّ
ٌبالمقدمة الموصلة يكون ذو المقدمة قيدا فيها، فيترشح وجوب ّ ً ّ  ،هّ غيري عليّ

 .ّفيجتمع فيه الوجوبان النفسي والغيري
لا يعني >: ّالقول بالمقدمة الموصلةّأنه على  : + ّوناقشه السيد الشهيد

ّأخذ الإيصال قيدا في الواجب الغيري زائدا على ذات المقدمة، و ً  مبدأ نّأًّ
ّالوجوب الغيري هو الإيصال إلى الواجب النفسي فلابد وأن يكون ما يترشح  ّ ّ ّ

ّلوجوب الغيري من الواجب النفسي أمرا آخر غير الواجب النفسي،عليه ا ًّ ّ 
ّ يترشح عليه وجوب غيري، لا ما إذا كان نفسهأنليعقل  ّ>)٢(. 

ّ على إشكال اجتماع المثلين بأن + ّأجاب السيد الخوئيهذا وقد 
ّالوجوبين يتأكدان ويشتدان، باعتبار أن اجتماع الملاكين النفسي والغيري  ّ ّ ّ

ّوإنما يلزم اجتماع الوجوب النفسي ...>: ّالتأكد، وهذا ما ذكره بقولهيقتضي  ّ
ًشيء واحد وهو ذو المقدمة، وهذا مما لا محذور فيه أصلا والغيري في ّ ، حيث ّ

 .)٣(<ً واحدا آكدًاندكاك أحدهما في الآخر وصيرورتهما حكما ه إلىّ مردّإن
ّإنما د الوجوب ّتأكازدياد الشوق و>ّبأن : + ّوأورد عليه السيد الشهيد

ّولكن يستحيل تأثير كل ، يكون على أساس وجود ملاكين يقتضيان الشوق
 لاستحالة اجتماع شوقين في آن واحد على موضوع واحد، ؛منهما على حدة

                                                  
 .سابقال المصدر )١(
 .٢٤٥ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
 .٤٢٢ ص٢ج: محاضرات في أصول الفقه) ٣(
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ً واحدا في إيجاد شوق شديد ووجوب أكيد، وهذا في المقام غير ًتأثيراان رّفيؤث

ّحد وهو الملاك النفسي، فلا يعقل ّ لأن مقتضى الشوقين وملاكهما وا؛معقول
 .)١(<د الوجوبّتأك
ّتعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة يستلزم الدور. ٣ ّ ّ 

 : )٢(ولهذا الإشكال تقريبان
ّأن المقدمة الموصلة متوقفة : بدعوى ؛بلحاظ عالم الوجود: ّالتقريب الأول ّّ

ّوإلا فلا يتحقق قيدها وهو الإي، ّعلى وجود ذي المقدمة ّ والمفروض أن ؛صالّ
ّوجود ذي المقدمة متوقف  .ّعلى المقدمة الموصلة ّ

ّالوجوب الغيري متعلق ّأن عى ّالمد>ّبأن : ّوأجاب عنه السيد الشهيد ّ
ّالواجب النفسي متوقف على الحصة الموصلةّأن ّبالحصة الموصلة لا  ّ بل هو ، ّ

 .)٣(<فلا دورّالمقدمة، ّمتوقف على ذات 
ّحاظ عالم الوجوب، وهو أن لازم وجوب المقدمة بل: التقريب الثاني ّ

ّمع أن وجوب المقدمة ناشئ عن ، ّالموصلة وجوب ذيها على أساس أنه قيد لها ّ
ّ أن وجوب ذي المقدمة يتوقف على وجوب المقدمة: ومعنى ذلك.وجوبه ّّ ّ، 

 . وهذا هو الدور،ّوهو متوقف على وجوبه
 : بما يليّوأجاب عنه السيد الشهيد 

ًأولا ّإن الوجوب النفسي لذي المقدمة لا يتوقف على: ّ ّّ ّوجوب المقدمة ولا  ّ
ّيتولد منه حتى يلزم الدور ّ لأن الذي يتوقف على وجوب؛ّ ّالمقدمة هو وجوبه  ّ

 .ّالغيري فإذن لا دور
                                                  

 .٢٤٦ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .٢٣٧ ص١ج: انظر أجود التقريرات) ٢(
 .٢٤٦ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٣(
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ًإبطال كون الوجوب الغيري معلولا: ثانيا ً ومتأخراّ  عن الوجوب ّ

ًالنفسي، وإنما هما معا ّ ّك النفسي، فلا مانع من تأكدهما كما نؤكد  تابعان للملاّ ّ ّ
 .)١(ّسائر الواجبات العرضية

 ّلو أتى بالمقدمة ولم يأت بذيها للزم طلب المحال أو الامتثال. ٤
ّأن المكلف: بتقريبوهو ما ذكره صاحب الكفاية  ِإذا أتى بالمقدمة ولم يأت ّ ّ 

لزم منه طلب لم يسقط، ّأنه :  قلنافإذا؟ ّفهل يسقط أمرها الغيري أو لا، بذيها
ّالحاصل، لأنه لم يبق شيء إلا ذو المقدمة،  ّفمن الواضح أن ، ّأنه يسقط: وإذا قلناّّ

ّ لا يكون إلا بالامتثال أو العصيان أو ارتفاع الموضوع أو تحقق ٍأمر،سقوط  ّ
ّالغرض بحصة منه لا يمكن انبساط الأمر عليها، والمتعين    ّ منها هنا هو الأولّ

ّلا محالة، وهو يعني تعلق الأمر الغيري بذات المقدمةتثال ـ ـ أي الام ّ ّ)٢(. 
ّ بمناقشتين، نقضية وحليةّوناقشه السيد الشهيد ّّ : 

ّنقض بموارد الإتيان بالجزء قبل تحقق المركب فإنه يرد ال> : فهيّأما الأولى ّ ّ
بما ذكره في ، فيها نفس البيان، بل والنقض على صاحب الكفاية بالخصوص

ّإذا كان الواجب مقدمة ،  من إمكان تبديل الامتثال بالامتثالالإجزاءبحث 
ّإعدادية لغرض أقصى لم يتحقق بعد، لبقاء الأمر، وبما ذكره في بحث التعبدي  ّّ

ّ متعلق الأمر ّأنرغم ، من بقاء الأمر وعدم سقوطه إذا لم يأت بقصد القربة
 ً صحيحاًك جوابابل لا نمل، ّذات الفعل، فإن محذور طلب الحاصل أوضح

 .)٣(<عليه فيهما بخلاف المقام على ما سوف يظهر
ّ، وهي حل للإشكال وحاصلها أنّأما المناقشة الثانية ّالأمر الغيري > :ّ

                                                  
 .٢٤١ ص٥ج )رتير الشيخ عبد الساتقر(: بحوث في علم الأصول) ١(
 .١١٧ص: كفاية الأصول) ٢(
 .٢٤٧ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٣(
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ّأن ّد فعل المقدمة أو الجزء لا من جهة ّجريسقطان بموكذلك الأمر الضمني لا 

ّمتعلقهما مقيد بالإتيان بباقي  ّفلا يتحقق إلا بعد ذلك، ّ أو بذي المقدمةالأجزاءّ ّ، 
ّين، أحدهما بذات الجزء أو المقدمة والآخر ّ ضمنيأمرينهناك ّأن ّفإن هذا غايته 

ّ المتعلق بذات الفعل، بل لأن تحصيل ّ فيرد الكلام في الأمر الضمني،ّبالتقيد ّ
ّ والغيري، ليس تحصيلا مستقلاّالأمر الضمني يكون من خلال تحصيل ّوإنما ،  ً ً

 واحد له أمرّ إذ ليس هنالك بحسب الحقيقة إلا ؛ّستقلالي النفسيالأمر الا
ّمحركية ومحص ّ  ما ّوأما .ً وبالنسبة إليه لا يكون الأمر تحصيلا للحاصل،ّلية واحدةّ

ّوكما أن وجوده يكون ضمني، ّ تحليليأمرّيسمى بالأمر الضمني فهو  ّا محصليّ ته ً
الأمر الاستقلالي وسقوطه، ّلية ّأي ضمن محص، اًّضمني ًوسقوطه أيضا يكون

وهذا البيان هو الفارق بين المقام وبين موردي النقض من مباني صاحب الكفاية 
ّوهو كما يجري في الأوامر الضمنية يجري أيضا بناء على القول بالمقدمة . عليه ً ّ

ّالموصلة في الأوامر الغيرية، فإن الأمر بالمقدمة  ّ ّ بها مع انضمام سائر المقدمات أمرّ
 .)١(<ّلموصلة إلى ذي المقدمة ، فيكون سقوط الأمر بها بسقوط الأمر بها

ّ على هذا الإشكال بأن الأمر غير ساقط + ّوأورد السيد الإمام الخميني
ّبعد فرض تعلقه بالمقدمة الموصلة، فسقوط أمرها أول الكلام، حيث قال ّ نّ إ>: ّ

ّ غير ساقط بعد فرض تعلقه بالمقيالأمر ّق إلا بقيده كما في ّد، وهو لا يتحقّ
ّالمركبات، فإن التحقيق فيها أن  ّ بها لا يسقط إلا بإتيان تمام المركب، الأمرّ ّ

ّ، فبناء على المقدمة الموصلة ليست ذات المقدمة ً أمر أصلاللأجزاءوليس  ّ
 فدعوى ؛ّيسقط إلا بإتيان قيدها ّ، بل للمتقيدة أمر واحد لاللأمرّمتعلقة 

 .)٢(< الإيصالّ في حال وجوب المقدمة حال،لّها في غير مح،وضوح سقوطه
                                                  

 .المصدر السابق) ١(
 .٣٩٦ ص١ج: مناهج الوصول إلى علم الأصول) ٢(
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  ّاستلزام ذلك إنكار وجوب ا8قدمة * rلب الواجبات. ٥

ّ يكون بين المقدمة وذيها تارة: وهذا الإشكال لصاحب الكفاية، وبيانه
تكون النسبة بينهما نسبة الفعل التوليدي إلى : ُوأخرى. ّواسطة اختيارية
ولازم مبنى  ...الاحتراق النار وحصول كالإلقاء في، السبب التوليدي

ّالفصول خروج القسم الأول من المقدمات من تحت قاعدة الملازمة صاحب  ّ
ّبين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، والتالي باطل، فالمقدم مثله ّ. 

ّترتب ذي المقدمة على المقدمة فيّوذلك لأن  ّ ّ لأنه بمجرد ؛ واضح ّ التوليديات ّ ّ
ّأما في مثل الحج وغيره من الواجبات الشرعية، . صل الاحتراقالإلقاء في النار يح ّ ّ

ّفلا يترتب ذو المقدمة حتى بعد توفر جميع المقدمات، فقد يعصي المكلف ولا يأتي  ّ ّ ّ ّّ
ّبالواجب، فكيف يترتب على تحقق كل فرد من أفراد المقدمات؟ ٍّ ّ ّ 

ّلما كان الغرض هو ترتب ذي المق: ّبأنه(فقول صاحب الفصول  دّمة، ّ
ّفالواجب من المقدمة ما يترتب عليه ذو المقدمة ّ  يستلزم خروج جميع الأفعال )ّ

ًالاختيارية، وهذا باطل قطعا لا يكاد >:  وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله.ّ
ّيكون الغرض إلا ما يترتب عليه من ّفائدته وأثره، ولا يترتب على المقدمة إلا  ّ ّ ّ

ًعليه الواجب وما لا يترتب عليه أصلا تّبذلك، ولا تفاوت فيه بين ما يتر ّ ،
ّوأما ترتب الواجب، فلا يعقل أن  .يخفى ّه لا محالة يترتب عليهما، كما لاّوأن ّ

ّوالباعث على طلبها، فإنه ليس بأثر تمام  يكون الغرض الداعي إلى إيجابها
ًالمقدمات، فضلا عن إحداها في غالب ّإلا ما قلـ  الواجب ّالواجبات، فإن ّ  في ّ

ّ يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام ٌّ اختياريٌفعلـ ّالشرعيات والعرفيات 
ّ من إيجاب كل ًيكون اختيار إتيانه غرضا ّمقدماته، وأخرى عدم إتيانه، فكيف

ّواحدة من مقدماته، مع عدم ترتبه على ّتمامها، فضلا عن كل واحدة منها؟ ّ ً 
ًلتسبيبية والتوليدية، كان مترتبالواجب من الأفعال اا فيما كان ،نعم ّ ّ   لا محالةّ

ّ أن القول انقدحومن هنا  .تهّف المعلول عن علّ لعدم تخل؛ّعلى تمام مقدماته



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٠٤
والقول الواجبات، ّوجوب المقدمة في غالب  يستلزم إنكارالموصلة ّبالمقدمة 

ّبوجوب خصوص العلة التامة في  .)١(<ّخصوص الواجبات التوليدية ّ
 : هذا الإشكال بما حاصله د الشهيدّوناقش السي

ًأولا  يكون هو ملاك إيجاب أنلا يمكن > ّإن ما ذكره صاحب الكفاية: ّ
ّهو أصل وجود ذي المقدمة ّإنما ّبل الملاك والمقتضي في إيجاب المقدمة ، ّالمقدمة

ّ الذي لا يكون إلا في الحصة الموصلة منهابها  .ّأي الغرض هو التوصل، ّ
ّترتب على المقدمة ، فإن إمكان ذي يا ذكر من العناوين لا بعض م: ًوثانيا ّ ّ

ولا ،  أريد به الإمكان الذاتي المقابل للامتناع الذاتي فهذا ثابت بذاتهإنّالمقدمة 
ًمتوقفا  يكونأنيعقل  ّ على المقدمة، وإن أريد به الإمكان الوقوعي المقابل ّ

فالإمكان الوقوعي ، حال للمًأي ما يكون وقوعه مستلزما، للامتناع الوقوعي
ًيتوقف على إمكان المقدمة وقوعا  لا على فعله، ولو أريد به ما يقابل الامتناع ّّ

ّبالغير أي بالعلة فهو يقابله الوجوب بالغير المساوق لوجود ذي المقدمة وهو  ّ
ّالقدرة على ذي المقدمة فإنها لا تتوقف على ، ومثل الإمكان. خلف المقصود ّ ّ
 .)٢(<ّل على القدرة على المقدمةّفعل المقدمة ب
ّ على إشكال الكفاية بأن المراد من الترتب +ّ السيد الإمام الخميني وأورد ّ

ّأعم من الترتب مع الواسطة، حيث قال  الإيصالّ أعم من بالإيصالالمراد  نّإ>: ّ
ًالأول بالنسبة إلى الحج قد يكون موصلا مع الواسطة، فالقدم ّ  ولو مع الوسائط ّ

ّالحج، وقد لا يكون كذلك، والواجب هو الأول بهّيتعق أيإليه،  ّ>)٣(. 
 هذا ليس نّإ>:  على إشكال الكفاية بقوله+ّوأجاب السيد الخوئي 

ّالغرض من إيجاب المقدمة، ضرورة أن التمكن من الإتيان بذيها ليس من آثار  ّ ّ
                                                  

 .١١٦ص: كفاية الأصول) ١(
 .٢٤٨ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
 .٣٩٥ ص١ج: مناهج الوصول إلى علم الأصول) ٣(
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ه يكفي في ّ لوضوح أن؛ّبالمقدمة ّالإتيان بها، بل هو من آثار التمكن من الإتيان
ّالتمكن من الإتيان بالواجب النفسي وامتثاله ّمن الإتيان بمقدمته، ّ التمكن ّ

ّأن القدرة على الواجب لو : ذلكأضف إلى  . المقدور بالواسطة مقدورّفإن
ًكانت متوقفة ّ على الإتيان بالمقدمة لجاز للمكلف تفويت الواجب بترك ّ ّ

 +ّأن ما أفاده : فالنتيجة. التحصيل ّبداهة أن القدرة ليست بواجبةّمقدمته، 
ّليس إلا إيصالها إلى   لإيجابها، بل الغرض منهًيمكن أن يكون غرضا لا

إلى ما يقع في  ّ لا ينفك عن الاشتياق، الاشتياق إلى شيءّالواجب، حيث إن
 .)١(<ّسلسلة علة وجوده دون ما لا يقع في سلسلتها

ّعدم صحة شيء مما ذكر في إبطّوبهذا يتضح   .ّال القول بالمقدمة الموصلةّ
  ّتصوير وجوب ا8قدمة ا8وصلة

ّأن المقدمة :  اختيار قول صاحب الفصول وهوإلىّذهب السيد الشهيد  ّ
ّالواجبة هي المقدمة الموصلة، لكن هناك تصويرات متعد ّدة لمعنى المقدمة ّ

ه ّالموصلة التي تكون معروض الوجوب الغيري، وفيما يلي نتعرض لهذ
عند ّلوجوب المقدمة الموصلة التصوير الصحيح ّومن ثم نعرض ات التصوير

 .+الشهيد الصدر 
ّن الواجب الغيري هو المقدمة بقيد ترتب ذيها عليهاأ: ّالتصوير الأول ّ ّ ّ 

ًالذي يكون قيدا منتزعا ً من مرتبة متأخرة عن وجود ذي المقدمة أيضاً ّ ّ. 
ّتقدمة من استلزامه أُوردت عليه الإشكالات المالذي هذا التصوير هو و

ّ لأنه يتوقف على ذي المقدمة، ؛لدور والتسلسل، واجتماع المثلينل ّوتقدم أن ّّ ّ
ّالسيد الشهيد رد جميع هذه الإشكالات ّ. 

ّأخذ حيثية الترتب في الواجب >ّأن ب:  أورد على هذا التصوير+لكنهّ  ّ
                                                  

 .٤١٦ ص٢ج: ات في أصول الفقهمحاضر) ١(
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ّالغيري، معناه انبساط الوجوب الغيري عليها، مع أن الملاك في ّ تعلق الشوق ّ

ّ، ليس إلا وقوعه في طريق تحقيق الواجب النفسي،شيءّوالوجوب الغيري ب ّ 
 .)١(<ّمن الواضح عدم دخل الحيثية المذكورة في ذلك، فلا يعقل أخذها فيهو

ّلية مع المقدمة، ويدعى ّأن يؤخذ قيد الموص: التصوير الثاني ّ ّبأن قيد ّ
ّالموصلية ّ ليست متقومة بتحقق ذيها، وإّ ّنما هي معلولة لذات المقدمة، فكل من ّ ّ ّ
ّلية وذي المقدمة معلولان عرضيان للمقدمة، ّالموص ّّ ّوأورد السيد الشهيد على ّ

لا يدفع المحذور الذي أوردناه على التصوير السابق، من > بأنّه: هذا التصوير
ّأنه لا يعقل تعلق الوجوب الغيري بالحيثية المذكورة بعد فرض كونها غير  ّ ّ ّ

ّخيلة في إيجاد ذي المقدمة، ولو فرض ملازمتها مع المقدمة الدخيلة في إيجاده، د ّ
 .)٢(<ّفإن الوجوب لا يسري من الملازم إلى اللازم

ّأن الوجوب الغيري تعلق بالحصة التوأم مع سائر : التصوير الثالث ّّ ّ
ّوذي المقدمة، وقد وضّالمقدمات   : ّح السيد الشهيد هذا التصوير ببيان أمرينّ

بنحو الإطلاق، وقد يكون بنحو  شيءّتعلق بالقد ينّ الأمر أ: ّالأمر الأول
ّالتقييد بقيد مع خروج القيد، ودخول التقيد في موضوع الحكم، وقد يكون 

ًبنحو خروج القيد والتقيد، وبقاء ذات المقيد موضوعا ّ  للحكم، من قبيل ّ
 ّلة لا توجد خصوصيةففي هذه المقا» ×خاصف النعل هو الإمام « ّبأن: القول

ًفي إمامة الذات المقدسة أصلا» لخصف النعل« ّ، وإنما موضوع الحكم المشار ّ
 .إليه هو الذات الشريفة

ّأن تعلق الأمر بالمقدمة بنحو الإطلاق غير صحيح: الأمر الثاني ّ ّ لأنه ؛ّ
ّخلاف برهان المقدمة الموصلة المفروغ عن صح ّته، وأما تعلق الأمر بها مقيدة ّ ّ ّ

                                                  
 .٢٤٩ ص٥ج: )رتتقرير الشيخ عبد السا( بحوث في علم الأصول) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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ّبانضمام سائر المقدمات للوصول إلى ذي المقدمة فهو يعني أن تقيد كل جزء  ّ ّ ّ ّ
ّمن المقدمة بالأجزاء الأخرى، وبالتالي توقف كل جزء على الآخر، وهو دور  ّ ّ

ّوعلى هذا حكم باستحالة افتراض كون الجزء في الواجب النفسي . مستحيل
ًالمركب أيضا ً، مقيدا بالأجزاء الأخرى، ولذا يتّ ّعين أن يكون الوجوب الغيري ّ ّ

ًمتعلقا ّ بالحصة التوأم من المقدمة التي هي نتيجة التقييدّ ّ)١(. 
فلما : ّأما الأولى>: نامتين باطلتّا المقدتّبأن كل: ّ عليه السيد الشهيدوأورد
ًتقدم مرارا ّ من عدم معقولية الحصة التوأم في بابّ  تقييد المفاهيم والقضايا  ّ

ّالحقيقية، وإنما ّ إلى الحصة من المصاديق المتشخصة في ًل أخذ القيد مشيراّ يتعقّ ّ
 .الخارج بقطع النظر عن التقييد

ّفلوضوح عدم الدور، فإنه من الخلط بين المقدمة الشرعية : ّوأما الثانية ّ ّ
ّوالمقدمة العقلية، لأن لازم تقييد كل جزء بالجزء الآخر، أو كل مقدمة  ّّ ّ ّ ّ

ّ الجزء المقيد بما هو مقيد، متوقف على تحقق ذات ّبالأخرى، لازم ذلك، أن ّ ّ ّ
ّالجزء الآخر، وكذلك العكس، لا توقف ذات الجزء على الجزء الآخر، 

 .)٢(<فالموقوف غير الموقوف عليه
ّن الوجوب الغيري متعلق بمجموع المقدمات المساوقة أ: التصوير الرابع ّ ّ ّ

ّمع العلة التام ّ بعنوان المقدمية والعلّة، وحصول ذي المقدمة، ولكن لاّ يّة التي ّ
ّ، عناوين انتزاعية لا دخل لها في وجود ذي المقدمة، بل يتعلق ّليةّكالموصهي  ّ ّ

ّالوجوب بواقعها وعنوانها الذاتي، دون أخذ حيثية الإيصال تحت الوجوب 
 .والشوق الغيري

 .)٣( هو التصوير الصحيحّأن هذا التصوير: ّقد ذكر السيد الشهيدو
                                                  

 .٢٥٠ ص٥ج: بحوث في علم الاصول) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٢٥١ ص٥ج: المصدر السابق ) ٣(
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ّ ـ أي أن الواجب هو مختارهّوجود ثمرة تترتب على ذكر صاحب الفصول 
 يقتضي إيجابه لنفسه شيءالأمر بالّأن : ّالمقدمة الموصلة فقط ـ وخلاصة ما ذكره

ّوإيجاب ما يتوقف عليه من المقدمات للتوصل إليه، ومن جملة المقد ّّ مات ترك ّ
ّالأضداد المنافية للفعل، لأن مقدمة المقدمة مقدمة ّ ّ ّ. 

ُإن هذه الثمرة تترتب فيما لو أمر: توضيح ذلك ّ الغريق  بإنقاذ ـ ًمثلا ـ ّ
ّوتوقف ذلك على ترك الصلاة، بناء على المقدمات التالية ً ّ : 

ّ أن يكون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، كأن يكون ترك .١ ّ ّ
 .ّلاة مقدمة لفعل الإنقاذالص

ّ مقتضيا للنهي عن ضده، فإذا وجب الإنقاذ شيء أن يكون الأمر بال.٢ ً
 .ً الصلاة موردا للنهيتكان

 .ً أن يكون النهي عن العبادة مقتضيا للفساد، فتكون الصلاة باطلة في المثال.٣
   ّهمّإذا كان مقدمة لواجب أ ـ ًمثلا ـ نّ ترك الصلاةإ: ّإذا تبين ذلك نقول

 فعلها   كانًوإذا صار الترك واجبا. ًكان ذلك الترك واجبانقاذ الغريق ـ كإـ 
ًمنهيا ّ يقتضي النهي عن ضده العامشيءّبناء على أن الأمر بال ـ  عنهّ  وإذا كان  ـّ
ًمنهيا هذا بناء على . ّ عنه فهو فاسد، لأن النهي عن العبادة يوجب فسادهاّ

 .ّالقول بوجوب مطلق المقدمة
ّا بناء على القول بوجوب خصوص الموصلة فيصح فعل الصلاة في ّوأم

هو الترك ّ ـ إنما على هذا القول ـ ّوذلك لأن الترك الواجب؛ المثال السابق
 ـ وهو ترك الترك الموصل ـ ّومن المعلوم أن نقيضه، الموصل، لا مطلق الترك

ًليس عين فعل الصلاة في الخارج حتى يكون منهيا ّ  الصلاة في  عنه، بل فعلّ
ّالخارج من مقارنات ترك الترك الموصل، لأن ترك الترك الموصل قد يتحقق  ّ

 .ّبفعل الصلاة وقد يتحقق بفعل آخر كالنوم والأكل وغيرهما
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ّومعلوم أن الحرمة ثابتة لترك الترك الموصل، وهي لا تسري إلى ملازمه 

 .عليه فلا تكون الصلاة فاسدة و.ًفضلا عن مقارنه
ّأن أول من ذكر: ولا يخفى هذه الثمرة هو صاحب الفصول في مبحث  ّ

ّوقررها المحقق الخراساني في الكفاي، )١(ّ الفصول الغرويةفيّالضد  : ة بقولهّ
ّبأن فعل الضد: ما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصلهّورب> لم يكن  ، وإنّ

ّ للترك الواجب مقدمة، بناء على المقدمة الموصلة، إلا أًنقيضا ّ هو من  نّه لازم لماّ
ّأفراد النقيض، حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص الفعل  ّ رفعه، وهو أعم منّ

المطلق  ّد، وهذا يكفي في إثبات الحرمة، وإلا لم يكن الفعلّوالترك الآخر المجر
ً الفعل أيضا ليس نقيضانّ، لأً فيما إذا كان الترك المطلق واجباًماّمحر للترك،  ً

ّلأنه أمر وجودي ّ ونقيض الترك إنما هو رفعه، ورفع الترك إنما يلازم،ّ الفعل  ّ
لمطلق  ّ، وليس عينه، فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمةًمصداقا

الترك،  ّ أن ما هو النقيض في مطلقالأمرالفعل، فكذلك تكفي في المقام، غاية 
ّإنما ينحصر مصداقه في الفعل فقط، وأما النقيض للترك الخاص ّ فردان،   فلهّ

 .)٢(< فيما نحن بصدده، كما لا يخفىًوذلك لا يوجب فرقا
    إشcل الشيخ
مفاده بطلان الصلاة في ثمرة، وهذه ال على ًنصاري إشكالالشيخ الأأورد ا

 نقيض ترك الصلاة الموصل إلى الإنقاذ له نّأ: على كلا القولين، بتقريبالمثال 
ً الإيصال إلى الإنقاذ، وبناء على ّفعل الصلاة أو تركها المجرد عن: فردان

ٍّ لحرمة نقيضه، فإنه تسري الحرمة إلى كل من الفردين، شيءاقتضاء الأمر بال ّ
                                                  

 .١٠٠ـ٩٧ص: ّالفصول الغروية) ١(
 .١٢١ص: ُكفاية الأصول) ٢(
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 .)١(فتبطل الصلاة على القولين

 ّجواب السيد الخوئي على إشكال الشيخ الأنصاري
ّأجاب السيد الخوئي على ما أورده الشيخ الأنصاري من إشكال بأن  ّ

 ًالوجود مصداقا  للترك، لاستحالة كونً يكون مصداقاالفعل لا يعقل أن>
 العدم ّفإن استحالة صدق أحدهما على الآخر، كيف؟و، ًللعدم، لتباينهما ذاتا
ًلا تحقق له خارجا  .لينطبق على الوجود ّ
 بين الوجود والعدم ًفلا يعقل أن يكون العدم جامعا: وعلى الجملة

.  للنقيض، بل هو مقارن لهًصداقاوعلى هذا فلا يكون فعل الصلاة م، المحض
ّوقد تقدم أن حرمة شيء لا تسري إلى مقارنه  إذن إشكال الشيخ غير وارد، )٢(<ّ

 .ّفالثمرة مترتبة
 جواب الإمام الخميني على إشكال الشيخ الأنصاري

ّأن نقيض الترك الموصل لا يمكن أن يكون : حاصل هذا الجواب هو
ّالفعل والترك المجرد، لأن نقيض ا  اجتماع إمكانّلواحد واحد، والا لزم ّ

النقيضين وارتفاعهما، فلا محالة يكون نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك 
ًالمقيد، وهو منطبق على الفعل بالعرض، لعدم إمكان انطباقه عليه ذاتا ، للزوم ّ

ّكون الحيثية الوجودية عين الحيثية العدمية، والانطباق العرضي لا يوجب  ّ ّ ّ ّ
 .)٣(لحرمة فتقع صحيحةسراية ا

 الأنصاريجواب صاحب الكفاية على الشيخ 
ّالفعل بالنسبة إلى نقيض المقدمة الموصلة ّأن : وحاصل هذا الجواب هو

                                                  
 .١٢١ص: ونقله صاحب الكفاية، ٧٨ ص:)طبع قديم(ر مطارح الأنظا) ١(
 .٤٢٦ ص٢ج: محاضرات في أصول الفقه) ٢(
 .٤٠٢ ص١ ج: مناهج الوصول إلى علم الأصول) ٣(
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وقد اعترف الشيخ الذي هو ترك الترك الموصل من مقارناته لا من ملازماته، 

 .الفعل، والترك غير الموصل: لترك الترك الموصل فردينّمن أن 
لا ـ ًفضلا عن المتقارنين فيه ـ المتلازمين في الوجود ّأن  ّ في محلهّوتبين

حيث ، وللمصالح والمفاسدالحكم تابع ّ؛ لأن يسرى حكم أحدهما إلى الآخر
 بمثل حكم ً يكون محكوماأنلا يعقل ، فالملازملا توجد مصلحة أو مفسدة في 

ّيكون معلولا بلا علةّملازمه، لأنه  ً.  
لزامي لا حكم  يكون الملازم لما فيه الحكم الإأنما يقتضي  التلازم بينه،نعم

 يكون حكم أحد أن إمكان لحكم ملازمه، لعدم ً منافيااًّلزاميإًلا حكما ، له
ّفإنه من التكليف بما لا ، المتلازمين في الوجود الوجوب وحكم الثاني الحرمة

 أنلغو بعد ّ لأن الترخيص فيه ؛ بالإباحةً يكون محكوماأنيطاق، ولا يعقل 
 .كان ملازمه لازم الوجود أو العدم

ّهو في المتلازمين في الوجود لا في المتقارنين الذي ينفك ّإنما هذا ّأن ّإلا 
ّا غير متحققة في المتلازمين، ّ لأنه؛ّفإنه لا سراية بينهما، أحدهما عن الآخر

 ّفكيف تكون في المتقارنين المنفك أحدهما عن الآخر؟ وحيث لا تلازم في
 .الآخر بما ينافي الحكم في ً لا يكون أحدهما محكوماأنالوجود بينهما فلا يقتضي 

ًوعلى هذا الأساس فعلى القول بوجوب المقدمة مطلقا   تركّ حيث إن،ّ
بطبيعة الحال  ـ وهو وجود الصلاة ـ ّالصلاة في المثال المتقدم واجب فنقيضه

ً منهيا عنه، يكون وهذا ما ذكره صاحب الكفاية . فاسدةوعليه فلا محالة تقع ّ
 ّ الفعل في الأول لا يكونّوأنت خبير بما بينهما من الفرق، فإن: قلت>: بقوله

د ّالمجر  لما هو النقيض، من رفع الترك المجامع معه تارة، ومع التركًمقارناّإلا 
ّأخرى، ولا تكاد تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه، فضلا عما  .ًأحيانا  يقارنهً

ًبد أن لا يكون الملازم محكوما لا،نعم  ً فعلا بحكم آخر على خلافّ
ّ بحكمه، وهذا بخلاف الفعل في الثاني، فإنه بنفسه ًحكمه، لا أن يكون محكوما



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤١٢
 يعاند الترك المطلق وينافيه، لا ملازم لمعانده ومنافيه، فلو لم يكن عين ما

 ، فإذا كاناً وخارجًحد معه عيناّ، لكنهّ متًيناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما
ً، فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعاًالترك واجبا ً ّ>)١(. 

 ّمناقشة المحقق الأصفهاني لصاحب الكفاية
ّذهب المحقق الأصفهاني إلى عدم الفرق بين القولين، فعلى كلا القولين 

على قول صاحب الفصول ـ بناء على كون ترك : وبيانه. تبطل الصلاة في المثال
ّالضد مقد ّإما العلة التامة، وإما : ّ بالمقدمة الموصلةّمة للضد الآخر ـ تكونّ ّ ّّ

ّالمقدمة التي لا تنفك عن ذيها ّ. 
ترك الصلاة ووجود ] للإزالة[ّتكون المقدمة الموصلة : ّفعلى الأول

ًالإرادة، ونقيض المجموع من الأمرين مجموع النقيضين، وإلا فليس لهما معا ّ 
ٍموجودا على حدة حتى يكون له نقيض، فحينئذ ّ لأن المجموع ليس ؛نقيض ً

ّيكون نقيض ترك الصلاة فعلها، ونقيض إرادة ذي المقدمة عدمها، فإذا وجب 
 حرم مجموع النقيضين بحرمة واحدة، ومن ،مجموع العينين بوجوب واحد

 .ّالواضح تحقق مجموع الفعل وعدم الإرادة عند إيجاد الصلاة
ّالمقدمة التي لا تنفك عن ذيهاهي  لةّ ـ المقدمة الموصوعلى الثاني ّ فالمقدمة  ـّ

ّهو الترك الخاص، وحيث إن الخصوصية ثبوتية فالترك الخاص لا رفع ل ّ ّ  شيءّّ
، فلا نقيض له بما هو، بل نقيض الترك هو الفعل، ونقيض شيءولا مرفوع ب

ًالفعل محرما ّالخصوصية عدمها، فيكون فتكون الصلاة  لوجوب نقيضه، ّ
 .)٢(فتكون باطلةّمحرمة، 

                                                  
 .١٢٢ص: كفاية الأصول)١(
 .١٥٠ ص٢ ج:نهاية الدراية في شرح الكفاية) ٢(



 ٤١٣ ..........................................................................  الغيري الواجب ودحد
 مناقشة الامام الخميني لصاحب الكفاية

 : أورد الإمام الخميني على صاحب الكفاية بإيرادين
ّأن الفعل عين النقيض في الترك المطلق، فإن بينهما تقابل الإيجاب >: ّالأول ّ
 .والسلب
ًبأن نقيض الترك رفعه، فلا يمكن أن يتحد مع الفعل خارجا لو قلنا: ًثانيا ّّ 

ًادا ذاتياّاتح ً، فلو كفى الاتحاد الغير الذاتي في سراية الحكم يكون متحققاًّ ّ ّ  في ّ
 .منطبق عليه بالعرضـ ًأيضا  ـ ّالترك الموصل بالنسبة إلى الفعل، فإنه

ًإنه من قبيل المقارن المجامع له أحيانا: وقوله ّ بأن الفعل مصداق :مدفوع، ّ
 قد لا يكون ، نعم.انفكاك بينهماًالترك الموصل ومنطبق عليه دائما من غير 

ًالمصداق متحققا ، وعدم الانطباق بعدم الموضوع لا يوجب المقارنة، ضرورة ّ
 .)١(<حال عدمهاـ ًأيضا  ـ ّالذاتية ّأن العناوين لا تنطبق على مصاديقها

  1ّقيق السيد الشهيد * ا8قام
ّ إلى أننا حتى لو سلمنا بالأصول الموض+ّذهب السيد الشهيد  ّوعية ّ

ّترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، ّالمتقدمة ـ من كون  ّ الأمر ّوأن ّ
ّ مقتضيا للنهي عن ضده،  يكونشيءبال ٍأن النهي عن العبادة مقتضوً  ـ  للفسادّ

ّفي تصوير هذه الثمرة لكن مع ذلك لا تترتب الثمرة على القول بالمقدمة  ّ
 : الموصلة؛ وذلك للوجوه التالية

 عدم ّأنّلو سلمت الأصول الموضوعية في التقريب و>: وّلالأالوجه 
ّالضد مقدمة للضد الآخر للتمانع، فهذا كما يقتضي  ّ ، ّ يكون عدم المانع مقدمةأنّ

ً يكون وجود الضد مانعاأنكذلك يقتضي  ّ عن الضد الآخر وبالتالي علة تامة ّ ّ ّ
ًلترك الضد الآخر، وتركه يكون حراما ّضد العام باعتباره الاًّ غيريّ  للواجب، ّ

                                                  
 .٤٠٣ ص١ ج: مناهج الوصول إلى علم الأصول) ١(
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ّته التامة لا محالة بالحرمة الغيريةّفيحرم عل ّ>)١(. 

ّيتوقف على بيان مقدمتين: الثانيالوجه  ّ : 
ّ معنى وجوب المقدمة الموصلة هو وجوب المركب من ّإن: الأولىّالمقدمة  ّ

ّمجموع المقدمات المساوق مع العلة التام ّ  .ةّ
ً إلى وجوب كل جزء منه وجوباّ ينحلّ وجوب المركبنّإ>: ةالثانيّالمقدمة  ّ 

ّا فتكون ذات المقدمة واجبة بوجوب ضمنيّضمني ّ ، ولا يجدي حديث تقييد ً
ّكل جزء من المركب بانضمام الباقي في عدم كون الجزء ذا وجوب ضمني ّ ّ لأن ؛ّ

ّالمقيد ينحل أيضا إلى ذات المقيد والتقيد، فلابد و ّ ّ ًّ  ً تكون ذات الجزء واجباأنّ
 واجب بالوجوب يّ ترك الضد العبادّأنوب الضمني، وهذا يعني بالوج

 ّأن وكما . كان الوجوب الاستقلالي على الترك الموصلإنّالضمني الغيري و
كذلك ، ً تبعاّه العامّ يقتضي النهي عن ضدشيءالوجوب الاستقلالي ل

 عن ّالنهي التبعيّأن  غاية الأمر .ً لعدم الفرق بينهما وجدانا؛الوجوب الضمني
ّالضد العام  ليكون ترك ذلك اًّ لا ضمنياًّ استقلاليً للواجب الضمني يكون نهياّ
 .ّ في انتفاء المركب وبالتالي انتفاء الغرض الاستقلالي للمولىًالجزء كافيا

ّترك الضد ّأن : ّ هاتين المقدمتين إحداهما إلى الأخرىّوالمستنتج من ضم
ّ للنهي الغيري ًيكون مقتضياف، العبادي واجب بالوجوب الضمني الغيري

 بناء على ً فتقع العبادة فاسدة)الفعل العبادي(ّه العام ّالاستقلالي عن ضد
 . )٢(<ّاقتضاء النهي الغيري للبطلان

 

                                                  
 .٢٦٠ ص٢ ج :بحوث في علم الأصول) ١(
 .المصدر السابق) ٢(



 
 
 
 
 

)١٩٣(   
 

ّفي كيفية تخريج ترتب الثواب على بعض المقدمات: المشكلة الأولى • ّ ّ 
 ّة بعض المقدماتّفي كيفية تخريج عبادي: المشكلة الثانية •
ّمنافاة العبادية للخصوصية الأولى للوجوب الغيري: إشكال • ّ 
 ّفصيليةتبحوث  •

ّ ترتب الثواب على الواجب الغيري وعدمهتفصيل البحث في) ١( ّ  
  في استحقاق العقاب على الواجب الغيري)٢(
 ّ ترتب الثواب والعقاب على الواجب النفسي)٣(
  هارات الثلاثّ البحث في كيفية عبادة الط)٤(





 
  ّ تطبيقية  شا

عـ  َفيما سبقـ استعرضنا  لوجوبٍ وحالاتَ خصائصَأر ي، وتنصِ    الغ
انية َن امتثالأ  منها ُا وجوبّ يِ ا تبع الغ س  ثواباُ لا 

ً
رابعة، وتنص  ُ ا

واجبأمنها   َن ا يّ ّ توص الغ وحظ. ّ َن ما ثبتأ َوقد  ِ من ترتبّ
وابّ  ِ ا

لة قدماتٍ  ِ من ا ْكما دلتـ  ّ ّ
روايات الة ـ عليه ا انيةَ ينا ا  َ ا

يِلوجوب َن ما ثبتأ، وّ الغ ِدية من عباّ وضوء ّ يمِ والغسلِا ِ  واعتبارمِّ وا
ةِقصد رابعة ِ القر الة ا   . فيها ينا ا

واب ّأما فيما يت: وا الةُصلّ انية، فهو ِ با تباعّنأ ا  ِ امتثالَها تن اس
وجوب ي بما هو امتثالِا ٌ الغ لثواب، ولا تن ترتبّ   َ وابّ قدمةِ ا ِ  ا ّ 

وع وجوبِامتثال  ٌبما   ك فيما إذا أ بها بقصدِ ا ، وذ ف ِ ا ّ 
وصل ِا

رواياتَوما ثبت. ِ بها إ امتثاّ وابِ با قدماتِ من ا ِ  ا نّ  ُ يم
كُتطبيق   .ه  ذ

ّوأما فيما يت الةُصلّ قيقةِ با رابعة، فإنها  ا ِ ا َ إنما تن دخولّ  ّ أيّ
واجب  دائرةِءٍ ي ِ ا ِزائدا  ذاتّ الغ

قدمةً ِ ا فّ ُ ال يتو ّ
 عليها 

واجب فُا نإ ف.ّ ا واجبَذا  ف متوقفاُ ا  ا
ً ّ  ُ أخذَ الفعل، امتنعِ  ذاتّ

ةِقصد ِ  متعلقِ القر
ّ

وجوب يِ ا ِ توقفِ، لعدمّ الغ
ّ

واجب ف عليهِ ا . ّ ا
ن ذا  واجبَو ف متوقفاُ ا  ا

ً ّ ة، تع اِ مع قصدِ  الفعلّ َلقر ِ تعلقّ
ّ

 
وجوب يِا  بهما معا الغ

ً
َ، لأن قصد ةّ الةِ  هذهِ القر  من ً جزءاُ يعتِ ا

قدمة ورد و ،ّا لُ يقومٍ  ِ  عباديةُ فيه ا قدمةّ ِ ا ستكشفّ  َ انطباقُ 
الةِهذه   . عليهاِ ا
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ُ اxحرك: معناهِ القربةُ قصدَأليس: َفإن قيل ٍ عن xركّ  ِ لإ*ادQ مولويّ

َن الأمرأالفعل، وقد فرضنا  ُ الغfي لا يصلحّ ّكما نصت  ـ ِّ ا8ولويِ للتحريكّ

فما هو ـ ّ الغfي ِ للوجوبِمةّ ا8تقدِ الأربعِ الأوq من ا"الاتُعليه ا"الة
ُا8حرك   ّ ا8قدمة؟َ 9وُّ ا8ولويّ
َن ا8حركأ: ُ ا_وابَ+ن ّ ُ ا8تعلقُّ اOفnُها هو الوجوبَ 9وo ا8ولويّ  بذيها، ّ

ُ يتمثلُوهذا اxحريك  ِ وجودِ اف:اضِ إ` إمcنًهذا إضافة. ّ اxوصلِ * قصدّ
ٍ متعلقQ نفnٍأمر

ِ با8قدمةّ ِميتّ عن مقدِ اOظرِ، بقطعًحياناأ ّ  ُها، كما هو ا"الّ
  .ّه اOفnِ باستحبابِ } القول،ِ* الوضوء



 ٤١٩ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
 

 
ّتقدم في خصائص الوجوب الغيري أنه يمتاز عن الوجوب النفسي بأربع  ّ ّّ

ّوفيما يلي نتعرض لخصوصي، خصائص ّ لارتباطهما بمحل الكلام، ط؛ فقينتّ
ّة الثانية والرابعة، وكانت الخصوصية ّتان هما الخصوصييوهاتان الخصوص

ًبا زائدا على ما يستتبعه اّامتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوّأن : الثانية هي ً
ّأما الخصوصية الرابعة فهي .ّامتثال الواجب النفسي ّأن الواجب الغيري : ّ ّ

تان واجهتا ّوهاتان الخصوصي. على قصد القربةامتثاله ّ ولا يتوقف ليّّتوص
 : ، وإليك بيان هاتين المشكلتينتينّ تطبيقيتينلمشك

 
ّبناء على عدم استحقاق المكلف الثواب على الواجب الغيري، فكيف 

ّ الثواب على بعض المقدمات مثل ما ّ ترتبيمكن توجيه ما ورد في الشريعة من
 )٢(× أو زيارة أمير المؤمنين )١(ّ إلى الحجورد من الثواب على المشي على القدم

ّوهذا يعني أن ،  ّه في كل خطوة كذا من الثوابّ وأن)٣(×  زيارة الحسينأو 
                                                  

، ًماشيا ّمن حج بيت االله«:  يقول’ سمعت رسول االله: ّابن عباس، قالوروي عن  )١(
 ٥٤ ص٨ج: وسائل الشيعة» ...S سبعة آلاف حسنة من حسنات ا"رم كتب االله

 .٩: الحديث، ّمن أبواب وجوب الحج ٣٢الباب
انظر وسائل ،  والعمرةّ ثواب الحج×نين  خطوة في زيارة أمير المؤمّ في كلّروي أن) ٢(

 .١: الحديث،  من أبواب المزار٢٤الباب، ٢٩٦ ص١٠ج: الشيعة
وورد . ×فيما ورد في زيارة أبي عبد االله ، ١٣٣ص: لابن قولويه، انظر كامل الزيارات) ٣(

من  «’من قبيل ما روي عنه ... لى المسجد وفي قضاء حاجة المؤمنإ ًأيضا في المشي
 nيرجع ّمسجد من مساجد االله فله بكل` إم kإ خطوة خطاها ح nع Suم `
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ّ مترتب على المقدمة، وهو يتنافى مع الخصوصية الثانية التي تقولالثواب ّ ّأن : ّ
ّامتثال الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة لا يوجب استحقاق الثواب؟ ّ ّ 

ش   ةجواب ا

ّ ما تقدم من نفي الوجوب الغيري للثواب، يعني أنه لا يستحقّإن ّ  الثواب ّّ
 ّتنحل ـ ّتحق الثواب بما هو امتثال لهلا يس ـ بما هو امتثال له، وبهذا التقييد

ّالمشكلة؛ لأن هذه الخصوصية  ّنفي الثواب على فعل الواجب الغيري من تّ
ّلا تنفي ترتب الثواب على فعل ا ًجهة كونه امتثالا للواجب الغيري، لكنهّ

ّالواجب الغيري من جهة أنه شروع في امتثال الواجب النفسي ّ ّ. 
ّفالمكلف الذي يأتي بالمقد ّمة بقصد التوصل بها إلى الواجب النفسي، فهذا ّ ّ

ّيعني أنه شرع في امتثال الواجب النفسي بمجر ّ ّد اشتغاله بالمقدمة، ولذلك ّ
 .ّيحسب الثواب من حين اشتغاله بالمقدمة

ّومن هنا يتبين أن الثواب لم يترتب على امتثال الواجب الغيري بما هو  ّ ّ ّ
ّوإنما يترتبّ غيري، ٌوجوب ّ على الواجب الغيري بما هو امتثال  الثوابّ

 .ّللواجب النفسي وشروع في امتثاله
ّوعلى هذا الأساس يمكن حمل ما ورد من روايات ترتب الثواب على فعل 

ّ الروايات على ترتب الثواب على الوجوب هّبعض المقدمات، أي نحمل هذ
ّالغيري بما هو شروع في امتثال الواجب النفسي من حين إتيانه بالم ّقدمة بقصد ّ

ّالتوصل بها إلى الواجب النفسي ّ. 
                                                                                                              

حكام أ من ٤ باب٣ج: ئلالوسا(» ئات ورفع  ع درجاتّ عنه ع ساحسنات و
ّو االله عز وجلأ «×وما ورد عن الباقر ، )٤٨٣ ص٣المساجد ح وإ ّ ّإن : ×  

سنة فإّمن عبادي من يتقرب  نأّ با وّحكمه  ا سنة؟ : ة، فقال  يا رب وما تلك ا
ؤمن  قضاء حاجته قأيم مع : قال خيه ا

ُ
م تقضأضيت   .)١٩٦ ص٢ج: الكافي(» و 



 ٤٢١ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
  ّتوجيه صاحب الكفاية للروايات ا8تقدمة

 : ّذكر المحقق الخراساني وجهين في توجيه هذه الروايات
 .ّ الثواب من باب التفضل لا الاستحقاقنّأ: ّه الأولالوج

ّ الثواب يكون على ذي المقدمة، لكنهّ بزيادة المقدمات أو نّأ: الوجه الثاني ّ
 .)١(<ّأن أفضل الأعمال أ&زها>تها يزيد الثواب عليه من باب ّبمشق

ّفليس الثواب على نفس المقدمة، بل على ذي المقدمة، فيثاب على  ذي ّ
ّ عظيم على قدر مقدماته المذكورة في النصٍبثوابة ّالمقدم  ّإن: وبتعبير آخر. ّ

 يكون مقتضى الروايات المزبورة زيادة الثواب ًحصصا ـ ّذي المقدمة ـ للواجب
ّعلى هذه الحصة المعي  .نة وعدمه في غيرهاّ

 لا بأس باستحقاق العقوبة ،نعم>: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله
ّد ترك المقدمة، وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى على المخالفة عن

ٍبالمقدمات بما هي مقدمات له، من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال،  ّ ّ ّ
ّالأخبار من الثواب على المقدمات،  ل ما ورد فيَّها، وعليه ينزّحيث صار أشق
 .)٢(<لّأو على التفض

 
ّأن الخصوصيةّتقدم  ّأن الوجوب الغيري واجب توص:  الرابعة هيّ ّ ، لا ليّّ

ّعلى قصد القربة، فيتحقق الواجب الغيري سواء قصد القربة أم لاامتثاله ّيتوقف  ّ. 
ّنا نجد بعض المقدمات التي هي واجبات غيرية، لكنّها تتوقف ّوالحال أن ّ ّ

التي هي ّلغسل والتيمم والوضوء، وهذه المشكلة على قصد القربة من قبيل ا
 .ّيطلق عليها مشكلة عبادية الطهارات الثلاث

                                                  
 .١٩١ص ٧٠ج: بحار الأنوار) ١(
 .١١٠ص: كفاية الأصول) ٢(
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  جواب ا8شRة

ّتقدم أن الخصوصية الرابعة ّ ّهي أن ملاك الوجوب الغيري هو المقدمية  ّ ّّ ّ
ّوالتوقف، ولذلك فهو يتعلق بواقع المقدمة من دون أن يكون لأية خصوصية  ّ ّ ّ ّ

 .لكّأخرى مدخلية في ذ
ًأن هذه الخصوصية تنفي أن يكون قصد القربة جزءا: ومن الواضح ّّ 

ّدخيلا في الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري لا داعوية ولا محركية له ّ ّّ ّ ً، 
نفي ت لا ّه الخصوصية هذّوكذا ولا ثواب ولا عقاب ولا ملاك فيه، لكن

 .ّإمكان وقوع الواجب الغيري مع قصد القربة
ّالمقدمة التي يتوقف عليه نّأ: بيان ذلك ّيمكن تصورها ّ الواجب النفسي اّ
 : على صورتين
ّأن الواجب النفسي يتوقف على ذات المقدمة أي ذات الفعل، من : الأولى ّ ّّ

ّ الحج، فالمقدمة هي ذات السفر، من دون أخذ قصد القربة فيهإلىقبيل السفر  ّ. 
ّأن الواجب النفسي يتوقف على المقدمة: الثانية ّ ّ أي ذات الفعل المقيد بقصد ّّ

 .ّ الصلاة، فالمقدمة هي الوضوء مع قصد القربةإلىالقربة، من قبيل الوضوء 
ّأن : وهيـ ّ الذي يتنافى مع الخصوصية الرابعة ّإن: ّإذا تبين ذلك نقول
ّالوجوب الغيري توص  الصورة الأولىّيتحقق في ـ  قصد القربة إلى لا يحتاج ليّّ

ّ فيه ذات الفعل، من دون مدخلية قصد القربة، لكنّالتي تكون المقدمة  هذه ّ
ّالخصوصية لا تنفي اعتبار قصد القربة فيما إذا كانت المقدمة هي ذات الفعل  ّ

صورة ّ؛ لأن قصد القربة في هذه الالصورة الثانيةًزائدا على قصد القربة كما في 
 . عنهااً خارجًئاّ من المقدمة، وليس شياًيعتبر جزء

ّ فإن المكلف إذا أراد التوصل بالمقدمة إلى الواجب النفسيوعلى هذا ّ ّ ّ  يجب ،ّ
ّعليه أن يأتي بالمقدمة مع قصد القربة؛ لأن إتيانه بالمقدمة من دون قصد القربة  ّّ
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 .لا يوصله إلى الواجب

اط قصد ترعلى اشّالشرعي دل الدليل نّ فحيث إ، وعلى هذا الأساس
ّبما هي مقدمات للصلاة الواجبة، فهذا ّالقربة في الوضوء والغسل والتيمم 

ّيكشف عن أن قصد القربة جزء دخيل في المقدمة ّ. 
ّه في كل مورد يقوم الدليل الشرعي على أخذ قصد القربة نّأ: ّومن هنا يتضح

ًفي المقدمة، فهو يكشف عن أن المقدمة هي ذات الفعل زائدا على قصد القربة ّّ ّ. 
 

لا يصلح ّالوجوب الغيري ّأن هي : ّالخصوصية الأولى للوجوب الغيري
 أخذ قصد القربة في بإمكان فلو قلنا الأساس، وعلى هذا ويللتحريك المول

ّبعض المقدمات كالغسل والوضوء والتيمم، فهو يتنافى مع الخصوصية الأولى  ّ
ّقربة في هذه المقدمات يعني أن ّللوجوب الغيري، وذلك لأن أخذ قصد ال ّ

ّ، وحينئذ نسأل عن هذا الأمر والمحرك ما هو؟ّ مولويٍك عن أمرّحريتّالمكلف  ٍ 
ّك هو الأمر الغيري، فهو باطل؛ لأنه تقدم في الخصوصية ّفإن كان المحر ّ ّ

ّالأولى من خصائص الوجوب الغيري أنه لا يصلح للتحريك المولوي ّ. 
ّهو باطل أيضا؛ لأن الوجوب فّوب النفسي، ّوإن كان المحرك هو الوج ً

ّالنفسي لا يدعو ولا يحرك إلا نحو إيجاد متعلقه لا أكثر ّ ّ ّ. 
ُوبهذا يتبين أنه لا يوجد محرك مولوي ليكون هو الذي ي ّ ّتقرب به بفعل ّّ

 .الإشكالّالمقدمة، هذا هو 
ّ المحرك المولوي نحو إيجاد المقدمة هو الوجوّإن: والجواب على ذلك ب ّ

ّالنفسي المتعلق بذي المقدمة، فإن الأمر النفسي كما يحرك ويدعو إلى إيجاد متعلقه  ّّ ّ ّّ ّ
ّوهو الواجب النفسي، كذلك يدعو إلى إيجاد كل ما يتوقف عليه الواجب  ّ ّ
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ّإن الوجوب الغيري ليس فيه محركية وداعوية : ّالنفسي بالتبع، ومن هنا قلنا ّ ّّ ّ
ّومقربية زائدة على ما في الو ّجوب النفسي، لكن هذا لا ينفي أصل المحركية ّ ّ ّ

ّوالداعوية، والمقربية، وإنما ينفي المحركية الاستقلالية عن الوجوب النفسي ّ ّ ّ ّّ ّّ. 
ّإن التحرك الذي هو قوام المقربية يمكن : وعلى هذا الأساس نقول ّ ّ ّ

 : ّافتراضه بالنسبة للمقدمة بأحد طريقين
ّأن يتحرك المكل: ّالطريق الأول ّف بقصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها، فإذا ّ ّ

ّقصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها حين الشروع في المقدمة ّ يكون هذا القصد ، ّ
 لقصد القربة، وهذا بخلاف ما لو لم يقصد ًكافيايكون وكذلك ، ّ للتحركًكافيا

ّالتوصل بالمقدمة إلى ذيها ّ لأنه في هذه الحالة لا يكون إتيانه بالمقدمة؛ّ ًقربيا ّ ؛ ّ
ّلعدم تحركه عن الأمر النفسي لأنه لم يقصده ّ ّ. 

ّ يتحرك المكلف من خلال افتراض ثبوت أمر نفسي ّأن: الطريق الثاني ّ ّ
ّمتعلق بنفس المقدمة بقطع النظر عن كونها مقدمة، أي أن الأمر النفسي متعلق  ّّ ّ ّ ّ

رّك ّبها لأجل نفسها وليس لأجل واجب آخر غيرها، فيمكن للمكلف أن يتح
ًعن هذا الأمر النفسي ويكون قربيا ّ ، كما هو الحال بالنسبة للطهارات الثلاث ّ

ّكالوضوء ونحوه، لثبوت الأمر الاستحبابي النفسي بها، فيمكن قصد هذا 
 .ّالأمر والتحرك عنه
 

ٍ أربع خصائص وحالات للوجوب  استعرضنا * ما سبق>: +قوله • 
 .خصائص الوجوب الغيري: ّوصيات تحت عنوان بحثت هذه الخص<الغfي
ّ+ن ا_واب أن ا8حرك ا8ولوي 9وها>: +قوله •   أي نحو الوجوب <ّ
 .ّالنفسي
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ًنه لا يستتبع ثوابا،  أ:من خصائص الوجوب الغيري•  شكل عليه ُ ألكنّ
ّبما ثبت من ترتب الثواب على بعض المقدمات ّ.  

 المذكورة تنفي استتباع امتثال الوجوب ةّصوصيّ بأن الخ:وأجيب• 
ّالغيري بما هو امتثال له للثواب، ولا تنفي ترتب الثواب عليه بما هو شروع في  ّ

 .ّامتثال الوجوب النفسي
ّ أنه توص:من خصائص الوجوب الغيري•  شكل عليه بما ثبت ُ ألكنليّ، ّ

ّعبادية الوضوء والغسل والتيم  من  .اهم، واعتبار قصد القربة فيّ
َّأن لزوم الإتيان بقصد القربة في هذه الموارد، ليس من جهة ب :وأجيب• 

ّتوقف سقوط الأمر بالمقدمة عليه ليرد  ّ، بل من جهة أن المقدمة الإشكالّ َّ
 .ّنفسها تتوقف على قصد القربة

ّأشكل بأن •  ًجزءا من الوضوء، لم يمكن الإتيان به؛ إذا كان قصد القربة ُ
ّلأن المحرك للمك ّلف ليس إلا الأمر بالوضوء، وهو أمر غيري لا يصلح ّ ٌ ّ ّ
 .للتحريك المولوي

ّأن المحرك المولوي نحو الوضوء ليس هو الأمر بالوضوء ليرد وأجيب ب•  ّ
ً، بل هو الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة، هذا مضافا الإشكال ّ  افتراض إلىّ

ّوجود أمر نفسي استحبابي  . بالوضوءّ
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ّقبل الولوج في هذا البحث ينبغي تقديم مقدمتين كلامي في : همااحدإتين ّ

ّأن الثواب المترتب على الواجب النفسي هل من باب الاستحقاق، أ ّ  مّ
  ّالأخرويينّفي كيفية الثواب والعقاب : ّالتفضل؟ والثانية

qهل هو تفض: ّا8قدمة الأو nفOواب } الواجب اVّا   ل أم استحقاقّ
ّذهب المحقق ؛ فقد ّوفي هذه المسألة خلاف بين الفقهاء والمتكلمين

ّأن ترتب الثواب على امتثال : ّالتجريد والعلامة في كشف المراد إلى الطوسي في ّ
ّأنه من باب التفض: الواجبات من باب الاستحقاق، وذهب الشيخ المفيد إلى ل ّ

 . القائلين بالاستحقاق ومناقشهاّأدلةوهو المشهور، وفيما يلي نذكر 
ّ التكليف مشقة، وكل مشقّأن: ّالدليل الأول ّأن :  ظلم، فينتجٍة بلا عوضّّ

 .)١( ظلمٍالتكليف بلا عوض
ّوالظاهر أن المحقق الخراساني يرتضي هذا القول، كما يلم ّ لا >: ح إليه قولهّ

ّعلى امتثال الأمر النفسي وموافقته، واستحقاق استحقاق الثواب  ريب في
 .)٢(<ًالعقاب على عصيانه ومخالفته عقلا

 : يلي مادليل  على هذا اللوحظو
ّ، لأن التكاليف ّغير تامّمشقة،  كون التكليف ّإن: الملاحظة الأولى

ّالشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وعليه فلا يصح وصف التكليف بالمشقة،  ّ ّ
                                                  

 .في الوعد والوعيد، المسألة الخامسة، المقصد السادس في المعاد، ٢٦٢ص: كشف المراد )١(
 .١١٠ص: صولكفاية الأ) ٢(
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لكن وراء التكاليف مصالح ، ةّ بظاهرها شاقتة وإن كانّليف الشاقّلأن التكا

ّلازمة التحصيل، أو مفاسد واجبة التحرز، ومثل التكاليف الشاقة ك مثل ّ
ّ أو تحمل الكيّشرب الدواء المر ّن الجميع بظاهرها شاقإ بالنار، فّ  ولكنّها في ّ

 .ّالباطن تعد من أسباب السعادة والسلامة
ّن التكاليف الشرعية الصادرة إ>:  بقوله+ الخميني مامالإ ما ذكره اوهذ ّ

من جانب المولى الحقيقي مشتملة على مصالح ترجع إلى العباد أنفسهم، فهي 
ّ فكيف يستحقون بإطاعاتهم ، من جانبه تعالى عليهمٌبحسب الحقيقة منةّ

ً؟ وكيف يستحق المريض أجرا من الطبيب بإزاء والأجرةوامتثالهم الأجر  ّ
 وأمثاله حيث ذهبوا إلى &ّولعل هذا هو مراد المفيد <  بأوامر الطبيب؟عمله

ّأنه من باب التفضل لا الاستحقاق  بل الاستحقاق هنا بمعنى اللياقة لقبول <ّ
ً أن من كان مطيعا كان إنسانا كاملا، :ّالتفضل من جانب الباري تعالى، أي ً ً ّ

ّ فإن ته؛عليه بمقتضى حكمّتعالى وتفضله الله والإنسان الكامل يليق بإنعام ا
 . للحكمةٌ مخالف، والمؤمن والفاسق،التسوية بين المطيع والعاصي

ّ والاستعداد لها بحيث يعد عدم للأجرةالاستحقاق  :أخرىبعبارة 
ٍفلا يعد ترك الثواب حينئذ من مصاديق الظلم... ً ظلماإعطائها نّه ينافي إ ، نعم.ّ

 .)١(<ة بين المطيع والعاصيّحكمة الباري الحكيم لأن لازمه التسوي
ّأن الاستحقاق في المقام لا ينافي التفضل: ّوبهذا يتضح   الاستحقاقّ بل يعد،ّ

 .لّمن مصاديق التفض
ٍه قد يجتمع مع تفضلّأن>: +ذكر ّثم   عنه في لسان الآيات َّ أكثر يعبرّ

ّبالفضل كما يعبر عن الأول بالأجر، ويدل عليه قوله تعالى ّ َيوفيِـل{: ّ ِّ َ ْهم أجورهمُ ُْ َُ ُ ُ 
ِويزيدهم من فضله ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ ِ

َ ًوقد مر آنفاـ  }َ  واختلاف التعبير ناظر إلى اختلاف  ـّ
ّمراتب الفضل فحسب، فالتعبير بالأجر مخصوص بمرتبة من التفضل يعطى 

                                                  
 .٣٨٣ ص١ج: أنوار الأصول) ١(



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٢٨
ولياقة اكتسبها العبد بالطاعة وترك المعصية، ، على أساس الكسب والعمل

ومع  . وليس على أساس العمل مباشرةرىأخّوالتعبير بالفضل مختص بمرتبة 
ّذلك كله فالأصل في كل واحد منهما إنما هو رحمة الرب لا سعي العبد ّ ّ  فلا ،ّ

وما قدر أعماOا * جنب كرمك، وJيف (يكون مقدارهما بمقدار العمل، 
 .)١()ًنستكQ أعمالا نقابل بها كرمك

ّكل مشقة بلا عوض ّأن >: هي المناقشة في الكبرى، وهي: الملاحظة الثانية ّ
ّيعدّلأن ما ؛ ةّغير تامّفهذه القضية < ظلم ًإذا لم يكن الغير مملوكا هو ً قبيحا ُ

 .ّوفي المقام أن العبد مملوك له تعالى، للآمر
ّا تقدم يتضحّومم ّأن القول بالتفضل أوضح من القول بالاستحقاق: ّ  ؛ّ

ّوذلك لأن كل ما يملكه العبد   في طريق الطاعة ة وما يصرفهّقدرة وقومن ّ
ّ ملك الله سبحانه، وليس للعبد أي دور إلا صرف نعمه سبحانه في إلىيرجع 

ّا للأجر مع أنه لم يبذل ّ مستحق العبدكيف يكون فموارد يرتضيها، وعلى هذا ً
ّفي طريق الطاعة شيئا إلا ما أعطاه المولى ُيا كفها اOاس أغتم {:  يقول سبحانه؛ً ُ ُْ َ َo َ ُّ

َالفقراء إ`
ِ ُ

َ ُ ُ اب واب هو الغc ا"ميدْ ِ َ
ْ ُّ ِ

َ ْ َ ُ ُ o oَ  .)١٥: فاطر (}ِ
خلاف التحقيق > بأنّه:  على هذا القولّ في الرد+ الخميني وقال الإمام
ّ لأن من عرف مقام ربه من الغنى والعظمة ومقام نفسه من ؛في جانب الثواب ّ

ّن كل ما ملكه من أعضاء وجوأ يعرف نقصان ذاته و،الفقر والفاقة  ،عمِارح ونّ
ّكلها منه تعالى لا يستحق شيئا إذا صرفه في طريق عبودي ً ّ  .)٢(<تهّ

وما يعطيه تعالى من الثواب >: ّوهذا ما يشير إليه العلامة الطباطبائي بقوله
ّللعبد تفضل منه من غير استحقاق من العبد، فإن العبد وما يأتيه من عمل،  ّ

ًالانتقال، غير أنه اعتبر اعتبارا ًملكا لا يقبل النقل و، ملك طلق له سبحانه ّ
                                                  

 .من دعاء أبي حمزة الثمالي )١(
 .١٩٥ـ١٩٤ ص١ج : صولتهذيب الأ )٢(
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ّتشريعيا العبد مالكا وملكه عمله، وهو المالك لما ملكه ّ ً ًَ ٌ وهو تفضل،ّ ّ ثم . آخرّ

ًاختار ما أحبه من عمله فوعده ثوابا على عمله وسماه أجرا وجزاء ًّ  وهو ،ّ
ّتفضل آخر، ولا ينتفع به في الدنيا والآخرة إلا العبد ِلثِي{: قال تعالى. ّ o َن

ٌأحسنوا منهم وايقوا أجر عظيم ِ َ ٌ َْ َْ َْ َْ o ُ ُْ ِ ُإن ا)ين آمنوا {: ، وقال)١٧٢: آل عمران (}َ َ َ ِ o o ِ
ِوعملوا الصال o ُ ِ َ ٍحات لهم أجر لf ممنونـَ

ُ ُْ َْ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ
، وقال بعد وصف )٨: ّفصلت (}ِ

ًإن هذا +ن لكم جزاء وvن سعيكم مشكورا{: الجنّة ونعيمها ُ ْ َ َْ ُْ ُُ ْ َ َ ََ ً َ o : الإنسان (}ِ
ّ وما وعده من الشكر وعدم المن عند إيتاء الثواب تمام التفضل)٢٢ ّ>)١(. 

 .ّفالقول بالتفضل هو القول الصحيح والموافق للقرآن الكريم
ًما ورد كثيرا في القرآن الكريم من التعبير عن الثواب، : الدليل الثاني

 قال ؛مل للأجرالاستحقاق، من قبيل استحقاق العا بالأجر للعمل وهو يعني
ِوا)ين{: سبحانه o ِ آمنوا وعملوا الصال ََ o ُ ِ َ َ ُ ٌحات لهم مغفرة وأجر كبfـَ ِ

َ ٌَ َ َْ َ ٌ ِ ْ َ ْ ُ : فاطر( }ِ
َواصu فإن اب لا يضيع أجر المحسنb{: وقال تعالى. )٧ ِ ِ ِْ ْ o ُْ ُْ َ ََ ُ َ o ِ

َ ْ  )١١٥: هود( }ِ
ّونحوها من النصوص القرآنية التي تدل  ٌ وهو تعبير،ً الثواب أجراّ على عدّ

 .آخر عن الاستحقاق
 : ما يلي بهذا الدليلعلى  لوحظو

نّ التعبير القرآني بالأجر كالتعبير بالاستقراض في قوله إ: الملاحظة الأولى
ٌمن ذا ا)ي فقرض اب قرضا حسنا فيضاعفه S وS أجر كريم{: سبحانه ِ ِ

َ ٌَ َْ َ ُ َُ َ ُ َ ِ ُ ُ َُ ًَ ًَ َ ْ َ َo ْ ِ o ْ{ 
 العباد على ما ندب إليه ّ بالاستقراض لأجل حثّ حيث يعبر)١١: الحديد(

ّ حتى شبه إنفاقه بأنه قرض يقرضه االله سبحانه،القرآن من الإنفاق  أن وعليه ،ّّ
نّه لا أّيرده، وهكذا الأمر بالتعبير بالأجر، لأجل إيجاد الرغبة إلى الإنفاق و

 .ًأحدال بالأجر الكريم على االله العزيز الذي لا يبخس َيذهب سدى، بل يقاب
ّن النصوص القرآنية تدل على أن الثواب إنما هو بالوعد إ: الملاحظة الثانية ّ ّّ ّ

                                                  
 .١٧٦ ص١٩ج:  في تفسير القرآن الميزان) ١(
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�و�{: كما في قوله تعالى ُ َ وعَ ْ ا�س�ُ� ا�دََ ُ : وقوله سبحانه) ٩٥: النساء( }ْ
ِوعد ا� اِ�ين آمنوا وعملوا ا�صال{ � �ُ ِ َ ُ ََ ََ َُ � ٌحات �هم مغفرة وأجر عظيمـَ ِ َِ ٌُ َ َْ َ ٌ ْ َ ْ َ : المائدة (}ِ
فلو كان في الثواب استحقاق، لما كان هناك حاجة لجعله، وهذا يكشف  )٩

ًعن أن الثواب ليس إلا تفضلا منه تعالى ّ ّ ّ. 
ّ يتخلف تعالى عمايستحيل أن ،نعم  لاستلزامه الكذب لو أخبر  به؛ وعدّ

ّعن الثواب، أو لاستلزامه تخلف الوعد، وكلا الأمرين قبيح، والقبيح محال 
 .يه تعالىعل

   ّالأخرو��ّ� كيفية ا�واب والعقاب : ّا�قدمة ا�انية
 : ّالأخرويينّة أقوال في كيفية الثواب والعقاب أربعهناك 

  الأعمالا�واب والعقاب من �وازم : ّالقول الأول
ذهب >:  في تهذيب الأصول حيث قال+ الخميني الإمام وهو ما نقله

 القبيحة والأفعالالأعمال الحسنة ّأن ل بمعنى  من لوازم الأعماّأنهماجماعة إلى 
ً استعدادا للنفس حقيقةيفي الدنيا تعط ّ صور غيبية بهية إنشاء به يقتدر على ،ً ّ

بل مثل الأعمال، ( وكذا في جانب الأعمال السيئة .من الحور والقصور
ّ فإن لها لوازم لا تنفك )ّالأخلاق والعقايد والهواجس والصفات النفسانية ّ

ل في ّ لوازمها وآثارها على ما فصإيجاد للنفس على ًا وتوجب اقتداراعنه
.)١(<ً واعتقاداً وخلقاً عملاّل الملكوتيّ فالجزاء هو التمث، وبالجملة.كتبهم

ّترتب الثواب والعقاب على المسلك الأول أمر >: ّبأن + عليه وأورد ّ
ّمستور لنا، إذ لا نعلم أن النفس بالطاعات والقربات تستعد  الصور لإنشاء ّ

ّالغيبية وإيجادها، وعلى فرض العلم بصحته إجمالا فالعلم بخصوصياتها  ّ ًّ
ّوتناسب الأفعال وصورها الغيبية مما لا يمكن لأمثالنا، نعم لا شبهة أن لإتيان  ّ ّ

                                                 
 .١٩٤ ص١ج: تهذيب الأصول) ١(



 ٤٣١ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
ً االله تعالى تأثيرا في صفاء النفس وتحكيما لملكة الانقياد لأجلالأعمال الصالحة  ً

ّ مراتب النيات وخلوصها تأثيرات في العوالم الغيبية ولها بحسب،والطاعة ّ>)١(. 
kاVواب والعقاب من قبيل ا_زاءات العرفية: القول اVّا  

ّ أن الثواب إلىً آخر اعتمادا على ظواهر الآيات والأخبار ٌذهب بعض
 .)٢(ّمن المجعولات كالجزاءات العرفية في الحكومات والسياسيات والعقاب
ّ عند المحقق النهاونديّلمرضيهو اهذا القول و ما ،  على ما حكي عنه& ّ
ّلا شك أن التخلف بعد الجعل قبيح«: ّنصه ّ خبر عنه أ لاستلزامه الكذب لو ؛ّ

ّأو لاستلزامه التخلف عن الوعد والعهد لو ، ّمع علمه بالتخلف كما في المقام
ًأنشأه، وامتناعهما عليه تعالى واضح جدا ّ>)٣(. 

ّأن ترتب ا: بمعنى لثواب ليس من باب الاستحقاق بحيث يلزم من عدمه ّ
ّ وأن عدم الوفاء بالوعد يلزم ،يفاء بالوعد والعهدّ وإنما هو من باب الإ،الظلم

 .الكذب وهو قبيح، والقبيح محال عليه تعالى
  اVواب والعقاب بالاستحقاق: القول اVالث

اب ّ إلى أن الثواب والعقٌوذهب طائفة>: + الخميني الإمامقال 
ّ العبد يستحق من عند ربنّأو، بالاستحقاق عصى، ه جزاء العمل إذا أطاع أو ّ

ئة فيجوز عنه ّ جزاء السيّوأما ،ًف عنه عقلا في الطاعةّولا يجوز له تعالى التخل
 .)٤(<العفو

خلاف التحقيق في جانب الثواب >: بأنّه + الإمام الخميني  عليهوأورد
                                                  

 .١٩ ص ١ج: المصدر السابق) ١(
 .١٩٤ ص١ج: انظر تهذيب الأصول) ٢(
 .المصدر السابق عن ًنقلا) ٣(
  .١٩٥ ـ١٩٤  ص١ج: ذيب الاصولته) ٤(
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ّلأن من عرف مقام ربه من الغنى و العظمة ومقام نفسه من الفقر والفاقة ّ

ّن كل ما ملكه من أعضاء وجوارح ونعمأيعرف نقصان ذاته و ّكلها منه تعالى ، ّ
ّلا يستحق شيئا إذا صرفه في طريق عبودي ً  .)١(<تهّ

  م للعمل ا<نيويّاVواب والعقاب Jس:  الرابعالقول
ّأن الثواب والعقاب هو نفس العمل، أي أن: حاصل هذا القول  حقيقة ّ

ّظهورا دنيوي: ّم في دار الآخرة، بمعنى أن للعمل ظهورينّالعمل تتجس اً وهو ً
ًما نراه من العمل الحسن والسيئ، وظهورا أخرويا وهو الثواب والعقاب،  ًّ ُّ
ّوهذا هو القول المعروف بتجسم الأعمال وتمثلها، وكما يظهر من بعض  ّ

 : ّالنصوص القرآنية
َيوم{: قوله سبحانه. ١ ْ َBu ْ ْ عليها * نار جهنم فتكوى ُ ُ َ َ o َ ََ ِ ِ ْ ْ بها جباههم  َ ُ ُ ِ ِ

َوجنوبهم وظهورهم هذا ما كuيم لأغفسكم فذوقوا ما كنتم تكuون ُ ِ ِْ َ ُْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُْ َُ ُ ُ َُ َُ ْ َ ِ ُ ْ ُ َ َُ{ 
ْهذا ما كuيم{: فقوله سبحانه. )٣٥: التوبة( ُ ْ َ َ يشير إلى الجزاء الذي يواجه به } َ ُ

ًة، وأن هذا الجزاء ليس شيئا مغايرا للعمل الدنيوي ولذلك الإنسان في الآخر ً ّ
ْهذا ما كuيم لأغفسكم{: وصفه بقوله ُْ ِ ُ ْ

َ
ِ ُ ْ َ  ّوجود دنيوي: ، فالكنز له وجودان}َ

ّوهو الدنانير الصفراء التي تسر الناظرين، ولكنهّ في الآخرة نفس الدينار المحمر ّ 
 .الذي به تكوى الجباه والجنوب وغير ذلك

ًووجدوا ما عملوا حا.ا ولا فظلم ربك أحدا{: له سبحانهقو. ٢ ًَ َ ََ ُّ َ ُ ِ ْ َ ََ َ َِ ُ ِ ُ{ 
 . في الدنياالإنسانّ أي أن الذي يحضر في الآخرة هو نفس ما عمل )٤٩: الكهف(

ًيوم Jد ! غفس ما عملت من خ0x fا{: قوله سبحانه. ٣ َ ْ َُ ْ
ٍ
ْ َْ ِ ْ َ ِ َ ٍَ

ُّ ُ ُ ِ
َ َ آل  (}ْ

ّ القرآنية التي تدلونحوها من النصوص )٣٠: عمران ّ على أن الجزاء هو ّ
 ّ توليديةً رابطة الثواب والعقاب مع العمل ليست رابطةّأنّالتمثل الملكوتي و

                                                  
 . المصدر السابق)١(



 ٤٣٣ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
 .)١(ّ في كل ظرف بشكله المناسبشيء من قبيل ظهور اليّوإنما ه

ّ في كيفية الثواب في الآخرة، الأقوالّولا يخفى أن الغرض من نقل هذه 
ّ بيان ترتب الثواب على الواجب الغيري وعدمه مبنّهو أن أحد الأقوال في  ىًّ

ّالمباني في كيفية ترتب الثواب الأخرويمن  ّ. 
ّهذا تمام الكلام في الثواب المترتب على الواجب النفسي، وهل أنه من  ّّ

 .ّباب الاستحقاق أو التفضل
ّ وهو ترتب الثواب على الواجب ، نرجع إلى أصل المسألة،ّوإذا تبين ذلك

 .ّيري وعدمه، لنرى الأقوال المطروحة فيهالغ

 
 : وفيه جملة من الأقوال، وهي

ًعدم ترتب اVواب مطلقا: ّالقول الأول ّ  
ّ لا يترتب الثواب على الواجب الغيري سواء جاء بالواجب النفسي : أي ّ ّ

 والإمام الأصفهانيّلمحقق ّأم لا، وهو ما ذهب إليه المحقق الخراساني وا
 : أربعة وجوهوا له بّالخميني قدس االله أرواحهم، واستدل

 بعدم ،ّذكره صاحب الكفاية من أن حكم العقل ما: ّالوجه الأول
التحقيق عدم الاستحقاق على >: الاستحقاق واستقلاله بذلك، حيث قال

قل بعدم موافقته ومخالفته، بما هو موافقة ومخالفة، ضرورة استقلال الع
ّالاستحقاق إلا لعقاب واحد، أو لثواب ذلك، فيما خالف الواجب ولم يأت 

ّبواحدة من مقدماته على كثرتها، أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات ّ>)٢(. 
                                                  

 .١٢١ص: ّالتربية الروحية، المرجع الديني السيد كمال الحيدري:  ينظر)١(
 .١١٠ص: كفاية الأصول) ٢(



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٣٤
ّما ذكره صاحب الكفاية أيضا من أن الثواب والعقاب من : الوجه الثاني ً

ًلا يؤثر قربا أو بعدا عن االله، ّآثار القرب والبعد عن المولى، والواجب الغيري  ً ُّ
ّبل المؤثر في ذلك هو الواجب النفسي ّ نفسي مقدماتٍ لو كان لواجب،نعم ...ّ ّ  

ّكثيرة، فإنه يثاب على الإتيان بتلك المقدمات من باب أفضل الأعمال  « ّ
بما هو أمر لا بما هو شروع ـ ّ الغيري الأمرنّ موافقة إ>: حيث قال. )١(»أحمزها
ً ـ بعدا، بما هو كذلك ـ ولا مخالفتهًقربا، لا توجب ـ ّ النفسي الأمرة في إطاع

 .)٢(<ّوالمثوبة والعقوبة إنما تكونان من تبعات القرب والبعد
 الثواب ينشأ عن ّأن: ّما ذكره المحقق الأصفهاني وحاصله: الوجه الثالث

ّأن ترتب الثو: ، ومن الواضحالأمر به بداعي بالإتيان العمل إتيان اب على ّ
ّ الغيري تتصور الأمرموافقة  نّ  الغيري، وحيث إالأمرّ بالمقدمة بداعي بالإتيانّ

ً الغيري لا يصلح للداعوية والتحريك أصلاالأمر ّ  بالعمل الإتيانفلا يمكن ، ّ
 نّّه لا يصلح للداعوية والتحريك، فلأنّأّأما .  الغيريالأمربداعي امتثال 

ّإما أن يكون مصمّ بالمقدمة الإتيانّالمكلف عند   بذي الإتيان على ً وعازماماًّ
ًالمقدمة أو يكون عازما  به، الإتيان على ً فإن كان عازما. بهالإتيان على عدم ّ

ّ لتوقف ذي ؛ّقهري ـ تها كما هو المفروضّميّلتفاته إلى مقدامع  ـ ّ المقدمةفإتيانه
ّالمقدمة عليها، سواء تعلق بها  إليها أو لا، ـ عوته عى دّكي يدـ ّ الغيري الأمرّ

 ٌ الغيري، بل هو أمرالأمرّ بالمقدمة في هذا التقدير لا ينشأ عن تحريك فالإتيان
 بذي الإتيان على عدم ًوإن كان عازما. ّ ومما لا محيص عنهّ ضروريّقهري

 الأمرّ إذ ملاك تعلق ؛ّ بالمقدمةبالإتيانّ الغيري الأمرّالمقدمة، فلا يمكنه قصد 
ّالغيري بالمقد ّتها والوصول بها إلى الواجب النفسي، ومن ّمة هو جهة مقدميّ

ّ بذي المقدمة لا تكون جهة المقدمية، وتوقف الإتيانّأنه مع قصد عدم : الواضح ّ ّ
                                                  

 .٢٢٩ ص٧٩ج : بحار الأنوار )١(
 .١١٠ص: ة الأصولكفاي) ٢(



 ٤٣٥ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
ّ بالمقدمة، ومعه لا معنى لقصد امتثال الإتيانّالواجب على المقدمة ملحوظة عند 

ّ الغيري بالعمل، إذ جهة تعلق الأمر  .ًير ملحوظة أصلاّ الغيري غالأمرّ
ّ أن الوجوب المقد:والوجه فيه>: وهذا ما ذكره بقوله   ـ كما عرفت ـميّ

ٌكما أن الغرض منه غرض، ّ معلوليٌوجوب فيكون تحريكه ودعوته ، ّ تبعيّ
ّ فكما أن المولى بعد أمره بذي المقدمة لا يتمك.كذلته كّومقربي ّ ن من عدم الأمر ّ

 انقياد العبد للأمر بذيها يوجب ذلكك، اًيّّبالمقدمة فيكون البعث نحوها قهر
ّالانقياد بالعرض لمعلوله، وهو الأمر بها، ولا يعقل الانقياد للأمر النفسي 

ًوإلا لم يكن منقادا ، والانبعاث عنه مع عدم الانقياد لمعلوله والانبعاث عنه ّ
ًللأمر النفسي ومنبعثا  لا ماّ ربّ ببعثه، وهذا الانبعاث القهري كنفس ارتكازيّ
ّمي في الباعثية ّ، وحيث عرفت عدم استقلال الأمر المقدًيلتفت إليه تفصيلا

ًبية وما يترتب عليها عقلاّتعرف عدم استقلاله في المقر ّ ك عدم الانبعاث ذلوك، ّ
ًإليها ليس إلا تبعا ّ لعدم الانبعاث إلى ذيها فالبعد إلا بتبع البعد المرتب على ترك ّ

 .)١(<ًقاق الثواب أو العقاب عقلا فلا محال فالاستقلال في استح،ذيها
ّأن الاستحقاق إنما : وحاصله + الخميني الإمامما ذكره : الوجه الرابع ّ

ّهو على الطاعة، ولا يعقل ذلك في الأوامر الغيرية، لأنها بمعزل عن الباعثية،  ّّ
ّلأن المكلف إما أن يكون قاصدا لامتثال الأمر النفسي أو لا ً ّّ ّ. 

ٍفالأمر النفسي داعـ ّقاصد للأمر النفسي  ـ لّفعلى الأو  إلى الإتيان ٌ وباعثّ
ّبالمقدمة من دون حاجة إلى باعثية الأمر الغيري، وعلى الثاني غير قاصد  ـ ّ

ّفلا يكون الأمر الغيري باعثا لأن المفروض أنه راغب عن ذي ـ ّللأمر النفسي  ّ ً ّ
ًالمقدمة، فكيف يكون الأمر الغيري باعثا؟ والح ّ  ملاك الاستحقاق ّأن: اصلّ

ًهو الطاعة، وهي فرع كون أمره داعيا وباعثا والمفروض  نّه ليس بباعث في أً
                                                  

 .٢٧٦ ص١ج: اية في شرح الكفايةنهاية الدر) ١(
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 .حالة من الحالات

ّإن الاستحقاق إنما هو على الطاعة، ولا يعقل ذلك >:  وهذا ما ذكره بقوله ّ
ّفي الأوامر الغيرية؛ لأنها بمعزل عن الباعثية ّ لأن المكلف حين إتيان المق،ّّ دّمات ّ

ّلو كان قاصدا لامتثال الأمر النفسي فالداعي هو ذلك الأمر دون  ـ ًحقيقة ـ ً
ٍالغيري؛ لأن وجود النفسي ودعوته وإرادة المكلف لامتثاله كاف في إلزام  ّ ّ ّ

ً وإن كان راغبا عنه معرضا، فلا معنى لإتيان .ته في تهيئة المبادئّالعبد ومقهوري ً
لم يكن الأمر : ٍفحينئذ .ّفاد الأوامر الغيريةّالمقدمات لأجل ذيها، كما هو م

ًالغيري داعيا وباعثا مطلقا، وما شأنه هذا لا يعقل استحقاق الثواب عليه ً ً ّ. 
ّوما ربما يتراءى في الأخبار من الأمر بالجزء والشرط فهو إرشاد إلى جزئي ته ّ

ٌته، لا أنه باعثّوشرطي  .)١(<ٍ وداع نحوهماّ
kاVو: القول اVإذااب ّترتب ا nفOقصد الواجب ا ّ  

ّ التفصيل بين ما إذا أتى بالمقدمات بشرط قصد إلىهذا القول يذهب 
ّ إلى الواجب النفسي فيترتب الثواب، وبين ما إذا أتى بها لا بقصد اّالتوصل به ّ

ّالتوصل به إلى الواجب النفسي، فلا يترتب الثواب، وذهب إلى هذا التفصيل  ّ ّ
ّيد الخوئي، مع وجود الفرق بينهما في أن المحقق النائيني ّالمحقق النائيني والس ّ ّ

ّذهب إلى أن الثواب المترتب على المقدمة نفس ما يترتب على ذي المقدمة وليس  ّ ّ ّ ّ
ّثوابا مستقلا ً

ّ، غاية الأمر أن الآتي بالواجب الغيري إن قصد به التوصل إلى  ً  ّ ّ
ّوع بالمقدمة ويزيد ّالواجب النفسي فهو شارع في الإطاعة من حين الشر

 أتي إنّ الواجب الغيري ّ يقال إنأن في المقام ّالحق>: ، حيث قالٍالثواب حينئذ
ّبه بداعي التوصل به إلى الواجب النفسي فيترتب عليه الثواب ّ  .فلاّ، وإلا ّ

ّ في أن الثواب يفترق عن العقاب في أن الثاني إشكالّأنه لا : وضيح ذلكت ّ
                                                  

 .٣٥٣ ص١  ج:لتهذيب الأصو )١(



 ٤٣٧ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
ّبخلاف الأول فإنه غير مترتب على ، ّة العمديةّمترتب على نفس المخالف ّ ّ

ّفهو مترتب على الإطاعة ، الموافقة فقط بل على الموافقة المضافة إلى المولى
 على القول ّوأماعلى القول بالاستحقاق فواضح، ّأما  .ّبالمعنى الأخص

 في إشكال وكذا لا .ل بدون قصد الإطاعةّل فلعدم الدليل على التفضّبالتفض
ٌ الغيري بما هو أمرالأمرّأن  ً غيري لا حقيقة له إلا كونه واقعاّ ّ  في طريق ّ

ّالتوصل إلى الواجب النفسي، ٍ وحينئذ ،ّ النفسيالأمرّفلا إطاعة له إلا مع قصد  ّ
ّ قصد به التوصل إلى الواجب النفسي فهو شارع في إنّفالآتي بالواجب الغيري  ّ

ّ الظاهر أن الثواب ّ إنّثم ...فلاّوإلا إطاعته، ّ النفسي فيثاب على الأمرامتثال 
ّ الواجب الغيري بقصد التوصل متإتيانّالمترتب على  ّ ّحد مع الثواب المترتب ّ

ّ المقدمة بقصد إتيانالثواب يزيد عند ّأن  غاية الأمر ،ّعلى نفس الواجب النفسي
ّالتوصل وتكون الإطاعة من حين الشروع بالمقدمة ّ>)١(. 

ّأما السيد الخوئي  ّأن للواجب الغيري ثواب: إلىفذهب ّ ّ مستقلااًّ
ّفيستحق ً ،  

ّالعبد على الإتيان بالمقدمة وذيها ثوابين إذا قصد بإتيان المقدمة التوصل إلى  ّ ّ
ّن ملاك ترتب الثواب على امتثال الواجب إ>: ّالواجب النفسي، حيث قال ّ

ّالغيري هو أنه بنفسه مصداق للانقياد والتعظيم، وإظهار لمقا ّم العبودية، مع ّ
ّقطع النظر عن إتيانه بالواجب النفسي، ولذا لو جاء بالمقدمة بقصد التوصل  ّ ّ

ّ استحق الثواب عليها بلا ،ن من الإتيان بذيها لمانع من الموانعّ لم يتمكّثم
 .)٢(<ّإشكال، وهذا دليل على أن الإتيان بها بنفسه منشأ للثواب وموجب له

 التعظيم والانقياد وإن كان ّأن: وفيه>: قولهّ عليه السيد الشهيد بوأورد
ّالكلام في أن العقل الحاكم في هذا المجال ّأن ّإلا ، هو موضوع الثواب المولوي

                                                  
 .١٧٤ ص١ج : أجود التقريرات )١(
 .٤٠٥ ص٢ج : محاضرات في أصول الفقه )٢(



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٣٨
ّ شيء؟ في إتيان الواجب الغيري للمولى أو إتيان ّيرى الانقياد والتعظيم في أي

ّولى ممن أي امتثال ما هو موضوع الثواب الانفعالي لو كان الم ّالواجب النفسي،
ّيتحقق بمقدار ما ّإنما  التعظيم نّأيحكم بالثاني وّإنما العقل ّأن ّينفعل، ولا شك 

ّيسير المكلف ويتحرك نحو تحقيق المطلوب النفسي للمولى في ضوء ما وصل  ّ ّ
ر الثواب ّوعليه فلا يتكث ـ بحسب اعتقاده ـ ّإلى المكلف وانكشف لديه

ً المقدمات وإلى النتيجة تعظيماّ بل يكون كل حركة العبد منًموضوعا ً وانقيادا ّ
ّواحدا طويلا ولعل ً ّ، نظير الواجب النفسي الطويل ونظير الواجب ّه شاقً
ّجزاء الكثيرة التدريجية، مع أنه لا إشكال عند أحد في وحدة الارتباطي ذي الأ ّ

ّ رغم تعدد ما به التعظيم وتكث،سبب الثواب هناك  أجزاء، بل ًره خارجاّ
ّ مستقلاً منها سبباّن يكون التعظيم الحاصل بكلأالارتباطي أولى بالواجب 

  ً 
ً يقال بأن المقدمة لو صارت جزءاأنوهل يمكن . للثواب  خرجت عن كونها ّّ
ّ مستقلاًسببا

 .)١(<للثواب؟ ً  
  اxفصيل بنحو آخر: القول اVالث

ّ ترتب الثواب على : وهو،وهو ما ذهب إليه الشيخ مكارم الشيرازي 
ًقدمة بشرط قصد التوصل بها إلى ذيها مضافا إلى اشتراط الوصول الفعلي إلى الم ّ ّ

ّ يترتب الثواب على خصوص المقدمة الموصلة مع :ّذي المقدمة لولا المانع، أي ّ
ً بل يترتب الثواب أيضا،ّقصد التوصل بها ّحتى لو لم يصل إلى ذي المقدمة ، ّ ّ

 .ّ غير اختياريٍولكن لحدوث مانع
ّالاستحقاق في ما نحن فيه إنما هو بمعنى >ّأن   هو:الوجه في ذلكّوذكر أن 

نّ حكمة المولى الحكيم تقتضي عدم أّلياقة يكتسبها العبد بطاعته وتقربه، و
ّ فإنه لا إشكال في أن هذه اللياقة وهذا التقرب ،التسوية بين المطيع والعاصي ّ ّ

                                                  
 .٢٣٠ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(



 ٤٣٩ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
ّيحصل وجدانا أيضا لمن أتى بالمقدمات بقصد التوصل ّ ً حيث ، ّ إلى ذي المقدمةً

ّإن العبد بإتيانه المقدمات يتقرب إلى الواجب، والوجدان حاكم بأن المتقرب  ّّ ّّ
ٌإلى ما أوجبه االله تعالى متقرب  .)١(< إلى االله نفسهّ

ّ أورد بعض النصوص القرآنية والروائية التي تؤيد هذا المعنى، ّثم ّ ّتدل وّ
ّوضوح ترتب الثواب على بعض ّوهذه النصوص تؤكد ب ـ بحسب قوله ـ عليه

 : ّالمقدمات، ومن هذه النصوص
ّ الآيات القرآنية تثبت الثواب على مقدمات الجهاد في سبيل االله.١ بل ، ّ

ْما +ن لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن {: ومقارناته كقوله تعالى َ ِ
ْ َْ َْ َ ِ ِْ ُْ َ َ َْ َ َ َ ِ ْ

ِ ِ َ

َفتخلفوا قن رسول اب ولا  ِ o ِ ُ َ ْ َ َ َُ o ْيرلبوا بأغفسهم قن غفسه ذلكِ بكغهم لا يصيبهم َ ْ ُْ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِo َ َ
ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ َُ َ ْ

ُظمأ ولا نصب ولا [مصة * سبيل اب ولا فطؤ َ َ َ َ َِ o ِ ِ َ ِ ٌ َ ََ َ َ َْ َ ٌ ٌ
َن موطئا يغيظ الكفار ولا و َ o ُ ْ ُ ِ َ ً ِ ْ َ َ

ًينالون من عدو غيلا ْ َ Q ُ َ َْ ِ َ o إلا كتب لهم به قمل صالح إن اُ ِ ٌِ َِ ٌ َ ِ ِ ْ ُ َ َ ِ ُ
o َب لا يضيع أجر ْ َ ُ ِ ُ َ o

ْالمحسنb ولا فنفقون غفقة صغfة ولا كبfة ولا فقطعون واديا إلا كتب لهم  ُ ُ َُ ََ َِ ُ
o
ِ
ً ِ َ ََ ْ َ َ َ ًَ ًَ َِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ

َيجزيهم اب أحسن ما +نوا فعملونِـل َُ َ ْ َ َ َُ َ ْ َْ ُ o ُ ُ  .)١٢١ـ١٢٠: التوبة(} ِ
، ×مام أبي عبد االله  الروايات الكثيرة بالنسبة إلى زيارة قبر الإ.٢

ّوبالنسبة إلى الذهاب إلى المسجد وترتب الثواب على كل خطوة، وهكذا ما  ّ
 .ّورد بالنسبة إلى مقدمات تحصيل العلم

ّأما الوجه في ترتب الثواب على خصوص ما إذا قصد بإتيان المقدمة  ّ ّ
ّلأن الأعمال بالنيات، والتقرب المزب>: ّالوصول إلى ذي المقدمة فقال ّ ّور إنما ّ

ّيحصل فيما إذا قصد بالمقدمة امتثال تكليف إلهي  .)٢(< والوصول إلى واجبهّ
ّوبخصوص ترتب الثواب على خصوص المقدمة الموصلة بالوصول  ّ

ّلأنه لو شرع بالمقدمات ثم انصرف عنها من >: الفعلي عند عدم المانع فقال ّ ّ
                                                  

 .٣٨٧ ص١ ج: أنوار الأصول )١(
 . المصدر السابق)٢(



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٤٠
 .)١(<ّدون عذر لم يحصل له التقرب المزبور كما لا يخفى

ّترتب اVواب Vسب ا8باk * كيفية اVواب الأخر: القول الرابع   يوّ
ّ ترتب الثواب وعدمه على ّأن: الأصول الخميني في تهذيب الإمامذكر  

ّالواجب الغيري يختلف باختلاف المباني الثلاثة المذكورة آنفا في كيفية ترتب  ّ ًّ
رق بين الواجبات  لا ف:ّ فعلى المبنى الأول.ّالأخرويينالثواب والعقاب 

ّالنفسية والواجبات الغيرية ّفكما أن الإتيان بالواجبات النفسية يوجب ؛ ّ ّ
 وعلى :ّ كذلك الإتيان بالواجبات الغيرية،ّ صور غيبيةلإنشاءاستعداد النفس 

ّ حيث إنه كما يجوز ،ًلا فرق أيضا بين القسمين من الواجبات: المبنى الثاني
ًعل على المقدمات أيضاالجعل على أصل العمل يجوز الج    وعلى المبنى الثالث. ّ

ّفرق بين الواجبات النفسية والغيرية:  ـّعلى فرض صحتهـ  ّ فيترتب الثواب ؛ّ
ّعلى الأول دون الثاني، لأن الاستحقاق إنما هو على الطاعة ّ ولا يعقل ذلك في ، ّ

ّالأوامر الغيرية، لأنها بمعزل من الباعثية ّ لأن المكلف حين إتيا؛ّّ ّن المقدمات لو ّ
ًكان قاصدا لامتثال الأمر النفسي فالداعي حقيقة  هو ذاك الأمر دون الغيري، ًّ

ّوإن كان راغبا عنه معرضا فلا معنى لإتيان المقدمات لأجل ذيها ً ً)٢(. 
 

 : وفي هذه المسألة قولان
 رك الواجب الغfيعدم استحقاق العقاب } ت: ّالقول الأول

ًوهذا هو المشهور، واستدل له بنفس الوجوه التي استدل بها آنفا على عدم  ّ ّ
 .ّترتب الثواب على الواجب الغيري، فلا نعيد

                                                  
 .٨٧ ص١ ج: المصدر السابق)١(
 .١٩٦ ـ١٩٥ص: تهذيب الاصول )٢(



 ٤٤١ ................................................................................... تطبيقية مشاكل

ا ي: القول ا واجب الغ   استحقاق العقاب  ترك ا
 : د الشيرازي وجهين لهذا القولّوقد ذكر المجد

ّ أنه إذا أتى بالمقدمة لأجل أدائها ببيان: الاستدلال بالعقل: ّالوجه الأول ّ
ّإلى ذيها تقع طاعة، فيترتب عليها الثواب لذلك، وإذا تركها فهو معصية، 

 .العقاب كذلك ليهاّفيترتب ع
ّ، وهو بعض النصوص القرآنية الظاهرة في ذلك، النقل: الوجه الثاني

ّالأدلة على ترتب : ّالأول: غاية ما يمكن الاستدلال به وجهان>: حيث قال َّ
الثواب والعقاب على الإطاعة والعصيان الشاملة بعمومها لجميع المطلوبات 

ّنفسية كانت أو غيرية ـ ّالشرعية ش {: له تعالىكقو ـ ّ َمن يطع االله ورسو و َُ َ ُ َ ِ َ

ك هم الفائزون تقه فأو ُاالله و ُ َُ
 .)٥٢: النور (}

عص{: وقوله تعالى ْومن  َ ْ َ تعد حدوده يدخله ناراَِ ً ا ورسو و َ ُ ْ َ ُْ
ِ ُ َ َ َُ ُ ُ َ ُ ََ َ َ{ 

 .)١(< إلى غير ذلك)١٤: النساء(
صدق >جهين بمنع هذين الو على ـ + ّـ أي المجدد الشيرازي وأورد

ّ إلى ما يتجه على الاستدلال ًمضافا ...ّالإطاعة والعصيان في الواجبات الغيرية
ّالنقلي أيضا من أن المسألة عقلية لا وجه فيها للاستدلال بالنقل ّ ً>)٢(. 

 
لواجب ّبعد بيان الأقوال في ترتب الثواب والعقاب وعدمهما على ا

ّالغيري، يكون من المناسب أن نتعرض لكيفية ترتب الثواب والعقاب على  ّ ّ ّ
ّ في ترتبهما على الواجب النفسيالإشكالّالوجوب النفسي، على الرغم من عدم  ّ. 

 .ّ من أدلة على ذلكالأصفهانيّوفي المقام نقتصر على ما ذكره المحقق 
                                                 

 .٣٦٧ ص٢ج:  للروزدري،د الشيرازيّتقرير بحث المجد) ١(
 .المصدر السابق) ٢(



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٤٢
 قاعدة اللطف: ّا<,ل الأول

  ّ هو أن قاعدة اللطف تقتضي تكليف العباد لغرض:وتقرير هذا الدليل
ّإيصالهم إلى المصالح المترتبة على التكاليف وإبعادهم عن المفاسد المترتبة على  ّ

ٌلمحرمات، وهذا لطفاتركها أو إتيان  ً عظيم، إلا أن للوعد والوعيد دخلا في ّ ّ ّ
ّتحقق الامتثال وقبول البشارة، ولا ريب في وجوب الوفاء بالوعد، فيكون 
ًترتب الثواب على الأعمال واجبا شرعا، وكذا استحقاق العقاب على المخالفة  ً ّ

 بما فيه ّإن قاعدة اللطف كما تقتضي إعلام العباد>: والمعصية، حيث قال
ّالصلاح أو الفساد بالبعث نحو الأول والزجر عن الثاني، كذلك تقتضي تأكيد 
ّالدعوة في نفوس العامة بجعل الثواب والعقاب، فالعبد بعمله يستحق ما  ّ

 .)١(<جعله المولى من المثوبة والعقوبة بحقيقة معنى الاستحقاق
kاVسم العمل: ا<,ل اJّ  

ًوبين الصور المناسبة لها، فالعمل إن كان حسنا توجد ملازمة بين الأعمال 
ّتحققت صورة حسنة مناسبة له، وإن كان سيئا تحققت صورة مناسبة له،  ً ّّ

 والصور المناسبة لها، كالملازمة بين النار والحرارة الأعمالفتوجد ملازمة بين 
شية، فبما ذكرناه في متن الحا ّوأما الثاني>: ّوغيرهما من التكوينيات، حيث قال

ً وذماًكالاستحقاق مدحا ً وعقاباًفالاستحقاق فيه ثوابا ّراجع إلى أن الفعل ، ّ
من المولى أو العقلاء في ]  عليه[ والعقاب ّبحيث يكون المدح والثواب أو الذم

ّمحله، لا أنه يملك الشخص على المولى أو ، ً أو مدحاً وأجراًالعقلاء ثوابا ّ
ّلا ينافي التفضل؛ اذ كل  ـ دح والأجرّبمعنى أنه حقيق بالم ـ والاستحقاق ّ

إفاضة من المبدأ الأعلى الجواد بذاته سواء كان بإيجاد الشخص أو رزقه، أو 
بمقتضى جوده الذاتي، ، إعلامه بصلاحه وفساده، أو إعطاء الثواب على عمله

                                                  
 .١١٠ ص١ج: ة الدراية في شرح الكفايةنهاي) ١(



 ٤٤٣ ................................................................................... يقيةتطب مشاكل
ًلا باقتضاء من طرف القابل إن كان قبول المورد في فعلية الإضافة لازما ّ>)١(. 

  حكم العقل:  اVالثا<,ل
ٌن حفظ النظام غرضأ: وحاصل هذا الدليل  من أغراض العقلاء بالضرورة، ّ

ّوهم يرون ضرورة تحقق كل ما يؤدي إلى حفظ النظام، ومن ذلك المدح  ّ ّ
ّخذة على العمل السيئ، فالأوامر ا والمؤّوالجزاء على العمل الحسن والذم

 ولها ،لها مصالح ومفاسد ـ  أو العرفيسواء المولى الحقيقي ـ ّوالنواهي المولوية
 ،دخل في حفظ النظام، والعمل الحسن يستتبع استحقاق الجزاء الحسن

ئ يستتبع استحقاق العقوبة، فإذا أعطى المولى الجزاء أو عاقب ّوالعمل السي
ّعلى المعصية وقع في محله، لا أنه واجب على المولى ذلك وأن للعبد المطالبة  ٌ ّ ّ

فقد أشرنا  ّأما الثالث>: ّله، فإن هذا لا برهان عليه، حيث قالبالثواب على عم
ّ في بحث الطلب والإرادة، والاستحقاق حينئذ بمعنى اقتضاء المادة ً سابقا إليه ٍ

ّالقابلة لإفاضة الصورة، فكما نعبر في المادة الدنيوية وصورها بأن المادة  ّ ّّ ّ
ّالكذائية بعد تمام قابلي ّتها مستعدة ومستحقة ّ ّلإفاضة صورة كذائية، كذلك ّ

ّالصور الدنيوية مواد للصور  ً، فصح التعبير بالاستحقاق أيضاّالأخرويةّ ّ>)٢(. 

 
ّأن الأمر الغيري لا على ًبناء  بين الكلام الثواب، وقع امتثاله على ُّيستحق ّ
 ّوأهم هذه، فيها الإشكالات بعض الثلاث، لوقوع  الطهارات  في  الأعلام

 : الإشكالات
ّتوصلية ّبالمقدمات ّالمتعلقة الأوامر نّإ: ّالأول الإشكال ّبعبادية،  وليست ّ

 عليها ّيترتب وليس، ّالمقدمة ذي إلى ّالتوصل هو ّالمقدمة من الغرض ّلأن
                                                  

 .١١٠ ص١ج: المصدر السابق) ١(
 .١١١ ص١ج: المصدر السابق) ٢(
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 بلا بالطهارات الإتيان القربة، لكن بقصد منوطة غير فهي آخر، وعليه غرض
 الجمع؟ ٌباطل، فكيف قربةال قصد

 اعليه ّيترتب ّأنها ّغيرية، مع بها ّالمتعلقة الأوامر نّإ: الثاني الإشكال
 إشكال؟ بلا الثواب

 واجبات ّأنها الثلاث، مع الطهارات ّعبادية على بناء: الثالث الإشكال
 .ذلك تفصيل ّسيتضح الدور، كما لزوم إلى ّتؤدي ّفإنهاّغيرية، 

 منها ثنينا ذكر ، حيثالأنصاري الشيخ طرحها تالإشكالا هذه وأصل
 .)٢()الطهارة كتاب( من الوضوء ّنية مبحث في لثالث وا ، )١(ُالأصول في

 
 كان إذا ًمثلا الوضوء ّإن: الإشكال بيان هذا في الأنصاري الشيخ يقول

 فقد القربة قصد فيه يعتبر عبادة ّأنه مع  ّّتوصلي فوجوبه الغير إلى ّالتوصل لأجل
 ًمرارا عرفت ما على ـ عبارة القربة ّبأن يشكل>: بقوله ذكره ما الشيخ، وهذا ذكره

ّالمقدمية، إذ الأوامر في لها ّمصحح الأمر، ولا بواسطة بالفعل الإتيان عنـ   الأمر ّ
 إلى الداعي الغرض ّمعلومية لذلك، ضرورة ًمستتبعا يكون أن يعقل لا ّالمقدمي

 ّالتوصل هو المقصود والغرض ّبأن العلم ذيها، وبعد إلى بها ّالتوصل ّالمقدمة، وهو
 .القربة وجه على ّبالمقدمة الإتيان بوجوب للقول معنى لا

 ّأن ذيها، كما لامتثال تابع امتثالها ّأن من: عرفت ما ًذلك أيضا هو في ّوالسر
 يستتبع لا ذيها، وهو وجوب من منتزع  ّتبعي ٌوجوب به القول على وجوبها

 .)٣(<ًثوابا يوجب لا قربة، كما ًامتثالا ولا
                                                  

 .٣٤٩ ص١ ج: )طبع جديد(مطارح الأنظار ) ١(
 .ّالتنبيه الأول من تنبيهات نية الوضوء، قةّ الطبعة المحق٥٤ ص٢ج : كتاب الطهارة) ٢(
 .٣٤٩ ص١ ج: )طبع جديد(ارح الأنظار مط) ٣(



 ٤٤٥ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
  ّالأول الإشcل } الأنصاري الشيخ جواب

ّإنما تعلق هنا الأمر ّبأن ـ الكفاية صاحب تبعهو ـ الشيخ أجاب  ّبالحصة ّ
نّه كما يمكن إ>: حيث قال الشيخ في توضيح هذا الجواب، ّالمقدمة من ّالعبادية

يكون الفعل ذا مصلحة على تقدير الامتثال به، فيجب على المريد لإيصال أن 
ًتلك المصلحة إلى المكلف أن يأمره أولا ّ ّ يبين له أن المقصود هو ّ بذلك الفعل ثمّ ّ

 على عنوان بشرط ًالامتثال بذلك الأمر، كذلك يمكن أن يكون الفعل موقوفا
ف ذلك الفعل عليه، فهو ّأن يكون الداعي إلى إيجاد ذلك العنوان هو توق

ّبحيث لو وجد في الخارج ولم يكن الداعي إليه ترتب الغير عليه لا يكون 
ّ عليه، وإذا وجد في الخارج على الوجه المذكور يترتب عليه الغير، ًموقوفا

ًفالطالب لوجود ذي المقدمة، له أن يحتال في ذلك بأن يأمر أولا ّ  بذيها ويلزم ّ
ّدمة له في الواقع، وهو الفعل المقدمي على الوجه من ذلك الأمر بما هو مق ّ

ّالمذكور، إلا أنه حيث لا يمكن له الاكتفاء بذلك الأمر فيحتال بالقول بأن  ّ ّ
المطلوب موقوف على ذلك الفعل على وجه يكون الداعي إلى إيجاده هو 

 .ّالتوقف المذكور
 الذي بالموقوف ّالتوصل ّإلا هو ليس الحقيقة في ّالمقدمي الأمر يقتضيه فما

 في ّحصولها وتكونهاـ ٍحينئذ  ّالمقدمة ذات ّأن الأمر ّالنفسي، غاية الواجب هو
 طلب سنخ من آخر طلب من ّالمذكور، فلابد القصد على موقوفة ـ الخارج

ًيانفس  ًطلبا يكون أن ّالمقدمة، لا  ّليصح ّالأول الوجه على أوردناه ما يلزمل ّ
 .)١(<المذكور الطلب

: فالتحقيق أن يقال>: ّ هذا الجواب المحقق الخراساني، حيث قالوتبعه في
ّ المقدمة فيها بنفسها مستحبّإن ّة وعبادة، وغاياتها إنما تكون متوقفة على إحدى ّ ّ

                                                  
 .٣٥١ ص١ ج: مطارح الأنظار) ١(
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ّهذه العبادات، فلابد أن يؤتى بها عبادة، وإلا فلم يؤت بما هو مقدمة لها،  ّّ

ّأمورا عبادية ومستحب كونها في نفسها لأجلّفقصد القربة فيها إنما هو  ّ ات ً
ّ والاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنما هو ؛ّة، لا لكونها مطلوبات غيريةينفس

ّه لا يدعو إلا إلى ما هو ّ حيث إن،ّ أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسهلأجل
 .)١(<ّالمقدمة
  ّالأول للإشcل الشيخ جواب مناقشة
 : ّورد على هذا الجواب عدة مناقشاتأُ

ّ الأمر الاستحبابي النفسي في غالب الأوقات يكون نّأ: شة الأولىالمناق
ّ يعتقدون بأن الوضوء أو الغسل كانواّ عنه، حيث إن أكثر الناس ًمغفولا

ّن عن استحبابه النفسي وكانوا يأتون به بقصد وجوبه وّواجب غيري وغافل
ّالغيري، ومع هذا لا شبهة في صحته، وهذا دليل على أن الأمر الاس تحبابي ّ

ّالنفسي لا يكون منشأ لعبادية الطهارات الثلاث ً ّ. 
ّأن الأمر الغيري :  بتقريب+ّوقد أجاب عن ذلك المحقق الخراساني  ّ

ّالمتعلق بالطهارات الثلاث لا محالة يدعو المكلف إلى   بها، على أساس الإتيانّ
ّأن كل أمر يدعو إلى  ّ بمتعلقه، وحيث إن متعلق الأمر الغيرالإتيانّ يّ ّّ

 بها كذلك، وعلى هذا الإتيانالطهارات الثلاث بقصد القربة، فهو يدعو إلى 
ّفإذا أتى بها بداعي أمرها الغيري فقد أتى بها بقصد أمرها الاستحبابي ّ النفسي ّ

ٌ في ضمن قصد أمرها الغيري على أساس أنه مأخوذ: أي،ًضمنا ّ  .)٢(ّ في متعلقهّ
 هذه على الجواب في الكفاية احبص ولةامح ِيرتض لم الصدر الشهيد  ّلكن
 مع يعقلّ إنما الداعي على الداعي أو ّ تعدد الداعينّأ: وفيه>: قالإذ المناقشة، 

                                                  
 .١١١ص: كفاية الأصول) ١(
 .١١١ص: المصدر السابقانظر ) ٢(



 ٤٤٧ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
 ولا به ًعالما ّالمكلف يكن لم إذا ما لا ،إليه والانتهاء الطولي الداعي إلى الالتفات
 .)١(<إليه ًملتفتا

 الموارد، كمورد بعض ّالاستحباب النفسي في يرتفع قد> :المناقشة الثانية
 رّتأث للوضوء الماء استعمال من لزم إذا ّأهم منه، كما آخر ٍاستحباب مع مزاحمته

 بترك الوالد أمر لو ّمية، كماّالمقد لولا الترك وجوب يفرض قد المؤمن، بل
 مثل الغيري، وفي الوجوب ّللاستحباب النفسي دون الرافع الماء ذلك استعمال

 .)٢(<؟ّفسين أمر ولا ةّالقربي ّتفسر كيف ذلك
 تعبير بحسب للدفع ةٌقابل الشيخ، لكنهّا لجواب أخرى مناقشات وهناك

 : المناقشات هذه الصدر، ومن الشهيد
ّأنا لو سلمنا : ّوهذه المناقشة للمحقق النائيني، وحاصلها: المناقشة الثالثة ّ

ّأن الطهارات الثلاث جميعا مستحبة في أنفسها ً ّ إلا أنها لما ك،ّ ّ ّانت مقدمة ّ
للصلاة فهي واجبة بالوجوب الغيري، ومع كونها واجبة بهذا الوجوب لا 

ّيمكن بقاء الأمر الاستحبابي النفسي لأنه يندك ّ  فيه، فإذن لا يكون هناك أمر ّ
ّ حتى يكون منشأ لعباديّاستحبابي  .)٣(تهاّ

ّوقد أجاب السيد الخوئي على مناقشة المحقق النائيني للشيخ بثلاثة  ّ
 : بةأجو

ّأن الأمر الاستحبابي النفسي وإن اندك: ّالجواب الأول ّ  في الأمر الوجوبي ّ
ّأن معنى الاندكاك بينهما ليس زوال الأمر النفسي الاستحبابي ّإلا  ،ّالغيري ّ
ّمعناه زوال حد كل من الأمرين واكتساب كل منهما عن الآخر ما  اً، بلّنهائي ّ ّ

 للوجوب فيكتسب من الأمر ٌه فاقدّ إنحيث ّهو فاقد له، فالأمر الاستحبابي
                                                  

 .٢٣٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .١٧٤ ص١ج: أجود التقريرات) ٣(
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ّحيث إنه فاقد لجهة العبادية  الوجوب، والأمر الوجوبي الوجوبي جهة ّ

ًالاستحبابي العبادي تلك الجهة فيصبح الأمران أمرا  فيكتسب من الأمر
ّواحدا وجوبي ّا عباديً تها، ونظير ذلك ما إذا ّبالاندكاك، وهذا هو منشأ عبادي اًً

ّلغسل، فإن الأمر الجائي من قبل النذر المتعلق به أمر توصلينذر الوضوء أو ا ّ ّ ّ ،
ّوبالاندكاك والتفاعل بينه وبين الأمر الاستحبابي المتعلق به يكتسب كل منهما  ّ

ّن الآخر ما هو فاقد له، فيصبح الأمران أمرا واحدا وجوبيم ً ّا عباديً اً أقوى من ً
ّكل منهما بحده الخاص ّ ّ. 

ّأن حال هذا المورد حال غيره من موارد : وفيه>: وهذا ما ذكره بقوله
ّالاستحباب التي عرض عليها الوجوب من ناحية نذر أو شبهه، فكما أن في 

ّتلك الموارد يندك الأمر الاستحبابي في ضمن الأمر الوجوبي فيتحص ل من ّ
ّد، ويكون ذلك الأمر الواحد أمرا عباديّ مؤكّذلك أمر واحد وجوبي ّ، لأن كلااًً ّ

 ً  
ّ بعد عدم إمكان بقاء كل منهما بحدًمنهما يكتسب من الآخر صفة ، ّه الخاصّ

ّعلى أنه يكفي في عبادي  ّتها في أنفسها وإن لم يبق أمرها الاستحبابيّتها محبوبيّ
 .)١(<ّبإطاره الخاص

ًلا اندكاك ولا تفاعل بين الأمرين أصلا بناء على ما هو : الجواب الثاني ً
ًادةّالصحيح من أن الأمر م  للدلالة على قصد إبراز الأمر ٌ موضوعً وهيئةّ

، ّ والأمر الاستحبابيّ في ذلك بين الأمر الوجوبيٍ، بلا فرقّ النفسانيّالاعتباري
ًباعتبار أن الوجوب والاستحباب كليهما خارجان عن مدلول الأمر وضعا،  ّ

ً من المولى كان يدل وضعا على قصد إبراز الأمر الاعتبٌفإذا صدر أمر  ّاريّ
ٌ، وحينئذ فإن كانت هناك قرينةّالنفساني  على جواز الترك انتزع منه الاستحباب ٍ

ّا، وإلا انتزع منه الوجوب فيكون الأمر وجوبيّفيكون الأمر استحبابي ّ اً، وعليه ً
                                                  

 .٣٩٨ ص٢ج:  أصول الفقهمحاضرات في) ١(
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 من اًًفيكون الاستحباب منتزعا بحكم العقل من القرينة، والوجوب منتزع

لى الترخيص وجواز الترك، وعلى هذا ّمولوية الأمر طالما لم تكن قرينة ع
ًفالوجوب والاستحباب كلاهما خارج عن مدلول الأمر وضعا، فإذن لا 

ّندكاك ولا تفاعل بين الأمرين في المدلول الوضعي وإنما الاندكاك والتفاعل ا
ّبينهما في الصفة الخارجية عن المدلول الوضعي لهما وهي صفة الاستحباب فإنها  ّ

ّ على أساس أن الضعيف يندك في القويّتندك في الوجوب، ّ  وبذلك يكتسب ،ّ
ّ فيصبح الأمران أمرا واحدا وجوبي،الوجوب صفة العبادة ً ّا عباديً اً، فالنتيجة ً

 .ّنفس النتيجة والاختلاف إنما هو في التقريب
ّأنه لا اندكاك ولا تبد: أضف إلى ذلك>:  وهذا ما ذكره بقوله ل في البين ّ

ّن أنه لا فرق بين الوجوب والاستحباب إلا في جواز م: تناّعلى ضوء نظري ّ
 .ل الجواز بعدمهّالترك وعدم جوازه، وعليه فعند عروض الوجوب يتبد

ّ الأمر الغيري إن تعلق بها بداعي أمرها الاستحبابيّإن: وإن شئت قلت  كان ّّ
ٍمتعلق أحدهما غير ما تعلق به الآخر، وإن تعلق بذواتها فعندئذ وإن كان مت ّ ّ  ّعلقهماّ

ّواحدا إلا أن ّ ّك عرفت أنه لا تنافي بينهما، ولا يوجب زوال الاستحباب بالمرً  .)١(<ةّ
ّيكفي للقربية بقاء >: ّ بأنه النائينيّعما ذكرهّجاب السيد الشهيد وأ

ًالاستحباب النفسي ذاتا ً، بل لا اندكاك أيضا بناء على اًّ وحدً وإن ارتفع مرتبةّ
ّ الأول الإشكالهذا تمام الكلام في . )٢(<د الموضوعّلتعدّالقول بالمقدمة الموصلة 

 .ّعلى عبادية الطهارت الثلاث
 

 ّيترتب ّأنه ّغيرية، مع بها ّالمتعلقة ّأن الأوامر هو :الإشكال هذا حاصل
                                                  

 . المصدر السابق)١(
 .٢٣٧ ص٢ج: وث في علم الأصولبح) ٢(



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٥٠
 إشكال؟ بلا الثواب عليه

 ّأن هو ّالعقلية القاعدة مقتضى ّإن: الثاني لالإشكا بيان في الشيخ فيقول
ّالنفسي، فالأمر الغيري تابع الأمر شؤون ّالأمر الغيري من  ّللأمر النفسي في ّ

 في المستفيضة للأخبار مخالف هذا ّوالأثر، لكن الثواب ّترتب وفي ذاته
 الثواب ّالطهارة، فإن نفس على الثواب ّترتب على  القائم الطهارات والإجماع

 .)١(وضوء عن للصلاة للصلاة، لا الوضوء على ّيترتب
ّوجود مخالفة بين القاعدة العقلية ومقتضى : إذن هذا الإشكال يقول

 .)٢(النصوص والإجماعات
ّبأن الثواب في الطهارات : الإشكالعلى هذا الأنصاري أجاب الشيخ 

ّمترتب على ذواتها، لكونها محبوبة بالمطلوبية والمحبوبية النفس ّ ً ّية، وليس ترتب ّ ّ
ّالثواب بمناط الأمر الغيري ليتوجه الإشكال، بل إنها محبوبة بأنفسها ولها  ّ ّ

ّبأن : ّويمكن التفصي عن ذلك>: وهذا ما ذكره بقوله. ّالاستحباب النفسي
ّ ممحضة في التوصلية، بل لها جهات نفسية؛ فإنها عبادات في تالطهارات ليس ّ ّ ّ ّ

، فلا ّا، وإن كان قد يعرض لها الوجوب التبعيّأنفسها مستحبة في حدود ذواته
 .)٣(<ّينافي ترتب الثواب عليها على وجه الاستحقاق

 قصد عن ّينفك ّالأمر الغيري لا امتثال ّأن: هوأجاب الشهيد الصدر عن
 لامتثال الملزم في ّالأمر، وإنما الكلام ّغيرية إلى الالتفات بعد ّبالمقدمة ّالتوصل

ّالأمر الغيري بمجر  لا، الفعلي الأمر ذات قصد فييك عبادة، بل ّالمقدمة كون دّ
ٌوامتثال الغيري أمر، ٌأمر ّالعبادية ّفتحقق الوجوب؛ ّبطرو الاشتدادي ّبحده ّ 

                                                  
الثاني   الثامن من أبواب الوضوء، والبابالباب، ٦٥ـ٦٣ ص١ج: انظر وسائل الشيعة) ١(

 .٢٩٤ ص١ج: والمستدرك، ٣ :، الحديثمن أبواب الجنابة
 .٣٤٧ ص١ ج: )طبع جديد(مطارح الأنظار ) ٢(
 .صدر السابقالم) ٣(



 ٤٥١ ................................................................................... تطبيقية مشاكل
 الموجود الأمر الغيري، أو الأمر قصد في ًمنحصرة ّالعبادية تكن لم فإذا آخر؛

 .ّبحده لا دالموجو أمرها بقصد ّالمقدمة ّعبادية من مانع ّبحده، فلا
 .الشائع بالحمل ّالمقدمة ّالمقدمة، بل عنوان العقل بحكم الواجب وليس

ًعقليا ّالمقدمة بوجوب الحكم وكون  بين  لملازمته؛العقل إدراك إلى ، مرجعهّ
 كون ذيها، لا ّالمقدمة ووجوب ذات وجوب ّالشرعيين، أعني الوجوبين
ًعقليا   ًتحسينا الوجوب  .ّتقييدية ّليليةالتع ّالحيثية فيه كونتّ
 الفعلي الأمر بقصد الصلاة لغير وجوبه بعد بالوضوء أتى فإذا: وعليه

ًعباديا ومصداقا به أتى به، فقد ّالمتعلق ً  في الدخول به ّالغيري، ويصح للواجب ّ
 .)١(< فيه نحن ما فروع من ّالعلمية ّالمقدمة له، وليست ابد إذا الصلاة
 

 ّكيفية في الطهارة  في كتابالإشكال لهذا + الأنصاريّتعرض الشيخ 
 ًخارجا، لا ّالمتحققة ّبالمقدمة ّتعلق ّالأمر الغيري قد نّأ: هو والوضوء ّنية

 رافعة الطهارة ّبأن قلنا سواءـ  ّللصلاة ّمقدمة الواقع ّالمقدمة، فالوضوء بعنوان
 أو رافع فهو ـ للصلاة شرط ّبأنها لناق أو الصلاة في الدخول من المانع للحدث

ّفالأمر الغيري يتوقف تحققه ...القربة قصد مع ّبه وتحقق أُتي إن شرط ّ  على ّ
ًمقدمة ّمتعلقه كون ّمقدمية به، وثبوت ّالأمر ويتعلق إليه ّيتوجه أن قبل ّ  ّالمتعلق ّ

ّعبادة، لكن به اًّمأتي كونه على ٌموقوف ّالأمر الغيري  ّبتعلق ّإنما تحصل ّعباديته ً
 .دور به، وهذا
 أو الرفع يعني ـ الطهارة كون :ذكرنا ما مقتضى>: بقوله ذكره ما وهذا
ًمتفرعة ـ الاستباحة  لا ّأنه العبادة، والمفروض وجه على الوضوء ّتحقق على ّ

 أمر الشارع، ولا إرادة موافقة قصد فيه ّليتمكن الأمر بعد ّإلا عبادة يكون
                                                  

 .١٦٦ ص٢ ج :مباحث الأصول) ١(



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٥٢
ّالوجوب الغيري المختص وجه على ّإلا الصلاة لأجل بالوضوء ّبالمقدمات،  ّ
ّالأمر الغيري يتوقف  ّفتحقق ّالمقدمات أحد الحدث وهو المانع رفع ّإن حيث ّ
ّمقدمة، ومقدمي كونه على ّ  وجه على إتيانه على ّمتوقفة للمانع رفعه بمعنى تهّ

 .الدور به، فيلزم الأمر على ّالمتوقفة العبادة
 الوضوء كون ّالصلاة يتوقف على لأجل الوضوء إيجاب :أخرى بعبارة

 باعتباره الذي الحدث رفع ّأن من التزمنا لما ٍمناف لها، وهو ّمقدمة نفسه في
ًمقدمة الوضوء صار ّامتثالا للأمر، فلابد بالوضوء الإتيان أحكام من ،ّ  من ّإما ً
ًمحصلا امتثاله ّالوجوب الغيري فيكون غير آخر أمر التزام ّلمقدمية ّ  الوضوء ّ

ّالمقدمية حيث من فيجب  الرفع كون التزام من ّالغيري، وإما بالوجوب ّ
 خلاف ّالأول ّله، لكن منشأ ّالأمر الغيري فيصير قبل الوضوء في ًملحوظا

 رفع ّتوقف جهة من الوضوء في القربة اعتبار لعدم مستلزم الفرض، والثاني
 مخالف الفعل، وهو ملواز من الخبث كرفع الحدث رفع كان عليها، بل الحدث
 .)١(<للإجماع
  اVالث الإشcل } الشيخ جواب

 : بجوابين الشيخ أجاب
 ٌرافع ذاته في ٌراجح ٌّواقعي ٌعنوان له نفسه في الوضوء  ّإن: ّالأول الجواب

 بذلك كونه حيث من الفعل وإتيان العنوان ذلك إلى القصد بشرط للحدث
ّأمرا غيري به فيؤمر مرالأ عن النظر قطع مع ّمقدمة العنوان، فهي  كان ّ، ولمااًً

 ذلك بإتيان  ًإجمالا إليه القصد وجب إليه القصد يمكن لا  ًمجهولا العنوان ذلك
العنوان،  ذلك حيث من به وأمره إرادته ّالشارع، فإن إرادة لأجل الفعل

 .العنوان ذلك إلى ّإجمالي ٌقصد الشارع أمر موافقة إلى فالقصد
                                                  

 .ة الوضوءّ تنبيهات نيل منّالتنبيه الأو، ٥٤ص: ةكتاب الطهار) ١(



 ٤٥٣ ................................................................................... تطبيقية مشاكل

 الوجوب لولا الذي الذاتي رجحانه فباعتبار ،فاعللل ّالتقرب حصول ّوأما
ًنفسيا، ً اّمستحب ّالغيري لكان  .)١(<بعض ّالوجوب الغيري عند مع كذلك هو بلّ
 يصير ّوإنما هو ّفعلية ّمقدمة ليس نفسه في الفعل ّإن>: الثاني الجواب

 تلك لىع ّالمتوقفة الصلاة الشارع أراد العبادة، فإذا وجه على به أتي إذا ّمقدمة
ّمقدمي الموقوفة ّالمقدمة  على الدلالة نصب مع به الأمر وجب الأمر على تهاّ

 في ّالتعبد قصد وجوب ّأن على العبادة، بناء وجه على به الإتيان وجوب
 ٍمغن تهّلمقدمي ّمحقق الأمر الأمر، فهذا نفس من لا الخارج من ّإنما فهم الأوامر

 .)٢(<ّمقدمة صيرورته بعد به آخر ٍأمر عن

  ا�الث الإش�ل عن ا�ائ�� ّا�حقق جواب
 الجواب في والتحقيق>:  بقولهالإشكال هذا على النائيني ّالمحقق أجاب

 في الثلاث الطهارات ّعبادية منشأ لحصر وجه لا هّإن: يقال أن الإشكال عن
ّ النفسي المتعلقالأمر ّ الغيري وفيالأمر  وهو ثالث أمر هناك بل ،بذواتها ّ

 .عبادة لكونها الموجب
ّ النفسي المتعلقالأمر ّإن: ذلك بيان ًتعلقا ّأن له ًمثلا كما بالصلاة ّ  بأجزائها ّ

 ّتعلق له فكذلك بّالتقر ّ إلا بقصدأمرها يسقط لا عبادة لكونها موجب وهو
ّفلها أيضا حصة ،فيها المأخوذة بالشرائط  الموجب ّ النفسي وهوالأمر من ً

 .واحد نحو على والشرائط الأجزاء في يّةللعباد فالموجب .تهاّلعبادي
 الأمرّأن  في الشروط ّوبقية الثلاث الطهارات بين الفرق ما: قلت فإن

ّأن تعلق مع غيرها دون تهاّعبادي ّالنفسي أوجب  على ّ النفسي بجميعهاالأمر ّ
 واحد؟ نحو

                                                 
 . المصدر السابق )١(
 .٥٤ص: كتاب الطهارة، الشيخ الأنصاري) ٢(



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٥٤
 به أعني  ـالثلاث الطهارات خصوص في الغرضّأن  هو الفارق: قلت

 مانع ولا ،الشرائط ّبقية دون ًعبادة بها أتى ّيحصل إلا إذا يكاد لا  ـالحدث رفع
ً أيضا الأجزاء اختلاف من مانع لا بل الجهة هذه في الشرائط اختلاف من

 .الإثبات مرحلة في ذلك فقّيت الثبوت وإن لم مرحلة في وعدمها ّبالعبادية
 ،مّمسل تهاّعبادي على الثلاث الطهارات ّ الغيري فيالأمر ّتوقفّأن  :لّفتحص

ّإلا أن توقف ّ ّ النفسي الاستحبابيالأمر على ّ الغيري أوالأمر على تهاّعبادي ّ ّ 
ّ النفسي المتعلقالأمر على ّمتوقفة ّالعبادية بل ،ممنوع بأنفسها ّالمتعلق  بالمشروط ّ

 .)١(<إشكال فلا ،بها
  اVالث الإشcل } الصدر الشهيد جواب

 لا ّميةّالمقد أصل ّقصد التوصل فرع نّأ> هو :الجواب هذا حاصل
ّالفعل أيضا مقدمة تها، وذاتّتمامي  ّالمقدمة وجزؤها من جزء ّيتحقق به  إذ؛ً

 ؛ًالثاني أيضا الجزء يحصل ّالأول ّالقصد، فبقصد التوصل بالجزء نفس الآخر
ّفلا يتوقف قصد التوصل على  .)٢(<ّقصد التوصل ّ

                                                  
 .١٥٧ ص١ج: أجود التقريرات) ١(
 .٢٣٦ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٢(



 

 
(١٧٧)  

 أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم
 ١٠...............................البحث هذا عقد في السبب :الأولى ّالمقدمة
 ١٠.............................................القطع أقسام :الثانية ّالمقدمة
 ١١...........................ّالموضوعي القطع ّمتعلق أقسام :الثالثة ّالمقدمة

 ١٣..............يستحيل أخذ العلم في موضوع نفسه؛ لاستلزامه للدور
 ١٥..........................................الجواب على إشكال الدور

 ١٧....................الحكم موضوع في العلم أخذ لاستحالة أخرى وجوه
 ٢٤..........به بالعالم الحكم تقييد مشكلة ّلحل ـ النائيني ـ الجعل ّمتمم نظرية

ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق النائي  ٣٠..........................نيّ
 ٣٢.......................................................ّالنص على تعليق

)١٧٨(  
 ثمرة البحث في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم

 ٤١.......................................................ّالنص على تعليق
 ٤٢........................................................ّتقدم ما خلاصة

ّبحوث إضافية وتفصيلية ّ 
 ٤٥..............الحكم موضوع في بالحكم العلم أخذ في البحث تفصيل )١(

 ٤٥...........................................لزوم الدور: ّالوجه الأول
 ٤٦.......................................ّمناقشة المحقق الأصفهاني

 ٤٨...................................ّللمحقق الأصفهاني: الوجه الثاني
 ٤٩......................................للإمام الخميني: الوجه الثالث
 ٤٩.........................................ّلزوم اللغوية: الوجه الرابع



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٥٦
 ٥٠.............................مناقشة الشهيد الصدر للوجه الرابع

 ٥٠.............الحكم موضوع في بالحكم العلم أخذ ّلكيفية التخريجات )٢(
 ٥١.........أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول: ّالوجه الأول
 ٥٣...........................................ّمتمم الجعل: الوجه الثاني

 ٥٣..........................ّ الخوئي للمحقق النائينيّمناقشة السيد
ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق النائيني ّ..........................٥٨ 

 ٦٠................أخذ العلم بالإبراز في موضوع الحكم: الوجه الثالث
 ٦١....................................الحكم ّتحقق من ًمانعا العلم أخذ )٣(

)١٧٩(  
 ّأخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أومثله

 ٦٦.........ّمضاد حكم موضوع في ًقيدا بالحكم العلم أخذ استحالة تقريبات
 ٦٨..... له مماثل حكم موضوع في بالحكم العلم أخذ استحالة على الاستدلال

 ٦٩............................الجواب على محذور اجتماع المثلين في المقام
 ٦٩..................................مناقشة القول بجواز اجتماع المثلين

 ٧٢.......................................................ّالنص على تعليق
 ٧٣........................................................ّتقدم ما خلاصة

 بحوث تفصيلية وإضافية
 ٧٥.............؟ ّضده  موضوع  في بالحكم القطع أخذ في البحث تفصيل )١(

 ٧٥..........ّ ضده  موضوع استحالة أخذ القطع بالحكم في: ّالقول الأول
 ٧٥.............................ّمناقشة الإمام الخميني للقول الأول

ّمناقشة السيد السبزواري للقول الأول ّ..........................٧٦ 
 ٧٧............ّ ضده  موضوع إمكان أخذ القطع بالحكم في: القول الثاني

 ٧٨..........................ّد الخوئي للمحقق العراقيّمناقشة السي



 ٤٥٧....................................................................................................الفهرس

 ٧٩.............................................التفصيل: القول الثالث
 ٧٩................مثله موضوع في بالحكم العلم أخذ في البحث تفصيل )٢(

 ٧٩...........استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله: ّالقول الأول
 ٨٠............................................ّمناقشة القول الأول

 ٨١..............إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع مثله: الثانيالقول 
 ٨٢.....التفصيل بين أخذ القطع جزء الموضوع وأخذه تمام: القول الثالث

)١٨٠(  
ّالواجب التوصلي والتعبدي ّ  

 ٩١......................ّوالتوصلي ّالتعبدي الواجب تعريف :ّالأول المبحث
 ٩٢..............ّوالتوصلي ّالتعبدي الواجب بين الفرق تحليل :الثاني المبحث
 ٩٤.....................القربة قصد وجوب في الخلاف ّمحل :الثالث المبحث
 ٩٥.............................................الدور لزوم :ّالأول البرهان

 ٩٦...............................................ّجواب البرهان الأول
 ٩٩...........................................................الثاني البرهان

 ٩٩...................................ّللمحقق الأصفهاني: ّالبيان الأول
 ١٠٠......................................ّللمحقق النائيني: البيان الثاني

 ١٠١..............................................جواب البرهان الثاني
 ١٠٤........................................................الثالث البرهان

 ١٠٦...............................ّمناقشة السيد الخوئي للبرهان الثالث
 ١٠٩......................................................ّالنص على تعليق

)١٨١(  
ّثمرة البحث في الواجب التوصلي والتعبدي ّ 

 ١١٦.......الأصل جهة من ّالتعبدي أو ّالتوصلي في ّالشك حالة :ّالأول المورد



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٥٨
 ١١٩..العملي الأصل جهة من ّالتعبدي أو صّليالتو في ّالشك حالة :الثاني المورد
 ١٢٠......................................................ّالنص على تعليق

 ١٢١.......................................................ّتقدم ما خلاصة
ّبحوث إضافية وتفصيلية ّ 

 ١٢٤.................................ّوالتعبدي ّالتوصلي الواجب معاني )١(
 ١٢٥.....الأمر ّمتعلق في الامتثال قصد أخذ استحالة ّأدلة في البحث تفصيل )٢(

 ١٢٥..........................................لزوم الدور: ّالوجه الأول
ّمناقشة المحقق العراقي للوجه الأول ّ...........................١٢٥ 

ّشة السيد الشهيد للمحقق العراقيمناق ّ.........................١٢٧ 
ّالأمر يحرك نحو المحركية وهو محال: الوجه الثاني ّ ّ...................١٢٩ 

 ١٢٩...........................ّمناقشة الإمام الخميني للسيد الخوئي
 ١٣٠..................ّلزوم الدور بتقريب المحقق النائيني: الوجه الثالث

ّمناقشة السيد الخوئي للمحقق النائيني ّ .........................١٣١ 
 ١٣٢...................................ّتحقيق السيد الشهيد في المقام

 ١٣٥....................................الدواعي؟ سائر أخذ يمكن هل )٣(
ّ أخذ سائر الدواعي القربية في متعلقإمكان: رأي الشيخ الأنصاري ّ..١٣٥ 

 ١٣٦.........................الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري
 ١٣٦................................... ّإشكال المحقق الخراساني. ١

ّمناقشة السيد الخوئي للمحقق الخراساني ّ.......................١٣٦ 
 ١٣٧...............ّإشكال المحقق النائيني على الشيخ الأنصاري . ٢

ّجواب السيد الخوئي للمحقق النائيني ّ.........................١٣٨ 
 ١٤١............ على الشيخ الأنصاري ّإشكال السيد البروجردي. ٣

 ١٤٢...................................لمقامرأي الإمام الخميني في ا



 ٤٥٩....................................................................................................الفهرس

 ١٤٣...........................................ّرأي المحقق العراقي
 ١٤٤.............................................ّرأي السيد الشهيد

 ١٤٤.........................................ّالمتعلق لتقييد ثالث ٌطريق )٤(
 ١٤٦................................مناقشة الشهيد الصدر للاعتراضين

 ١٤٧..........................الأمر ّتعدد وهو ّالمتعلق لتقييد رابع ٌطريق )٥(
 ١٤٨.........................ّما نسب إلى المحقق الرشتي: ّالتفسير الأول
 ١٤٩.........................ّما ذهب إليه المحقق النائيني: التفسير الثاني

ّمناقشة السيد الخوئي للمحقق النائيني ّ.........................١٥٠ 
ّمناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي ّ............................١٥١ 
 ١٥٢.......................لطريقّمناقشة السيد الشهيد لأصل هذا ا

 ١٥٣..................الكفاية لصاحب وهو ّالمتعلق لتقييد خامس طريق )٦(
 ١٥٤............................مناقشة الشهيد الصدر لصاحب الكفاية

 ١٥٤...............................الشهيد ّللسيد وهو السادس الطريق )٧(
)١٨٢(  

  التخيير في الواجب
 ١٦١............................الواجب في التخيير من دالمرا :الأولى ّالمقدمة
 ١٦١................................الواجب في التخيير أقسام :الثانية ّالمقدمة
 ١٦٥..............................................الامتثال في التخيير موارد
 ١٦٦.......................................التخييري الواجب في النزاع ّمحل

 ١٦٦.......................ًكيف يكون واجبا ويجوز تركه: النقطة الأولى
ّالإرادة والبعث لا تتعلقان بالأمر المردد: لثانيةالنقطة ا ّ..............١٦٧ 

 ١٦٧..................... وحدة العقاب مع كثرة الواجب: النقطة الثالثة
 ١٦٨.................................التخييري الواجب تفسير في ّالاتجاهات



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٦٠
ّالاتجاه الأول  ١٦٨..حقيقة الواجب التخييري هي الوجوبات المشروطة: ّ

 ١٧٠..........................................ّمناقشة التفسير الأول
ٍرجوع التخييرين العقلي والشرعي إلى حقيقة واحدة: ّالاتجاه الثاني ّ ّ..١٧٢ 
ّتعلق الوجوب في موارد التخييرين العقلي والشرعي: ّالاتجاه الثالث ّ ّ.١٧٥ 

 ١٧٥....................................ّالفرق بين الاتجاه الثاني والثالث
 ١٧٦......................................ّالاعتراض على الاتجاه الثالث

 ١٧٧........................................ب على الاعتراضالجوا
 ١٧٨......................................................ّالنص على تعليق

)١٨٣(  
ّالثمرات المترتبة على الاتجاهات الثلاثة ّ 

 ١٨٤.............................والنهي الأمر اجتماع مسألة في :ّالأول المورد
ًتعينييا الواجب كون في ّالشك حالة في :الثاني المورد  ١٨٥............ًتخييريا أو ّ
 ١٨٦......................................................ّالنص على تعليق

 ١٨٧.......................................................البحث خلاصة
ّبحوث تفصيلية وإضافية ّ 

 ١٩٠..............................التخييري الواجب فتعري في الأقوال )١(
 ١٩٢............التخييري الواجب حقيقة تفسير في المطروحة النظريات )٢(

 ١٩٢..............................ّنظرية الشيخ الطوسي: ّالنظرية الأولى
ّمناقشة السيد الخوئي للنظرية الأولى ّ............................١٩٢ 

 ١٩٣........................ّجواب السيد الشهيد على المناقشة الثانية
 ١٩٥........................ّجواب السيد الشهيد على المناقشة الثالثة

ّنظرية المحقق الخراساني: ّالنظرية الثانية ّ.............................١٩٧ 
 ١٩٧..................ّ للمحقق الخراسانيّمناقشة المحقق الأصفهاني



 ٤٦١....................................................................................................الفهرس

 ١٩٩..................................نيّللمحقق النائي: ّالنظرية الثالثة
ّمنشأ الخلاف في تعلق الإرادة بالفرد المردد ّ....................٢٠٠ 

ّرأي صاحب الكفاية في تعلق التكليف بالفرد المردد ّ...........٢٠١ 
ّرأي المحقق الأصفهاني بتعلق التكليف بالفرد المردد ّ ّ...........٢٠١ 

 ٢٠٣...........................................ّرأي السيد الشهيد
 ٢٠٣..............................ّللمحقق الأصفهاني: ة الرابعةّالنظري

 ٢٠٤..............................ّللمحقق الإيرواني: ّالنظرية الخامسة
 ٢٠٥...............................ّللمحقق العراقي: ّالنظرية السادسة
 ٢٠٦..............................ّللسيد البروجردي: ّالنظرية السابعة

 ٢٠٦....................................ّللسيد الخوئي: ةمناثّالنظرية ال
 ٢٠٨.......................................والأكثر ّالأقل بين لتخييرا )٣(

 ٢٠٨...........................ّمنشأ الخلاف التخيير بين الأقل والأكثر
 ٢٠٨........................................تفصيل الأقوال في المسألة

 ٢٠٨...................................ًالجواز مطلقا: ّالقول الأول
ّملاحظات السيد الشهيد على الصياغتين المتقدمتين ّ............٢١١ 

ًاستحالة التخيير بين الأقل والأكثر مطلقا: الثانيالقول  ّ........٢١٣ 
ّالتفصيل بالجواز في الدفعيات والمنع في التدريجيات: القول الثالث ّ

............................................................٢١٤ 
 ٢١٦..............................يل في كلام الإمام الخمينيالتفص

(١٨٤)  
   الواجب ّ لمقدماتّ  الغيري الوجوب

 ٢٢٣..................................................المقام في النزاع ّمحل
 ٢٢٤.............................ّللمقدمة ّالشرعي بالوجوب المشهور قول



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٦٢
 ٢٢٥.........ّللمقدمة ّالشرعي الوجوب على المشهور بها ّاستدل التي الوجوه

ّالواجب النفسي علة للواجب الغيري: ّالوجه الأول ّ ّ............٢٢٥ 
 ٢٢٥...................كلا الوجوبين معلولان للملاك: الثانيالوجه 

 ٢٢٦..............................................الغيري للواجب تعريفان
 ٢٢٦......................................ّالإشكال على التعريف الأول
 ٢٢٧.......................................ّالجواب على الإشكال المتقدم

 ٢٣٠......................................................ّالنص على تعليق
 ٢٣٢.......................................................ّتقدم ما خلاصة

 ّبحث تفصيلي في تعريفات الأعلام للواجب الغيري
 ٢٣٣...................................تعريف المشهور: ّالتعريف الأول
 ٢٣٣..................................للشيخ الأنصاري: التعريف الثاني

 ٢٣٤.............................ّمناقشة تعريف الشيخ للواجب الغيري
 ٢٣٦.................................لصاحب الكفاية: التعريف الثالث

 ٢٣٧............................ّمناقشة المحقق النائيني لصاحب الكفاية
ّجواب السيد الخوئي على المحقق النائيني ّ...........................٢٣٩ 

 ٢٤٠...............................ّمناقشة الشهيد الصدر للسيد الخوئي
ّرأي السيد الخوئي في تعريف الواجب الغيري ّ......................٢٤٠ 

 ٢٤١.....................ّرأي الشهيد الصدر في تعريف الواجب الغيري
)١٨٥(  

 ّخصائص الوجوب الغيري
 ٢٤٩........ّمتعلقه إلى ّالمكلف لتحريك ًصالحا يكون لا ّالغيري الوجوب .١
 ٢٥٠.........................بخصوصه ًثوابا يستتبع لا ّالغيري وجوبال .٢
 ٢٥١......................ّالغيري الواجب مخالفة على العقاب ّترتب عدم .٣



 ٤٦٣....................................................................................................الفهرس

ًعباديا وليس ّتوصلي ّالغيري الوجوب .٤ ّ...............................٢٥٢ 
 ٢٥٣......................................................ّالنص على تعليق

 ٢٥٤.......................................................ّتقدم ما خلاصة
 بحث تفصيلي

ّالموقف من الشك بين الواجب الغيري والنفسي( ّ ّ(  
 ٢٥٥............................................اللفظي الأصل مقتضى )١(
 ٢٥٦.............................................العملي الأصل مقتضى )٢(

 ٢٥٦.....................................................الصورة الأولى
 ٢٥٦.....................................................الصورة الثانية
 ٢٥٨.....................................................الصورة الثالثة

ّمناقشة السيد الخوئي للمحقق النائيني ّ.........................٢٥٩ 
 ٢٥٩............................................ّمختار السيد الشهيد

 ٢٦٠....................................................الصورة الرابعة
ّمناقشة السيد الخوئي للمحقق النائيني ّ.........................٢٦١ 

 ٢٦٢............................................ّمختار السيد الشهيد
)١٨٦(  

 ّمقدمات غير الواجب
ًغيريا؟ ّمستحبة هي وهل ّالمستحب، ّمقدمات حال تحقيق :ّالأول المبحث ّ٢٦٨ 
 ٢٦٨......ًمطلقا؟ ّمحرمة هي وهل الحرام ّمقدمات حال تحقيق :الثاني المبحث
ًغيريا مكروهة هي هل المكروه، ّمقدمات حال تحقيق :الثالث المبحث  ٢٦٩ًمطلقا؟ ّ
 ٢٧٠......................................................ّالنص على تعليق

ّبحث تفصيلي في مقدمة الحرام والمستحب والمكروه ّ 
 ٢٧١..........................................الكفاية لصاحب ّالأول القول



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي.......................................................... ٤٦٤

 ٢٧٢..........................مناقشة الإمام الخميني لصاحب الكفاية
 ٢٧٣..........................ّمناقشة السيد الروحاني لصاحب الكفاية

 ٢٧٣........................................العراقي ّللمحقق الثاني القول
 ٢٧٤....................................الأصفهاني ّللمحقق الثالث القول
 ٢٧٥..........................................النائيني ّالمحقق الرابع القول
 ٢٧٧.......................................الخميني للإمام الخامس القول

)١٨٧(  
 ّ  في الوجوب الغيري نزاعّالثمرة الفقهية لل

 ٢٨٥.........................الملازمة مسألة في للثمرة الشهيد ّالسيد تصوير
 ٢٨٥....................................................الثمرة الأولى

 ٢٨٥........................البناء على إنكار الملازمة: الحالة الأولى
 ٢٨٧........................البناء على ثبوت الملازمة: الحالة الثانية

 ٢٨٧....................................................الثمرة الثانية
 ٢٩١....................................................ّالنص على تعليق

 ٢٩٣.....................................................ّتقدم ما خلاصة
 بحث تفصيلي

 ّفي ثمرة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته
 ٢٩٤..................................الملازمة على ثمرة بوجود القول )١(
 ٢٩٥..................................المقام في ثمرة وجود بعدم القول )٢(

 ٢٩٦.........................................بالملازمة القول على الثمرات
ًوجوب المقدمة شرعا: الثمرة الأولى ّ..............................٢٩٦ 
ّب بالمقدمة إذا كانت عباديةّإمكان التقر: الثمرة الثانية ّ.............٢٩٧ 
 ٢٩٧...........................................ّبر النذر: الثمرة الثالثة



 ٤٦٥....................................................................................................الفهرس

 ٢٩٩...ّجواز وعدم جواز أخذ الأجرة على مقدمات الواجب: الثمرة الرابعة
 ٢٩٩..........ّحصول الفسق على ترك المقدمات الكثيرة: الثمرة الخامسة
ّيلزم اجتماع الأمر والنهي إذا كانت المقدمة محرمة: الثمرة السادسة ّ...٣٠١  

)١٨٨(  
 ّشمول الوجوب الغيري

 ٣١٠.....................................ّوخارجية ّداخلية إلى ّالمقدمة تقسيم
 ٣١١..............................................ّالداخلية ّالمقدمة في النزاع

ّي للمقدمة الداخليةشمول الوجوب الغير: ّالقول الأول ّّ.......٣١٣ 
ّالوجوب الغيري لا يشمل المقدمة الداخلية: القول الثاني ّّ.......٣١٤ 

  ٣١٧......................................................ّالنص على تعليق
 ّبحوث تفصيلية

ّبالمقدمية الأجزاء ّاتصاف في البحث تفصيل )١(  ٣١٨................وعدمه ّ
ّالأجزاء لا تتصف بالمقدمية: ّالقول الأول ّ ّ..........................٣١٨ 
ّجزء المركب يتصف بالمقدمية: القول الثاني ّ ّ ّ.........................٣١٩ 

 ٣١٩......................................بيان إشكال اجتماع الوجوبين
 ٣١٩...............................لزوم اجتماع المثلين: ّالوجه الأول
 ٣٢١..............ّعدم وجود مقتضى الوجوب الغيري: الوجه الثاني
 ٣٢٢.........................ّع الضديناستحالة اجتما:الوجه الثالث

 ٣٢٣..وعدمه ّالغيري بالوجوب ّالداخلية ّالمقدمة ّاتصاف في  البحث ثمرة )٢(
)١٨٩(  

ّقسيم المقدمة إلى مقدمة وجوب ومقدمة واجبت ّ ّ 
 ٣٣٠......................................................ّالنص ّ على تعليق



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٦٦
)١٩٠(  

ّتقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية وعلمية ّ ّ ّ 
 ٣٣٥.......ّالشرعية ّبالمقدمة ّيتعلق لا ّالغيري الوجوب :النائيني ّالمحقق مختار

 ٣٣٦.................................النائيني ّللمحقق الشهيد ّالسيد مناقشة
 ٣٣٧......................................................ّالنص ّ على تعليق

 ّبحوث تفصيلية
 ٣٣٩....................................................ّالعادية ّالمقدمة )١(
 ٣٤١....................................................ّالصحة ّمقدمة )٢(

 ٣٤١............................الغيري الوجوب شمول في البحث خلاصة
)١٩١(  

 ّتحقيق حال الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته
 ٣٤٨...ّمقدمته ووجوب الشيء وجوب بين الملازمة عدم :الشهيد ّالسيد مختار
 ٣٥٢......................................................ّالنص على تعليق

 ٣٥٢.......................................................ّقدمت ما خلاصة
ّبحوث إضافية وتفصيلية ّ 

 ٣٥٤...........................الملازمة وجوب مسألة في العملي الأصل )١(
 ٣٥٤.............ّضى الأصل العملي في المسألة الأصوليةمقت: ّالمقام الأول

ّعدم قابلية الوجوب الغيري للتنجيز والتعذير: ّالدليل الأول ّ...٣٥٤ 
 ٣٥٥.........حالة سابقة في مسألة الملازمةعدم وجود : الدليل الثاني

 ٣٥٦................ّمقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية: المقام الثاني
 ٣٥٧...............................في أصل الاستصحاب: الجهة الأولى

 ٣٥٧...............ّالمقدمة وجوب عدم استصحاب على الواردة الإشكالات
ّوجوب المقدمة ليس مجعولا مستقلا ً: ّالإشكال الأول ً ّ..........٣٥٧ 



 ٤٦٧....................................................................................................الفهرس

 ٣٥٩.....................ّجواب الشهيد الصدر على الإشكال الأول
يستلزم احتمال التفكيك بينجريان الاستصحاب : الإشكال الثاني

...............................................................٣٦١ 
ّعدم ترتب أثر عملي على الاستصحاب: الإشكال الثالث ّ.......٣٦٢ 
ّوجوب المقدمة قهري لا يقبل الجعل: الإشكال الرابع ّ..........٣٦٢ 

 ٣٦٣...............................في جريان أصالة البراءة: هة الثانيةالج
 ٣٦٤.........................................ّالمقدمة وجوب على ّالأدلة )٢(

ًوجوب المقدمة مطلقا: ّالقول الأول ّ................................٣٦٤ 
ّظاهر الأوامر الغيرية وجوب المقدمة. ١ ّ........................٣٦٤ 
ّما يثبت للإرادة التكوينية يثبت للإرادة التشريعية. ٢ ّ...........٣٦٥ 
 ٣٦٦ّلو لم تجب المقدمة للزم التكليف بما لا يطاق أو كون الوجوب. ٣

ًعدم وجوب المقدمة مطلقا: القول الثاني ّ............................٣٦٧ 
ّالتفصيل بين المقدمات السببية وغيرها: القول الثالث ّ...............٣٦٧ 

ّدليل التفصيل بين المقدمات السببية وغيرها ّ....................٣٦٧ 
 ٣٦٩..................  الشرط الشرعي وغيرهالتفصيل بين: القول الرابع

)١٩٢(  
 حدود الواجب الغيري

 ٣٧٨.........فقط الموصلة أم ّالمقدمة مطلق ّالغيري الوجوب كون في الضابط
 ٣٧٩.............ّالمقدمة مطلق هو ّالغيري الوجوب ّمتعلق ّبأن القائلين دليل

 ٣٨٠.....................................الموصلة ّالمقدمة وجوب على الدليل
ّالوجوب الغيري يتعلق بمطلق المقدمة: ّمختار السيد الشهيد ّ ّ.........٣٨٣ 

 ٣٨٤......................................................ّالنص على تعليق
 ٣٨٥.......................................................ّتقدم ما خلاصة



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٦٨
 ّبحوث تفصيلية

 ٣٨٧..........................................المسألة في الأقوال تفصيل )١(
ّالوجوب الغيري هو المقدمة مع قصد ا: ّالقول الأول  ٣٨٧ّلتوصل إلى ذيهاّ

 ٣٨٩.................................تفسيرات كلام الشيخ في المقام
 ٣٩٠.........................ّتوجيه المحقق الأصفهاني لكلام الشيخ

 ٣٩١.....................إشكالات صاحب الكفاية على قول الشيخ
 ٣٩٢....ّوجوب المقدمة مشروط بالعزم وإرادة الإتيان بذي: القول الثاني

 ٣٩٢....................الإشكالات الواردة على قول صاحب المعالم
ّالواجب الغيري مطلق المقدمة: القول الثالث ّ.......................٣٩٥ 
ّقدمة الموصلة إلى ذي المقدمةّمتعلق الوجوب هو الم: القول الرابع ّ....٣٩٦ 
ّالأدلة التي استدل بها صاحب الفصول على مدعاه: ّالمقام الأول ّ ّ....٣٩٧ 
 ٣٩٨....ّالمتوجهة على مختار صاحب الفصولفي الإشكالات : المقام الثاني

ّتعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة يستلزم التسلسل. ١ ّ ّ....٣٩٨ 
ّتعلق الوجوب الغيري بالمقد. ٢ ّ  ٣٩٩مة الموصلة يستلزم اجتماع المثلينّ
ّتعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة يستلزم الدور. ٣ ّ ّ.......٤٠٠ 
 ٤٠١..ا للزم طلب المحال أو الامتثالّلو أتى بالمقدمة ولم يأت بذيه. ٤

 ٤٠٣..........ّاستلزام ذلك إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات. ٥
 ٤٠٥....................................ّتصوير وجوب المقدمة الموصلة

 ٤٠٨......الموصلة وجوب وبين ّالمقدمة مطلق بوجوب القول بين الثمرة )٢(
 ٤٠٩..................................................... إشكال الشيخ

 ٤١٠.............ّجواب السيد الخوئي على إشكال الشيخ الأنصاري
 ٤١٠...........جواب الإمام الخميني على إشكال الشيخ الأنصاري

 ٤١٠.................. الشيخ الأنصاريجواب صاحب الكفاية على



 ٤٦٩....................................................................................................الفهرس

 ٤١٢....................ّمناقشة المحقق الأصفهاني لصاحب الكفاية
 ٤١٣........................مناقشة الامام الخميني لصاحب الكفاية

 ٤١٣.......................................ّتحقيق السيد الشهيد في المقام
)١٩٣(  

 مشاكل تطبيقية
 ٤١٩......................ّالمقدمات بعض لىع الثواب ّترتب :الأولى المشكلة

 ٤٢٠....................................................جواب المشكلة
 ٤٢١..........................ّتوجيه صاحب الكفاية للروايات المتقدمة

 ٤٢١...................ّالمقدمات بعض ّعبادية تخريج ّكيفية في :الثانية المشكلة
 ٤٢٢....................................................جواب المشكلة

 ٤٢٣.............الغيري للوجوب ولىالأ ّللخصوصية ّالعبادية منافاة إشكال
 ٤٢٤......................................................ّالنص على تعليق

 ٤٢٥.......................................................ّتقدم ما خلاصة
 ّث تفصيليةبحو

 ٤٢٦....... وعدمه ّالغيري الواجب على الثواب ّترتب في البحث تفصيل )١(
ّالثواب على الواجب النفسي هل هو تفضل أم استحقاق: ّالمقدمة الأولى ّ

.................................................................٤٢٦ 
ّفي كيفية الثواب والعقاب الأخرويين: ّالمقدمة الثانية ّ ................٤٣٠ 
 ٤٣٠...................الثواب والعقاب من لوازم الأعمال: ّالقول الأول
 ٤٣١...........ّالثواب والعقاب من قبيل الجزاءات العرفية: القول الثاني
 ٤٣١.......................الثواب والعقاب بالاستحقاق: القول الثالث
 ٤٣٢...............ّالثواب والعقاب تجسم للعمل الدنيوي: القول الرابع

 ٤٣٣..........................الغيري الواجب على الثواب ّترتب في الأقوال



 ٢ج ـ  شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي..........................................................  ٤٧٠
 ٤٣٣............................ًالثواب مطلقاّعدم ترتب : ّالقول الأول
ّترتب الثواب إذا قصد الواجب النفسي: القول الثاني ّ...............٤٣٦ 
 ٤٣٨..................................التفصيل بنحو آخر: القول الثالث
ّترتب الثواب بحسب المباني في كيفية الثواب الأخروي: القول الرابع ّ٤٤٠ 

 ٤٤٠..........................الغيري الواجب على العقاب استحقاق في )٢(
 ٤٤٠.....تحقاق العقاب على ترك الواجب الغيريم اسعد: ّالقول الأول
 ٤٤١...........استحقاق العقاب على ترك الواجب الغيري: القول الثاني

 ٤٤١.......................النفسي الواجب على والعقاب الثواب ّترتب )٣(
 ٤٤٢.......................................قاعدة اللطف: ّالدليل الأول
 ٤٤٢.........................................ّتجسم العمل: الدليل الثاني
 ٤٤٣........................................حكم العقل: الدليل الثالث

 ٤٤٣...........................الثلاث الطهارات عبادة ّكيفية في البحث )٤(
 ٤٤٤..........................الثلاث الطهارات عبادية على ّالأول الإشكال

 ٤٤٥......................ّجواب الشيخ الأنصاري على الإشكال الأول
 ٤٤٦..............................ّمناقشة جواب الشيخ للإشكال الأول

 ٤٤٩..............عنه والجواب الثلاث الطهارات ّعبادية على الثاني الإشكال
 ٤٥١................................الثلاث الطهارات على الثالث الإشكال

 ٤٥٢................................جواب الشيخ على الإشكال الثالث
 ٤٥٣........................ّجواب المحقق النائيني عن الإشكال الثالث

 ٤٥٤........................الصدر على الإشكال الثالثجواب الشهيد 
 ٤٥٥..............................................................الفهرس


